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تقـــديــم

يعتبــر الفســاد مــن أخطــر التحديــات التــي تهــدد تماســك النســيج المجتمعــي بمختلــف تمظهراتــه. كمــا يعــد ظاهــرة 
ذات أبعــاد كثيــرة وانعكاســات ســلبية علــى المجــال الاقتصــادي والاجتماعــي وكــذا علــى أمــن واســتقرار الــدول. وقــد 

ســاهمت العولمــة والثــورة المعلوماتيــة فــي تعقــد أشــكاله وأنواعــه وارتباطــه الوثيــق بعــدة جرائــم أخــرى.
وبأســبابه المتعــددة، يؤثــر الفســاد بالدرجــة الأولــى علــى جــودة الخدمــات العموميــة ويشــكل عبئــاً علــى أي مجهــود 

يرمــي إلــى تشــجيع الاســتثمار ومحاربــة الفقــر وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.  
ووعيــاً منهــا بأهميــة مكافحــة آفــة الفســاد، اتخــذت الســلطات العموميــة خــال العقــد الأخيــر عــدة مبــادرات إن علــى 

المســتوى التشــريعي والتنظيمــي أو علــى مســتوى تقويــة القــدرات المؤسســاتية.
وتأكيــدا كذلــك علــى هــذه الإرادة، صــادق المغــرب علــى الاتفاقيــات الدوليــة والجهويــة مــن بينهــا علــى الخصــوص 

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد )2007(.
ــة  ــات القانوني ــف للآلي ــة وتصني ــداد خرائطي ــى إع ــرد، عل ــات الج ــى عملي ــتنادا إل ــة اس ــذه الدراس ــت ه ــك، انصب ولذل
الجــاري بهــا العمــل ذات الصلــة بمحاربــة الفســاد. وقــد مكــن هــذا الجــرد أولًا مــن قيــاس أهميــة الإصلاحــات المعتمــدة 
فــي هــذا المجــال، وثانيــاً مــن وضــع مصنــف رهــن إشــارة الإدارات، شــامل للمقتضيــات المتفرقــة وغيــر المعروفــة فــي 

كثيــر مــن الأحيــان لــدى الغالبيــة العظمــى مــن الموظفيــن.  
وتجــدر الإشــارة إلــى أن مصطلــح »الفســاد« المشــار إليــه كمرجــع فــي هــذا المصنــف، يُأخــذ بمعنــاه الواســع بحيــث 
يطــال جميــع حــالات الإخــال بقواعــد النزاهــة والشــفافية المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الســالفة 

الذكــر.  
ويشمل هذا المصنف مجالات تم تقسيمها إلى ثمانية أجزاء تتضمن المحاور التالية:

الجزء الأول	 مقتضيات دستورية؛

الجزء الثاني	 الآليات الزجرية المنصوص عليها في التشريع المعمول به؛

الجزء الثالث	 آليات الوقاية والشفافية؛

الجزء الرابع	 الهيئات المكلفة بالوقاية من الفساد ومحاربته؛

الجزء الخامس	 أجهزة الزجر والمراقبة والتدقيق؛

الجزء السادس	 الأجهزة المكلفة بالشكايات والتظلمات؛

الجزء السابع	 السياسة المعتمدة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته؛

الجزء الثامن	 التعاون الدولي في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.
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الجزء الأول
مقتضيات دستورية

تصدير
إن المملكــة المغربيــة، وفــاء لاختيارهــا الــذي لا رجعــة فيــه، فــي بنــاء 
دولــة ديمقراطيــة يســودها الحــق والقانــون، تواصــل بعــزم مســيرة 
المشــاركة  مرتكزاتهــا  دولــة حديثــة،  وتقويــة مؤسســات  توطيــد 
والتعدديــة والحكامــة الجيــدة، وإرســاء دعائــم مجتمــع متضامــن، 
ــؤ  ــاواة، وتكاف ــة والمس ــة والكرام ــن والحري ــع بالأم ــه الجمي ــع في يتمت
الفــرص، والعدالــة الاجتماعيــة، ومقومــات العيــش الكريــم، فــي 

ــة. ــات المواطن ــوق وواجب ــن حق ــازم بي ــاق الت نط
متشــبثة  كاملــة،  ســيادة  ذات  إســامية  دولــة  المغربيــة  المملكــة 
بوحدتهــا الوطنيــة والترابيــة، وبصيانــة تلاحــم وتنــوع مقومــات هويتهــا 
الوطنيــة، الموحــدة بانصهــار كل مكوناتهــا، العربيــة - الإســامية،  والأمازيغيــة، 
والصحراويــة الحســانية، والغنيــة بروافدهــا الإفريقيــة والأندلســية والعبريــة والمتوســطية. كمــا أن الهويــة المغربيــة 
ــاح  ــم الانفت ــي بقي ــعب المغرب ــبث الش ــل تش ــي ظ ــك ف ــا، وذل ــدارة فيه ــة الص ــامي مكان ــن الإس ــوإ الدي ــز بتب تتمي

ــاء. ــانية جمع ــارات الإنس ــات والحض ــن الثقاف ــادل بي ــم المتب ــوار، والتفاه ــامح والح ــدال والتس والاعت
ــو  ــة، العض ــة المغربي ــإن المملك ــي، ف ــد الدول ــى الصعي ــه عل ــع ب ــذي تضطل ــدور ال ــة ال ــرورة تقوي ــا لض وإدراكا منه
العامــل النشــيط فــي المنظمــات الدوليــة، تتعهــد بالتــزام مــا تقتضيــه مواثيقهــا مــن مبــادئ وحقــوق وواجبــات، وتؤكد 
تشــبثها بحقــوق الإنســان كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميــا. كمــا تؤكــد عزمهــا علــى مواصلــة العمــل للمحافظــة علــى 

الســام والأمــن فــي العالــم.
وتأسيســا علــى هــذه القيــم والمبــادئ الثابتــة، وعلــى إرادتهــا القويــة فــي ترســيخ روابــط الإخــاء والصداقــة والتعــاون 
والتضامــن والشــراكة البنــاءة، وتحقيــق التقــدم المشــترك، فــإن المملكــة المغربيــة، الدولــة الموحــدة، ذات الســيادة 

الكاملــة، المنتميــة إلــى المغــرب الكبيــر، تؤكــد وتلتــزم بمــا يلــي:
•   �العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي؛

ــعوبها  ــع ش ــن م ــوة والتضام ــائج الأخ ــد وش ــامية، وتوطي ــة والإس ــة العربي ــى الأم ــاء إل ــر الانتم ــق أواص •   ��تعمي
الشــقيقة؛

ــوب  ــاحل وجن ــدان الس ــع بل ــيما م ــة، ولاس ــدان الإفريقي ــعوب والبل ــع الش ــن م ــاون والتضام ــات التع ــة علاق •   �تقوي
ــراء؛ الصح

•   �تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو- متوسطي؛

ــة مــع كل  ــة والثقافي ــة والتقني ــة والعلمي ــادلات الإنســانية والاقتصادي ــع علاقــات الصداقــة، والمب •   �توســيع وتنوي
بلــدان العالــم؛

•   �تقوية التعاون جنوب - جنوب؛

•   �حمايــة منظومتــي حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني والنهــوض بهمــا، والإســهام فــي تطويرهمــا؛ مــع 
مراعــاة الطابــع الكونــي لتلــك الحقــوق، وعــدم قابليتهــا للتجــزيء؛

•   ��حظــر ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، بســبب الجنــس أو اللــون أو المعتقــد أو الثقافــة أو الانتمــاء الاجتماعــي أو 
الجهــوي أو اللغــة أو الإعاقــة أو أي وضــع شــخصي، مهمــا كان؛

ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 
27 من شعبان 1432 )29 يوليو 

2011( بتنفيذ نص الدستور،  الجريدة 
الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 

شعبان 1432 )30 يوليو 2011(.



9
دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

• �جعــل الاتفاقيــات الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا المغــرب، وفــي نطــاق أحــكام الدســتور، وقوانيــن المملكــة، وهويتهــا 
الوطنيــة الراســخة، تســمو، فــور نشــرها، علــى التشــريعات الوطنيــة، والعمــل علــى ملاءمــة هــذه التشــريعات، 

مــع مــا تتطلبــه تلــك المصادقــة.
يُشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.

الباب الثاني
الحقوق والحريات الأساسية

الفصــل 27: للمواطنــات والمواطنيــن حــق الحصــول علــى المعلومــات، الموجــودة فــي حــوزة الإدارة العموميــة، 
والمؤسســات المنتخبــة، والهيئــات المكلفــة بمهــام المرفــق العــام.

لا يمكــن تقييــد الحــق فــي المعلومــة إلا بمقتضــى القانــون، بهــدف حمايــة كل مــا يتعلــق بالدفــاع الوطنــي، وحمايــة 
أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي، والحيــاة الخاصــة للأفــراد، وكــذا الوقايــة مــن المــس بالحريــات والحقــوق الأساســية 

المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدســتور، وحمايــة مصــادر المعلومــات والمجــالات التــي يحددهــا القانــون بدقــة.
الفصــل 31: تعمــل الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة، علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة، لتيســير 

أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن، علــى قــدم المســاواة، مــن الحــق فــي:
•   �العلاج والعناية الصحية؛

•   �الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
•   �الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛

•   �التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛
•   �التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛

•   �السكن اللائق؛
•   �الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛

•   �ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛

•   �الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
•   �التنمية المستدامة.

الفصــل 35: يضمــن القانــون حــق الملكيــة. ويمكــن الحــد مــن نطاقهــا وممارســتها بموجــب القانــون، إذا اقتضــت ذلــك 
متطلبــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد. ولا يمكــن نــزع الملكيــة إلا فــي الحــالات ووفــق الإجــراءات التــي 

ينــص عليهــا القانــون.
تضمــن الدولــة حريــة المبــادرة والمقاولــة، والتنافــس الحــر. كمــا تعمــل علــى تحقيــق تنميــة بشــرية مســتدامة، مــن 
ــة.  ــال القادم ــوق الأجي ــى حق ــة، وعل ــة الوطني ــروات الطبيعي ــى الث ــاظ عل ــة، والحف ــة الاجتماعي ــز العدال ــأنها تعزي ش

تســهر الدولــة علــى ضمــان تكافــؤ الفــرص للجميــع، والرعايــة الخاصــة للفئــات الاجتماعيــة الأقــل حظــا.
الفصــل 36: يعاقــب القانــون علــى المخالفــات المتعلقــة بحــالات تنــازع المصالــح، وعلــى اســتغلال التســريبات المخلــة 

بالتنافــس النزيــه، وكل مخالفــة ذات طابــع مالــي.
علــى الســلطات العموميــة الوقايــة، طبقــا للقانــون، مــن كل أشــكال الانحــراف المرتبطــة بنشــاط الإدارات والهيئــات 
العموميــة، وباســتعمال الأمــوال الموجــودة تحــت تصرفهــا، وبإبــرام الصفقــات العموميــة وتدبيرهــا، والزجــر عــن هــذه 

الانحرافــات.
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يعاقــب القانــون علــى الشــطط فــي اســتغلال مواقــع النفــوذ والامتيــاز، ووضعيــات الاحتــكار والهيمنــة، وباقــي 
الممارســات المخالفــة لمبــادئ المنافســة الحــرة والمشــروعة فــي العلاقــات الاقتصاديــة.

تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

الباب الثالث
الملكية

الفصل 49: يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية:
•   �التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛

•   �مشاريع مراجعة الدستور؛

•   �مشاريع القوانين التنظيمية؛

•   �التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛
•   �مشاريع القوانين-الإطار المشار إليها في الفصل 71 )الفقرة الثانية( من هذا الدستور؛

•   �مشروع قانون العفو العام؛

•   �مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛

•   �إعلان حالة الحصار؛
•   �إشهار الحرب؛

•   �مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور؛

•   ��التعييــن باقتــراح مــن رئيــس الحكومــة، وبمبــادرة مــن الوزيــر المعنــي، فــي الوظائــف المدنيــة التاليــة: والــي بنك 
المغــرب، والســفراء والــولاة والعمــال، والمســؤولين عــن الإدارات المكلفــة بالأمــن الداخلــي، والمســؤولين عــن 
المؤسســات والمقــاولات العموميــة الاســتراتيجية. وتحــدد بقانــون تنظيمــي لائحــة هــذه المؤسســات والمقــاولات 

الاســتراتيجية.

الباب الرابع
السلطة التشريعية - تنظيم البرلمان

الفصــل 62: ... يبيــن قانــون تنظيمــي عــدد أعضــاء مجلــس النــواب، ونظــام انتخابهــم، ومبــادئ التقســيم الانتخابــي، 
وشــروط القابليــة للانتخــاب، وحــالات التنافــي، وقواعــد الحــد مــن الجمــع بيــن الانتدابــات، ونظــام المنازعــات 

الانتخابيــة...
الفصــل 63: ... ويبيــن قانــون تنظيمــي عــدد أعضــاء مجلــس المستشــارين، ونظــام انتخابهــم، وعــدد الأعضــاء الذيــن 
تنتخبهــم كل هيــأة ناخبــة، وتوزيــع المقاعــد علــى الجهــات، وشــروط القابليــة للانتخــاب، وحــالات التنافــي، وقواعــد 

الحــد مــن الجمــع بيــن الانتدابــات، ونظــام المنازعــات الانتخابيــة...
ــن  ــتعينوا بمندوبي ــم أن يس ــا، ويمكنه ــات لجانهم ــين واجتماع ــات كلا المجلس ــروا جلس ــوزراء أن يحض ــل 67: لل الفص

يعينونهــم لهــذا الغــرض.
عــاوة علــى اللجــان الدائمــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة، يجــوز أن تشــكل بمبــادرة مــن الملــك، أو بطلــب مــن 
ثلــث أعضــاء مجلــس النــواب، أو ثلــث أعضــاء مجلــس المستشــارين، لجــان نيابيــة لتقصــي الحقائــق، يُنــاط بهــا جمــع 
ــة، وإطــاع المجلــس  ــح أو المؤسســات والمقــاولات العمومي ــر المصال ــة، أو بتدبي ــع معين المعلومــات المتعلقــة بوقائ

الــذي شــكلها علــى نتائــج أعمالهــا.
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ولا يجــوز تكويــن لجــان لتقصــي الحقائــق فــي وقائــع تكــون موضــوع متابعــات قضائيــة، مــا دامــت هــذه المتابعــات 
جاريــة، وتنتهــي مهمــة كل لجنــة لتقصــي الحقائــق، ســبق تكوينهــا، فــور فتــح تحقيــق قضائــي فــي الوقائــع التــي 

اقتضــت تشــكيلها.
لجــان تقصــي الحقائــق مؤقتــة بطبيعتهــا، وتنتهــي أعمالهــا بإيــداع تقريرهــا لــدى مكتــب المجلــس المعنــي، وعنــد 
الاقتضــاء، بإحالتــه إلــى القضــاء مــن قبــل رئيــس هــذا المجلــس. تخصــص جلســة عموميــة داخــل المجلــس المعنــي 

لمناقشــة تقاريــر لجــان تقصــي الحقائــق. يحــدد قانــون تنظيمــي طريقــة تســيير هــذه اللجــان.

الباب الخامس
السلطة التنفيذية

ــع  ــة والوض ــغال الحكوم ــيير أش ــم وتس ــة بتنظي ــد المتعلق ــة، القواع ــي، خاص ــون تنظيم ــدد قان ــل 87: ... يُح الفص
القانونــي لأعضائهــا.

ــن  ــع بي ــن الجم ــد م ــد الح ــة، وقواع ــة الحكومي ــع الوظيف ــي م ــالات التناف ــا ح ــي أيض ــون التنظيم ــذا القان ــدد ه ويح
المناصــب، والقواعــد الخاصــة بتصريــف الحكومــة المنتهيــة مهامهــا للأمــور الجاريــة.

الفصل 92: يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية:
•   �السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛

•   �السياسات العمومية؛
•   �السياسات القطاعية؛

•   ��طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛

•   �القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام؛
ــال  ــواب، دون إخ ــس الن ــب مجل ــا بمكت ــل إيداعه ــة، قب ــون المالي ــروع قان ــا مش ــن بينه ــن، وم ــاريع القواني •   ��مش

ــتور؛ ــذا الدس ــن ه ــل 49 م ــي الفص ــواردة ف ــكام ال بالأح
•   �مراسيم القوانين؛

•   �مشاريع المراسيم التنظيمية؛

•   �مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 )الفقرة الثانية( و66 و70 )الفقرة الثالثة( من هذا الدستور؛

•   �المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري؛
•   �تعييــن الكتــاب العاميــن، ومديــري الإدارات المركزيــة بــالإدارات العموميــة، ورؤســاء الجامعــات والعمــداء، ومديــري 
المــدارس والمؤسســات العليــا. وللقانــون التنظيمــي المشــار إليــه فــي الفصــل 49 مــن هــذا الدســتور، أن يتمــم 
لائحــة الوظائــف التــي يتــم التعييــن فيهــا فــي مجلــس الحكومــة. ويحــدد هــذا القانــون التنظيمــي، علــى وجــه 
الخصــوص، مبــادئ ومعاييــر التعييــن فــي هــذه الوظائــف، لا ســيما منهــا مبــادئ تكافــؤ الفــرص والاســتحقاق 

والكفــاءة والشــفافية.
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الباب السابع
السلطة القضائية - حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة

الفصــل 114:تكــون المقــررات المتعلقــة بالوضعيــات الفرديــة، الصــادرة عــن المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة 
قابلــة للطعــن بســبب الشــطط فــي اســتعمال الســلطة، أمــام أعلــى هيئــة قضائيــة إداريــة بالمملكــة

الفصل 117: يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.
الفصل 118: حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.

كل قــرار اتخــذ فــي المجــال الإداري، ســواء كان تنظيميــا أو فرديــا، يُمكــن الطعــن فيــه أمــام الهيئــة القضائيــة الإدارية 
المختصة.

الباب الثامن
المحكمة الدستورية

الفصــل 131: ... يحــدد القانــون التنظيمــي أيضــا المهــام التــي لا يجــوز الجمــع بينهــا وبيــن عضويــة المحكمــة 
الدســتورية، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بالمهــن الحــرة، وطريقــة إجــراء التجديديــن الأوليــن لثلــث أعضائهــا، وكيفيــات 
تعييــن مــن يحــل محــل أعضائهــا الذيــن اســتحال عليهــم القيــام بمهامهــم، أو اســتقالوا أو توفــوا أثناء مــدة عضويتهم.

الباب التاسع
الجهات والجماعات الترابية الأخرى

الفصل 146: تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة:
ــة، وعــدد أعضــاء مجالســها،  ــة ديمقراطي ــة الأخــرى لشــؤونها بكيفي ــر الجهــات والجماعــات الترابي •   �شــروط تدبي
ــام  ــذا النظ ــات، وك ــن الانتداب ــع بي ــع الجم ــالات من ــي، وح ــالات التناف ــيح، وح ــة الترش ــة بأهلي ــد المتعلق والقواع

ــورة. ــس المذك ــل المجال ــاء داخ ــة النس ــين تمثيلي ــكام تحس ــي، وأح الانتخاب
•   �شــروط تنفيــذ رؤســاء مجالــس الجهــات ورؤســاء مجالــس الجماعــات الترابيــة الأخــرى لمــداولات هــذه المجالــس 

ومقرراتهــا، طبقــا للفصــل 138.
•   شروط تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل 139، من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات.

ــن  ــا وبي ــتركة بينه ــات المش ــرى، والاختصاص ــة الأخ ــات الترابي ــات والجماع ــدة الجه ــة لفائ ــات الذاتي •   �الاختصاص
ــل 140. ــا للفص ــرة طبق ــذه الأخي ــن ه ــا م ــة إليه ــات المنقول ــة والاختصاص الدول

•   النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى.
•   مصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليها في الفصل 141.

•   �مــوارد وكيفيــات تســيير كل مــن صنــدوق التأهيــل الاجتماعــي وصنــدوق التضامــن بيــن الجهــات المنصــوص 
عليهــا فــي الفصــل 142.

•   شروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليها في الفصل 144.
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ــف  ــى ضمــان تكيي ــة إل ــات الرامي ــن الجماعــات، وكــذا الآلي ــة التعــاون بي ــى تشــجيع تنمي ــات الهادفــة إل •   �المقتضي
تطــور التنظيــم الترابــي فــي هــذا الاتجــاه.

•   �قواعــد الحكامــة المتعلقــة بحســن تطبيــق مبــدإ التدبيــر الحــر، وكــذا مراقبــة تدبيــر الصناديــق والبرامــج وتقييــم 
الأعمــال وإجراءات المحاســبة.

الباب العاشر
المجلس الأعلى للحسابات

الفصــل 147: المجلــس الأعلــى للحســابات هــو الهيــأة العليــا لمراقبــة الماليــة العموميــة بالمملكــة، ويضمــن الدســتور 
استقلاله.

يمــارس المجلــس الأعلــى للحســابات مهمــة تدعيــم وحمايــة مبــادئ وقيــم الحكامــة الجيــدة والشــفافية والمحاســبة، 
بالنســبة للدولــة والأجهــزة العموميــة.

ــة. ويتحقــق مــن ســامة  ــن المالي ــذ قواني ــى تنفي ــا عل ــة العلي ــى للحســابات ممارســة المراقب ــى المجلــس الأعل يتول
العمليــات المتعلقــة بمداخيــل ومصاريــف الأجهــزة الخاضعــة لمراقبتــه بمقتضــى القانــون، ويقيــم كيفيــة تدبيرهــا 

لشــؤونها، ويتخــذ، عنــد الاقتضــاء، عقوبــات عــن كل إخــال بالقواعــد الســارية علــى العمليــات المذكــورة.
تنــاط بالمجلــس الأعلــى للحســابات مهمــة مراقبــة وتتبع التصريــح بالممتلــكات، وتدقيق حســابات الأحزاب السياســية، 

وفحــص النفقات المتعلقــة بالعمليــات الانتخابية.

الباب الثاني عشر
الحكامة الجيدة - مبادئ عامة

الفصــل 154: يتــم تنظيــم المرافــق العموميــة علــى أســاس المســاواة بيــن المواطنــات والمواطنيــن فــي الولــوج إليهــا، 
والإنصــاف فــي تغطيــة التــراب الوطنــي، والاســتمرارية فــي أداء الخدمــات.

تخضــع المرافــق العموميــة لمعاييــر الجــودة والشــفافية والمحاســبة والمســؤولية، وتخضــع فــي تســييرها للمبــادئ 
والقيــم الديمقراطيــة التــي أقرهــا الدســتور.

الفصــل 155: يمــارس أعــوان المرافــق العموميــة وظائفهــم وفــق مبــادئ احتــرام القانــون والحيــاد والشــفافية 
والنزاهــة والمصلحــة العامــة.

الفصــل 158: يجــب علــى كل شــخص، منتخبــا كان أو معينــا، يمــارس مســؤولية عموميــة، أن يقــدم، طبقــا للكيفيــات 
المحــددة فــي القانــون، تصريحــا كتابيــا بالممتلــكات والأصــول التــي فــي حيازتــه، بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

بمجــرد تســلمه لمهامــه، وخــال ممارســتها وعنــد انتهائهــا.

هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها

الفصــل 162: الوســيط مؤسســة وطنيــة مســتقلة ومتخصصــة، مهمتهــا الدفــاع عــن الحقــوق فــي نطــاق العلاقــات 
بيــن الإدارة والمرتفقيــن، والإســهام فــي ترســيخ ســيادة القانــون، وإشــاعة مبــادئ العــدل والإنصــاف، وقيــم التخليــق 
والشــفافية فــي تدبيــر الإدارات والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة والهيئــات التــي تمــارس صلاحيــات 

ــة. الســلطة العمومي
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هيئات الحكامة الجيدة والتقنين

الفصــل 166: مجلــس المنافســة هيــأة مســتقلة، مكلفــة فــي إطــار تنظيــم منافســة حــرة ومشــروعة بضمــان 
الشــفافية والإنصــاف فــي العلاقــات الاقتصاديــة، خاصــة مــن خــال تحليــل وضبــط وضعيــة المنافســة فــي الأســواق، 
ومراقبــة الممارســات المنافيــة لهــا والممارســات التجاريــة غيــر المشــروعة وعمليــات التركيــز الاقتصــادي والاحتــكار.

الفصــل 167: تتولــى الهيــأة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، المحدثــة بموجــب الفصــل 36، علــى 
ــر  ــي ونش ــاد، وتلق ــة الفس ــات محارب ــذ سياس ــع تنفي ــان تتب ــراف وضم ــيق والإش ــادرة والتنس ــام المب ــوص، مه الخص
ــدة، وثقافــة  ــادئ الحكامــة الجي ــاة العامــة، وترســيخ مب ــق الحي المعلومــات فــي هــذا المجــال، والمســاهمة فــي تخلي

المرفــق العــام، وقيــم المواطنــة المســؤولة.
الفصــل 171: يحــدد بقوانيــن تأليــف وصلاحيــات وتنظيــم وقواعــد ســير المؤسســات والهيئــات المنصــوص عليهــا فــي 
الفصــول 161 إلــى 170 مــن هــذا الدســتور )هيئــات حمايــة حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا، هيئــات الحكامــة الجيــدة 
والتقنيــن، هيئــات النهــوض بالتنميــة البشــرية والمســتدامة والديمقراطيــة التشــاركية(. وكــذا حــالات التنافــي عنــد 

الاقتضــاء.
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01
الوقاية من غسل الأموال

 الباب الثاني: الوقاية من غسل الأموال

 الفرع  الأول: تعريفات 

المادة 1: من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي: 
العائــدات: جميــع الممتلــكات المتحصلــة بطريقــة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة مــن ارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 

ــي؛ ــون الجنائ ــة القان ــن مجموع 2-574 م
الممتلــكات: أي نــوع مــن الأمــوال والأمــاك، الماديــة أو غيــر الماديــة، 
ــة، المملوكــة لشــخص واحــد أو المشــاعة وكــذا العقــود أو  ــة أو العقاري المنقول
ــا  ــا فيه ــا، بم ــت دعامته ــا كان ــا، أي ــكات أو الحقــوق المرتبطــة به ــة هــذه الممتل ــت ملكي ــي تثب ــة الت ــق القانوني الوثائ

الإلكترونيــة أو الرقميــة. 
ــون  ــن للقان ــن الخاضعي ــى الأشــخاص المعنويي ــن وعل ــى الأشــخاص الذاتيي ــاب عل ــق أحــكام هــذا الب ــادة 2: تطب الم

ــي بيانهــم: العــام أو الخــاص التال
1. بنك المغرب؛

2. مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
3. الأبناك والشركات القابضة الحرة؛

4. الشركات المالية؛
5. شركات الوساطة في تحويل الأموال؛

6. مكاتب الصرف؛
7. مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في التأمين وإعادة التأمين؛

8. شركات تدبير الأصول المالية؛
9. شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي؛ 

10. مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي؛
11. �الأشــخاص المنتمــون لمهنــة قانونيــة مســتقلة، عندمــا يشــاركون باســم زبونهــم ولحســابه فــي معاملــة مالية 

أو عقاريــة أو عندمــا يقومــون بمســاعدته فــي إعــداد أو تنفيــذ العمليــات المتعلقــة بمــا يلــي:
أ( شراء وبيع عقارات أو مقاولات تجارية؛

ب( تدبير الأموال أو السندات أو الأصول الأخرى التي يملكها الزبون؛
ج( فتح أو تدبير الحسابات البنكية أو المدخرات أو السندات؛

د( تنظيم الحصص اللازمة لتكوين شركات أو بنيات مماثلة أو تسييرها أو استغلالها؛
هـ( تأسيس مقاولات ائتمانية أو شركات أو بنيات مماثلة أو تسييرها أو إدارتها.

1.1.ظهير شريف رقم 1.07.79 
صادر في 28 من ربيع الأول 1428 
)17 أبريل 2007( بتنفيذ القانون 

رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل 
الأموال، الجريدة الرسمية عدد 5522 

بتاريخ 14 ربيع الآخر 1428 )3 ماي 
.)2007
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ــات أو  ــا كازينوه ــا فيه ــظ، بم ــاب الح ــات ألع ــات أو مؤسس ــيرون كازينوه ــتغلون أو يس ــن يس ــخاص الذي 12. ا�لأش
ــت؛ ــى الأنترن ــظ عل ــاب الح ــات ألع مؤسس

13. الوكلاء والوسطاء العقاريون عندما يقومون بتنفيذ عمليات لفائدة زبنائهم تتعلق بشراء أو بيع عقارات؛
14. �تجــار الأحجــار الكريمــة أو المعــادن النفيســة عندمــا تتــم العمليــة نقــدا ويفــوق مبلغهــا 150.000 درهــم وكــذا 

الأشــخاص الذيــن يتاجــرون بصفــة اعتياديــة فــي العاديــات أو التحــف الفنيــة؛ 
15. مقدمو الخدمات الذين يتدخلون في إحداث المقاولات وتنظيمها وتوطينها.

الفرع الثاني: التزامات الأشخاص الخاضعين 

القسم الفرعي الأول: التزامات اليقظة
المــادة 3: يجــب علــى الأشــخاص الخاضعيــن جمــع كل عناصــر المعلومــات التــي تمكــن مــن تحديــد هويــة زبنائهــم 

المعتاديــن أو العرضييــن والمســتفيدين الفعلييــن والتحقــق منهــا. 
ــون أو كل شــخص  ــي تصــرف لحســابه الزب ــون كل شــخص ذات ــول هــذا القان ــي فــي مدل يقصــد بالمســتفيد الفعل

ــا. ــر شــخصا معنوي ــة الزبــون عندمــا يكــون هــذا الأخي ذاتــي يراقــب أو يمتلــك فــي النهاي
ــات اللازمــة  ــق والبيان ــا، التحقــق بواســطة الوثائ ــون شــخصا معنوي ــن، إذا كان الزب ــى الأشــخاص الخاضعي يجــب عل
مــن المعلومــات الخاصــة بتســميته وشــكله القانونــي ونشــاطه وعنــوان مقــره الاجتماعــي ورأســماله وهويــة 
مســيريه والســلط المخولــة للأشــخاص المؤهليــن لتمثيلــه إزاء الغيــر أو للتصــرف باســمه بموجــب وكالــة وكــذا هويــة 

ــن. ــتفيدين الفعليي المس
المــادة 4: يجــب ألا يقــوم الأشــخاص الخاضعــون بــأي عمليــة، إذا لــم يتــم التحقــق مــن هويــة الأشــخاص المعنييــن 

بهــا أو عندمــا تكــون الهويــة غيــر كاملــة أو إذا كانــت تبــدو غيــر حقيقيــة. 
المادة 5: يجب على الأشخاص الخاضعين:

•   �التأكد من موضوع علاقة الأعمال المقترحة ومن طبيعتها؛
•   �التأكد من هوية الآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها؛

•   �تحديد هوية الأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل والتحقق منها؛

•   �التحري حول مصدر الأموال؛
•   ��إيــاء عنايــة خاصــة لعلاقــات الأعمــال وللعمليــات التــي ينجزهــا أو يســتفيد منهــا أشــخاص ينتمــون لــدول تمثــل 

مخاطــر مرتفعــة فــي مجــال غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب؛
•   �التأكــد مــن تطبيــق الالتزامــات المحــددة فــي هــذا القانــون مــن قبــل فروعهــا أو المؤسســات التابعــة لهــا التــي 
ــار  ــة تقــوم بإخب ــك، وفــي هــذه الحال ــي يحــول دون ذل يوجــد مقرهــا بالخــارج، مــا عــدا إذا كان التشــريع المحل

ــاه؛ الوحــدة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 14 أدن
•   �وضع نظم لتدبير المخاطر؛

•   �تطبيــق إجــراءات اليقظــة المكثفــة علــى الزبنــاء وعلــى علاقــات الأعمــال أو العمليــات مرتفعــة المخاطــر، خاصــة 
العمليــات التــي تنجــز مــن طــرف أشــخاص غيــر مقيميــن أو لحســابهم؛

•   �وضع تدابير للوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال التكنولوجيات الحديثة لغرض غسل الأموال؛

•   �السهر على التحيين المنتظم لملفات زبنائها؛
•   �ا�لتأكــد مــن أن العمليــات التــي ينجزهــا الزبنــاء مطابقــة تمامــا لمــا يعرفونه حــول هــؤلاء الزبناء وحول أنشــطتهم 

وكــذا درجــة المخاطــر التــي يمثلونها؛
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ــر  ــون مخاط ــاء يمثل ــا زبن ــوم به ــي يق ــات الت ــبة للعملي ــة مناس ــر لليقظ ــع تدابي ــة ووض ــة خاص ــام بمراقب •   �القي
مرتفعــة.

عندمــا يتعــذر علــى الأشــخاص الخاضعيــن تحديــد هويــة زبنائهــم والمســتفيدين الفعلييــن والتحقــق منهــا أو 
ــة أو  ــك العلاق ــة تل ــم إقام ــع عليه ــا، يمن ــال وبطبيعته ــة الأعم ــن علاق ــرض م ــات تتعلق بالغ ــى معلوم ــول عل الحص

ــا.  ــتمرار فيه الاس
المــادة 6: يجــب علــى الأشــخاص المؤهليــن قانونــا لفتــح حســابات التأكــد، قبــل فتــح أي حســاب، مــن هويــة صاحــب 

الطلــب تطبيقــا لأحــكام المــادة 488 مــن مدونــة التجــارة.
يجب عليهم علاوة على ذلك القيام بما يلي:

•   �التأكد قبل فتح أي حساب من أن صاحب الطلب يتوفر على حسابات أخرى مفتوحة في دفاترهم؛
•   �التحري حول الأسباب التي تم على أساسها تقديم طلب فتح حساب جديد؛

•   �تحديــد هويــة الأشــخاص الذيــن يتــم فتــح حســاب لفائدتهــم والتحقــق منهــا عندمــا يبــدو لهــم أن الأشــخاص 
الذيــن طلبــوا فتــح الحســاب لــم يقومــوا بذلــك لحســابهم الخــاص؛

•   �الامتناع عن فتح حسابات مجهولة أو بأسماء وهمية؛
•   �الامتنــاع عــن إقامــة علاقــات مراســلة مصرفيــة مــع أيــة مؤسســات ماليــة وهميــة أو الاســتمرار فيهــا والتأكــد مــن 

أن مراســليهم بالخــارج يخضعــون لنفــس الالتــزام.
ــى الأشــخاص الخاضعــون حفــظ  ــة، يتول ــر إجباري ــى التزامــات أكث المــادة 7: دون الإخــال بالأحــكام التــي تنــص عل

الوثائــق المتعلقــة بالعمليــات المنجــزة مــن قبــل زبنائهــم طيلــة عشــر ســنوات ابتــداء مــن تاريــخ تنفيذهــا. 
يحفظــون كذلــك طيلــة عشــر ســنوات الوثائــق المتعلقــة بهويــة زبنائهــم المعتاديــن أو العرضييــن ابتــداء مــن تاريــخ 
إغــاق حســاباتهم أو إنهــاء العلاقــات معهــم وكــذا بالوثائــق المتعلقــة بالآمريــن المشــار إليهــم فــي المــادة 5 أعــاه 

وبالمســتفيدين الفعلييــن. 
المــادة 8: يجــب علــى الشــخص الخاضــع القيــام بدراســة خاصــة لــكل عمليــة رغــم أنهــا لا تدخــل فــي نطــاق تطبيــق 
الأحــكام المتعلقــة بالتصريــح بالاشــتباه المنصــوص عليــه فــي المــادة 9 أدنــاه، لكــن تحيــط بهــا ظــروف غيــر اعتياديــة 

أو معقــدة ولا يبــدو أن لهــا مبــررا اقتصاديــا أو موضوعــا مشــروعا ظاهــرا.  
ــغ والغــرض منهــا  ــدى الزبــون حــول مصــدر هــذه المبال ــة، يقــوم الأشــخاص الخاضعــون بالتحــري ل فــي هــذه الحال

ــة المســتفيدين منهــا. وحــول هوي
تضمــن مواصفــات العمليــة فــي وثيقــة وتحفــظ مــن قبــل الأشــخاص الخاضعيــن وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا 

فــي المــادة 7 أعــاه. 
القسم الفرعي الثاني: التصريح بالاشتباه   

المادة 9: يجب على الأشخاص الخاضعين تقديم التصريح بالاشتباه إلى الوحدة بشأن ما يلي:
1. �جميــع المبالــغ أو العمليــات أو محــاولات تنفيــذ العمليــات المشــتبه فــي ارتباطهــا بواحــدة أو أكثــر مــن الجرائــم 

المشــار إليهــا فــي الفصليــن 1-574 و2-574 أعــاه؛
2. �كل عمليــة تكــون هويــة الــذي أصــدر الأمــر بشــأنها أو المســتفيد منهــا مشــكوكا فيهــا. تحــدد مــن طــرف الوحــدة 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 14 أدنــاه البيانــات التــي يجــب أن يتضمنهــا التصريــح بالاشــتباه. 
يجــب علــى الأشــخاص الخاضعيــن إطــاع الوحــدة علــى هويــة المســيرين والمســتخدمين المؤهليــن لتقديــم 
التصريحــات بالاشــتباه وبربــط الاتصــال بالوحــدة المذكــورة وكــذا علــى التدابيــر الداخليــة الخاصــة باليقظــة التــي 

ــاب. ــذا الب ــكام ه ــد بأح ــان التقي ــدف ضم ــا به يتخذونه
المــادة 10: يجــب أن يقــدم التصريــح بالاشــتباه المشــار إليــه فــي المــادة 9 أعــاه كتابــة. غيــر أنــه، فــي حالــة 

الاســتعجال، يمكــن تقديمــه شــفويا شــريطة تأكيــده كتابــة.
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تشعر الوحدة كتابة بتسلمها التصريح بالاشتباه.
عندمــا يتعلــق التصريــح بالاشــتباه بعمليــة لــم يتــم تنفيذهــا بعــد، يجــب أن يتضمــن الإشــارة إلــى أجــل تنفيــذ هــذه 

العمليــة الــذي لا يمكــن بــأي حــال أن يقــل عــن الأجــل المنصــوص عليــه فــي المــادة 17 أدنــاه.
يجب عدم الاحتفاظ بالتصريح بالاشتباه في الملف عند إحالته على النيابة العامة أو قاضي التحقيق. 

المــادة 11: يقــدم التصريــح بالاشــتباه كذلــك فــي شــأن العمليــات التــي تــم تنفيذهــا فــي حالــة اســتحالة إيقــاف هــذا 
التنفيــذ. ويســري نفــس الحكــم عندمــا يتبيــن بعــد تنفيــذ العمليــة أن المبالــغ المعنيــة مســتخلصة مــن غســل الأموال.

 القسم الفرعي الثالث: الالتزام بالمراقبة الداخلية
المــادة 12: يجــب علــى الأشــخاص الخاضعيــن وضــع تدابيــر داخليــة لليقظــة والكشــف والمراقبــة وتدبيــر المخاطــر 

المرتبطــة بغســل الأمــوال.
ــاه  ــادة 9 أع ــن الم ــى م ــرة الأول ــي الفق ــه ف ــار إلي ــتباه المش ــح بالاش ــم التصري ــون لتقدي ــخاص المؤهل ــف الأش يكل

ــة: ــام التالي بالمه
تجميع المعلومات المحصل عليها حول العمليات التي لها طابع غير اعتيادي أو معقد؛

ــاء الذيــن يظهــر أنهــم يشــكلون  ــدن الزبن ــات المنجــزة مــن ل ــار مســيريهم كتابــة بصفــة منتظمــة حــول العملي إخب
درجــة كبيــرة مــن المخاطــر.

المــادة 13: يجــب علــى الأشــخاص الخاضعيــن أن يطلعــوا الوحــدة وســلطات الإشــراف والمراقبــة المنصــوص عليهــا 
ــة  ــات الضروري ــق والمعلوم ــع الوثائ ــى جمي ــا عل ــي تحدده ــال الت ــا، وداخــل الآج ــب منه ــاه، بطل ــادة 13.1 أدن ــي الم ف

لإنجــاز مهامهــا المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.
لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطات الإشراف والمراقبة.

المادة 13.1: سلطات الإشراف أو المراقبة المشار إليها في المادة 13 أعلاه هي:
•   �السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛

•   �بنك المغرب؛

•   �السلطة المكلفة بمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
•   �السلطة المكلفة بمراقبة أسواق الرساميل؛

•   �مكتب الصرف؛

ــة  ــى هيئ ــرون عل ــن لا يتوف ــن الذي ــخاص الخاضعي ــبة للأش ــاه بالنس ــادة 14 أدن ــي الم ــا ف ــار إليه ــدة المش •   ��الوح
ــون. ــب قان ــددة بموج ــة مح ــراف أو مراقب إش

دون الإخــال بالاختصاصــات المعهــودة إليهــا بموجــب القانــون، تتولــى ســلطات الإشــراف والمراقبــة تجــاه الأشــخاص 
الخاضعيــن الذيــن يعملــون فــي مياديــن اختصاصهــا، المهــام التاليــة:

•   �السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون؛
•   �تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد 3 إلى 8 و12 من هذا القانون.

المــادة 13.2: يجــب علــى الســلطات التــي لهــا وصايــة علــى المنظمــات أو الهيئــات غيــر الهادفــة إلــى تحقيــق الربــح أن 
تتأكــد مــن أنهــا لا تســتعمل لأغــراض تمويــل الإرهــاب أو غســل الأمــوال.

الفرع الثالث: وحدة معالجة المعلومات المالية

المــادة 14: تحــدث بنــص تنظيمــي لــدى الــوزارة الأولــى وحــدة لمعالجــة المعلومــات الماليــة تســمى فــي هــذا القانــون 
»الوحدة«.
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المادة 15: يعهد إلى الوحدة بالمهام التالية:
1. �جمــع ومعالجــة وطلــب المعلومــات المرتبطــة بأفعــال يشــتبه فيهــا أن لهــا علاقــة بغســل الأمــوال واتخــاذ القــرار 

بشــأن مــآل القضايــا المعروضــة عليهــا؛
2. �تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال؛

3. �التعــاون والمشــاركة مــع المصالــح والهيئــات الأخــرى المعنيــة فــي دراســة التدابيــر التي يمكــن اتخاذهــا لمكافحة 
غســل الأموال؛

4. �الســهر علــى احتــرام الأشــخاص الخاضعيــن للمقتضيــات الــواردة فــي هــذا القانــون، مــع مراعــاة المهــام المخولــة 
لــكل ســلطة مــن ســلطات الإشــراف والمراقبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 13.1 أعــاه؛

5. �التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال؛
6. �اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضروري في مجال غسل الأموال على الحكومة؛

7. �إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الباب.
تحدد الوحدة الشروط الخاصة بالعمليات المذكورة التي تدخل في مجال تطبيق أحكام هذا القانون. 

تقــوم الوحــدة بإعــداد تقريــر ســنوي عــن أنشــطتها وتقدمــه إلــى الوزيــر الأول. ويتضمــن هــذا التقريــر الــذي تنشــره 
ــة وكــذا  ــى الســلطات القضائي ــة عل ــى الخصــوص الملفــات المعالجــة أو المحال ــع أنشــطتها وعل الوحــدة، جــردا لجمي

نوعيــة الأســاليب المتبعــة فــي عمليــات غســل الأمــوال.
المــادة 16: يجــب علــى الشــخص الخاضــع، أن يشــعر الوحــدة فــورا وكتابــة بــكل معلومــة مــن شــأنها تغييــر التقديــرات 

التــي بنــي عليهــا التصريــح بالاشــتباه حيــن تقديمــه.
ــم  ــتباه. ويت ــح بالاش ــوع تصري ــت موض ــة كان ــذ أي عملي ــى تنفي ــراض عل ــدم باعت ــدة أن تتق ــوز للوح ــادة 17: يج الم
ــح المذكــور. ــداء مــن تاريــخ توصــل الوحــدة بالتصري ــك ابت ــة لمــدة لا تتعــدى يومــي عمــل وذل ــذ العملي إرجــاء تنفي

يجــوز لرئيــس المحكمــة الابتدائيــة بالربــاط، بنــاء علــى طلــب مــن الوحــدة، وبعــد تقديــم وكيــل الملــك بهــذه المحكمة 
لمســتنتجاته، أن يمــدد الأجــل المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة، لمــدة لا تتجــاوز خمســة عشــر 
)15( يومــا مــن تاريــخ انتهــاء هــذا الأجــل. ويكــون الأمــر الصــادر بالاســتجابة لهــذا الطلــب قابــا للتنفيــذ علــى الأصــل.

يمكــن للشــخص الخاضــع الــذي قــدم التصريــح بالاشــتباه تنفيــذ العمليــة إذا لــم يقــدم أي اعتــراض أو لــم يتــم إبلاغــه 
بــأي مقــرر لرئيــس المحكمــة بعــد انتهــاء الأجــل المحــدد فــي حالــة الاعتــراض. 

المــادة 18: بمجــرد أن تتوصــل الوحــدة بمعلومــات تبــرز وجــود أفعــال مــن شــأنها أن تكــون جريمة غســل أمــوال، تحيل 
الأمــر علــى وكيــل الملــك لــدى المحكمــة الابتدائيــة بالربــاط مبينــة، إذا اقتضــى الحــال ذلــك، الإدارات والمؤسســات 
العموميــة والأشــخاص المعنوييــن الآخريــن الخاضعيــن للقانــون العــام أو الخــاص التــي توصلــت منهــا الوحــدة 

بمعلومــات أو وثائــق فــي الموضــوع.
تبلــغ النيابــة العامــة الوحــدة بــكل المقــررات الصــادرة فــي القضايــا التــي أحيلــت عليهــا طبقــا لأحــكام الفقــرة الأولــى 

مــن هــذه المــادة.
المــادة 19: يجــوز لوكيــل الملــك أن يأمــر خــال مرحلــة البحــث ولمــدة لا يمكــن أن تتجــاوز شــهرا واحــدا قابلــة للتمديــد 

مــرة واحــدة بمــا يلــي:
1. �التجميد بالمنع المؤقت لتحويل أو استبدال الممتلكات أو التصرف فيها أو تحريكها؛

2. �أو تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات.
يمكن لقاضي التحقيق تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات. 

ــخاص  ــن أو الأش ــخاص الطبيعيي ــكات الأش ــز ممتل ــرا بحج ــق أن يأم ــي التحقي ــك أو لقاض ــل المل ــك لوكي ــن كذل يمك
المعنويــة المشــتبه فــي تورطهــم مــع أشــخاص أو منظمــات أو أنشــطة لهــا علاقــة بجرائــم غســل الأمــوال حتــى فــي 

حالــة عــدم ارتكابهــا داخــل تــراب المملكــة. 
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المــادة 20: يجــب علــى كل الأشــخاص الذيــن يســاهمون فــي أعمــال الوحــدة وبصفــة عامة علــى كل الأشــخاص الذين 
يطلعــون، بــأي صفــة كانــت، علــى المعلومــات المتعلقــة بالمهمــة المنوطــة بالوحــدة أو يســتغلون هــذه المعلومــات 
أن يحافظــوا علــى الســر المهنــي وفــق الشــروط والآثــار المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 446 مــن مجموعــة القانــون 

الجنائــي. 
لا يجــوز لهــؤلاء الأشــخاص، حتــى بعــد انتهــاء مهامهــم، اســتعمال المعلومــات التــي اطلعــوا عليهــا لأغــراض غيــر تلــك 

المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب.
المــادة 21: لا يجــوز اســتعمال المعلومــات التــي حصلــت عليهــا الوحــدة وســلطات الإشــراف وســلطات المراقبــة الخاصــة 

بالأشــخاص الخاضعيــن لأغــراض غيــر تلــك المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب.
غيــر أنــه، واســتثناء مــن أحــكام الفقــرة أعــاه، تؤهــل الوحــدة لإطــاع وكيــل الملــك أو قاضــي التحقيــق بنــاء علــى 
طلــب منهــم ولإنجــاز مهامهــم، علــى الوثائــق والمعلومــات المحصــل عليهــا أثنــاء القيــام بمهامهــا، باســتثناء التصريــح 

بالاشــتباه.
المــادة 22: تتوفــر الوحــدة لإنجــاز مهامهــا علــى مســتخدمين يتألفــون مــن أعــوان مؤهليــن بصفــة خاصــة مــن لــدن 

الوحــدة لهــذه الغايــة. 
يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص: 

•   �اطلاع الوحدة بطلب منها على جميع الوثائق والمعلومات التي من شأنها أن تسهل القيام بمهامها؛
•   �إشعار الوحدة بالمخالفات لأحكام هذا القانون التي يكتشفونها عند ممارسة مهامهم.

المــادة 23: يجــب علــى الوحــدة أن تحتفــظ لمــدة عشــر ســنوات، ابتــداء مــن تاريــخ انتهــاء عملهــا بخصــوص قضيــة 
عرضــت عليهــا، بجميــع المعلومــات أو الوثائــق المضمنــة ســواء فــي دعامــة ماديــة أو إلكترونيــة.

ــة  ــورة بصف ــة والمنش ــة المغربي ــا المملك ــة إليه ــة المنضم ــات الدولي ــار الاتفاقي ــي إط ــدة، ف ــوز للوح ــادة 24: يج الم
قانونيــة أو تطبيقــا لمبــدأ المعاملــة بالمثــل، وفــي إطــار احتــرام المقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل، تبــادل 

ــة. ــا اختصاصــات مماثل ــي له ــة الت ــة المرتبطــة بغســل الأمــوال مــع الســلطات الأجنبي ــات المالي المعلوم

الفرع الرابع: حماية الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم والوحدة وأعوانها 

المــادة 25: لا يجــوز، فيمــا يتعلــق بالمبالــغ أو العمليــات التــي كانــت محــل التصريــح بالاشــتباه المشــار إليــه فــي المــادة 
9 مــن هــذا البــاب أن تجــرى أيــة متابعــة علــى أســاس الفصــل 446 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي أو علــى أســاس 
أحــكام خاصــة تتعلــق بكتمــان الســر المهنــي ضــد الشــخص الخاضــع أو مســيريه أو أعوانــه الذيــن قدمــوا التصريــح 

المذكــور عــن حســن نيــة.
المــادة 26: لا يجــوز أن تقــام أيــة دعــوى علــى أســاس المســؤولية المدنيــة أو أن تصــدر أيــة عقوبــة، خصوصــا مــن 
أجــل الوشــاية الكاذبــة، ضــد الشــخص الخاضــع أو مســيريه أو أعوانــه الذيــن قدمــوا التصريــح بالاشــتباه عــن حســن 

نيــة. 
تطبــق أحــكام هــذه المــادة حتــى فــي حالــة عــدم تقديــم حجــة علــى الصفــة الجرميــة للأفعــال التــي قــدم التصريــح 

بالاشــتباه علــى أساســها أو حتــى لــو صــدر فــي شــأن هــذه الأفعــال مقــرر بعــدم المتابعــة أو بالبــراءة.
إذا تــم تنفيــذ العمليــة، كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة 11 أعــاه، فــإن الشــخص الخاضــع يعفــى مــن كل مســؤولية ولا 
يجــوز إجــراء أيــة متابعــة بســبب ذلــك التنفيــذ ضــد مســيريه أو أعوانــه مــا عــدا فــي حالــة التواطــؤ مــع مالــك المبالــغ 

أو منفــذ العمليــة.
المادة 27: لا تقبل أي دعوى على أساس المسؤولية الجنائية أو المدنية ضد:

•   �الوحدة أو أعوانها؛
•   �سلطات الإشراف أو سلطات المراقبة أو أعوانها؛
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•   �الأشخاص الخاضعين أو أعوانهم؛
•   ��الإدارات والمؤسســات العموميــة أو الأشــخاص المعنوييــن الآخريــن الخاضعيــن للقانــون العــام أو الخــاص أو 

ــم. أعوانه
وذلك بسبب القيام بحسن نية، بالمهام المخولة لهم بمقتضى هذا الباب.

 الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين

الفصــل 17: كل موظــف كيفمــا كانــت رتبتــه فــي الســلك الإداري 
مســؤول عــن القيــام بالمهــام التــي عهــد بهــا إليــه. كمــا أن الموظــف 
المكلــف بتســيير مصلحــة مــن المصالــح مســؤول أمــام رؤســائه عــن 
ــادرة  ــر الص ــذ الأوام ــن تنفي ــرض وع ــذا الغ ــه له ــة ل ــلطة المخول الس
عنــه. و لا يبــرأ فــي شــيء مــن المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــه 

بســبب المســؤولية المنوطــة بمرؤوســيه.
وكل هفــوة يرتكبهــا الموظــف فــي تأديــة وظيفتــه أو عنــد مباشــرتها 
تعرضــه لعقوبــة تأديبيــة زيــادة إن اقتضــى الحــال، عــن العقوبــات التــي 

ينــص عليهــا القانــون الجنائــي.
وعنــد متابعــة أحــد الموظفيــن مــن طــرف الغيــر بســبب هفــوة ارتكبهــا فــي عملــه، يتعيــن علــى المجتمــع العمومــي 

أن يتحمــل الغرامــات الماليــة المحكــوم بهــا عليــه مدنيــا. 

2.1. ظهير شريف 
1 بتاريخ 4 شــعبان  - رقــم 58-008

1377 )24 فبراير 1958( يحتوي على 
القانون الأساسي العام للوظيفة 
العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

2372 بتاريخ 11 نوفمبر 1958.
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02
الوقاية من تنازع المصالح وحالات التنافي

المادة 32: تتنافى مع الوظيفة الحكومية:
•   �العضوية في أحد مجلسي البرلمان؛

•   �منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية.

وتتنافى كذلك مع:
•   �رئاسة مجلس الجهة؛

•   ��أكثــر مــن رئاســة واحــدة لغرفة مهنيــة أو لمجلــس جماعــة أو مجلس 
عمالــة أو إقليــم أو مجلــس مقاطعــة جماعيــة أو مجموعــة تؤسســها 

ــات ترابية؛ جماع
•   �مزاولــة كل مهمــة عموميــة غيــر انتخابيــة فــي مصالــح الدولــة أو الجماعــات الترابيــة أو المؤسســات العموميــة أو 
الأشــخاص الاعتبارييــن الآخريــن مــن أشــخاص القانــون العــام أو الشــركات التــي تملــك الدولــة أكثــر مــن %30 

مــن رأســمالها.
المــادة 33: يتعيــن علــى أعضــاء الحكومــة أن يتوقفــوا، طــوال مــدة مزاولــة مهامهــم، عــن ممارســة أي نشــاط مهنــي 
أو تجــاري فــي القطــاع الخــاص، ولا ســيما مشــاركتهم فــي أجهــزة تســيير أو تدبيــر أو إدارة المنشــآت الخاصــة الهادفــة 
إلــى الحصــول علــى ربــح، وبصفــة عامــة كل نشــاط قــد يــؤدي إلــى تنــازع المصالــح، باســتثناء الأنشــطة التــي ينحصر 

غرضهــا فــي اقتنــاء مســاهمات فــي رأس المــال وتســيير القيــم المنقولــة. 
المــادة 34: يتنافــى مــع الوظيفــة الحكوميــة تولــي مهــام مديــر نشــر جريــدة ورقيــة أو إلكترونيــة أو مطبــوع دوري، أو 

إدارة محطــة إذاعيــة أو تلفزيــة.
المــادة 35: يتعيــن علــى عضــو الحكومــة، الــذي يوجــد فــي إحــدى حــالات التنافــي المنصــوص عليهــا فــي أحــكام هــذا 
البــاب، تســوية وضعيتــه داخــل أجــل لا يتعــدى ســتين)60( يومــا مــن تاريــخ تنصيــب مجلــس النــواب للحكومــة أو مــن 

تاريــخ تعييــن عضــو الحكومــة المعنــي، حســب الحالــة. 

الفــرع الثانــي: المهــام التــي لا يجــوز الجمــع بينهــا وبيــن عضويــة 
المحكمــة والواجبــات المفروضــة علــى أعضائهــا  

المــادة 5: لا يجــوز الجمــع بيــن عضويــة المحكمة الدســتورية وعضوية 
الحكومــة أو مجلــس النــواب أو مجلــس المستشــارين أو المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي  المجلــس  أو  القضائيــة  للســلطة  الأعلــى 
والبيئــي أو كل هيئــة ومؤسســة مــن المؤسســات والهيئــات المنصوص 

عليهــا فــي البــاب الثانــي عشــر مــن الدســتور.
‏كمــا لا يجــوز الجمــع بيــن عضويــة المحكمــة الدســتورية وممارســة أي 
وظيفــة عامــة أخــرى أو مهمــة عامــة انتخابيــة أو شــغل منصــب مهمــا كان 
مقابــل أجــر فــي شــركة تجاريــة أو مزاولــة مهــام يــؤدى عنهــا أجــر مــن قبــل دولــة أجنبيــة أو منظمــة دوليــة أو منظمــة 

دوليــة غيــر حكوميــة.

1.2.ظهير شريف رقم 1.15.33 
صادر في 28 من جمادى 

الأولى 1436 )19 مارس 2015( 
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 

065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير 
أشغال الحكومة والوضع القانوني 

لأعضائها، الجريدة الرسمية عدد 
6348 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 

1436 )2 أبريل 2015(.

2.2. ظهير شريف رقم 1.14.139 
‏صادر في 16 ‏من شوال 1435 )13 
أغسطس 2014( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 066.13 المتعلق 
بالمحكمة الدستورية، الجريدة 

الرسمية عدد 6288 بتاريخ 8 ذو 
القعدة 1435)4 سبتمبر 2014(.
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المادة 6: لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي مهنة حرة. 
ولهــذا الغــرض، يجــب علــى كل عضــو بالمحكمــة الدســتورية يمــارس مهنــة حــرة، تعليــق هــذه الممارســة خــال مــدة 

عضويته.
المــادة 8: يلتــزم أعضــاء المحكمــة الدســتورية بواجــب التحفــظ، وعمومــا بالامتنــاع عــن كل مــا مــن شــأنه أن يمــس 

باســتقلالهم ومــن كرامــة المنصــب الــذي يتقلدونــه.
ولا يجوز لهم، بوجه خاص، خلال مدة عضويتهم:

أن يتخــذوا أي موقــف علنــي أو الإدلاء بــأي فتــوى فــي القضايــا التــي ســبق للمحكمــة الدســتورية أن قضــت فيهــا أو 
يحتمــل أن يصــدر عنهــا قــرار فــي شــأنها؛

أن يشــغلوا داخــل حــزب سياســي أو نقابــة أو أي هيئــة ذات طابــع سياســي أو نقابــي كيفمــا كان شــكلها أو طبيعتهــا، 
منصــب مســؤول أو قيــادي أو، بصفــة عامــة، ممارســة نشــاط فيهــا يتنافــى مــع أحــكام الفقــرة الأولــى أعــاه؛

أن يســمحوا بالإشــارة إلــى صفتهــم كأعضــاء بالمحكمــة الدســتورية فــي أي وثيقــة يحتمــل أن تنشــر وتكــون متعلقــة 
بــأي نشــاط عمومــي أو خــاص.

 الباب الثالث: حالات التنافي

ــواب مــع صفــة عضــو  المــادة 13: تتنافــى العضويــة فــي مجلــس الن
فــي المحكمــة الدســتورية أو فــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 

والبيئــي.
تتنافــى العضويــة فــي مجلــس النــواب مــع رئاســة مجلــس جهــة. كمــا 
تتنافــى مــع أكثــر مــن رئاســة واحــدة لغرفــة مهنيــة أو لمجلــس جماعــة 
ــة أو مجموعــة  ــم أو مجلــس مقاطعــة جماعي ــة أو إقلي أو مجلــس عمال

تؤسســها جماعــات ترابيــة
المادة 14: تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.

فــي حالــة تعييــن نائــب بصفــة عضــو فــي الحكومــة، تعلــن المحكمــة الدســتورية، بطلــب مــن رئيــس مجلــس النــواب، 
داخــل أجــل شــهر، شــغور مقعــده.

تتنافــى العضويــة فــي مجلــس النــواب مــع مزاولــة كل مهمــة عموميــة غيــر انتخابيــة، فــي مصالــح الدولــة أو الجماعات 
ــركات  ــام أو الش ــون الع ــخاص القان ــن أش ــرون م ــون الآخ ــخاص الاعتباري ــة، أو الأش ــات العمومي ــة أو المؤسس الترابي
ــة أكثــر مــن نســبة 30% مــن رأســمالها، باســتثناء مأموريــة مؤقتــة بتكليــف مــن الحكومــة طبقــا  التــي تملــك الدول

لأحــكام المــادة 19 مــن هــذا القانــون التنظيمــي.
ــس  ــي مجل ــب ف ــابقة وينتخ ــرة الس ــي الفق ــا ف ــوص عليه ــي المنص ــالات التناف ــدى ح ــه إح ــق علي ــخص تنطب كل ش
النــواب يجعــل لزامــا، بنــاء علــى طلــب منــه، فــي وضعيــة الإلحــاق طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري 

بهــا العمــل وذلــك طيلــة مــدة انتدابــه.
يصــدر رئيــس الحكومــة قــرار الإلحــاق باقتــراح مــن الوزيــر المعنــي بالأمــر بعــد تأشــيرة الوزيــر المكلــف بالماليــة 
والوزيــر المكلــف بالوظيفــة العموميــة. ويتخــذ هــذا القــرار فــي ظــرف الثمانيــة أيــام الموالية لمســتهل الفتــرة النيابية 
أو، فــي حالــة انتخابــات جزئيــة، خــال الثلاثيــن يومــا المواليــة لإعــان نتائــج الاقتــراع. غيــر أنــه لا يســري مفعــول 

الأجــل، إذا نــوزع فــي الانتخــاب، إلا ابتــداء مــن تاريــخ القــرار الصــادر عــن المحكمــة الدســتورية بإقــرار الانتخــاب.
عند انتهاء مدة الانتداب، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية.

3.2. ظهير شريف رقم 1.11.165 
صادر في 16 من ذي القعدة 1432 

)14 أكتوبر 2011( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 27.11 المتعلق 

بمجلس النواب، الجريدة الرسمية 
عدد 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 

1432 )17 أكتوبر 2011(.
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المــادة 15: تتنافــى العضويــة فــي مجلــس النــواب مــع مهــام رئيــس مجلــس الإدارة أو متصــرف منتــدب، وكــذا مــع 
مهــام مديــر عــام أو مديــر، وعنــد الاقتضــاء، مــع مهــام عضــو فــي مجلــس الإدارة الجماعيــة أو عضــو فــي مجلــس 
الرقابــة، المزاولــة فــي شــركات المســاهمة التــي تملــك الدولــة، بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أكثــر مــن نســبة 

30 %  مــن رأســمالها.
المــادة 16: تتنافــى العضويــة فــي مجلــس النــواب مــع مزاولــة مهــام غيــر تمثيليــة تــؤدي أجــرة عنهــا دولــة أجنبيــة أو 

منظمــة دوليــة أو منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة.
المــادة 17: يتعيــن علــى النائــب الــذي يوجــد، عنــد انتخابــه، فــي إحــدى حــالات التنافــي المشــار إليهــا فــي المــواد 13 
)الفقــرة الثانيــة( و14 )الفقــرة الثالثــة( و15 و16 أعــاه أن يثبــت فــي ظــرف الثلاثيــن يومــا التــي تلــي إعــان النتائــج 
ــع  ــة م ــه المتنافي ــن مهام ــتقال م ــه اس ــزاع، أن ــة ن ــتورية فــي حال ــة الدس ــرار المحكم ــدور ق ــاب أو ص ــة للانتخ النهائي
انتدابــه أو أنــه طلــب، عنــد الاقتضــاء، وضعــه فــي حالــة الإلحــاق المشــار إليهــا فــي المــادة 14 أعــاه، وإلا أعلنــت إقالتــه 

مــن عضويتــه.
يجب على النائب أن يصرح، خلال مدة انتدابه، لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته.

يجــرد بحكــم القانــون مــن صفــة نائــب، الشــخص الــذي يقبــل أثنــاء مــدة انتدابــه مهمــة تتنافــى مــع هــذا الانتــداب أو 
يخالــف أحــكام المــادة 20 مــن هــذا القانــون التنظيمــي.

المــادة 18: تعلــن المحكمــة الدســتورية الإقالــة، وتقــر التجريــد مــن العضويــة المشــار إليهمــا فــي المــادة الســابقة 
بطلــب مــن مكتــب مجلــس النــواب أو وزيــر العــدل.

فــي حالــة وجــود شــك فــي تنافــى المهــام المزاولــة مــع الانتــداب فــي مجلــس النــواب، أو فــي حالــة نــزاع فــي هــذا 
الشــأن، يرفــع مكتــب مجلــس النــواب أو وزيــر العــدل أو النائــب بنفســه الأمــر إلــى المحكمــة الدســتورية التــي تقــرر مــا 

إذا كان النائــب المعنــي بالأمــر يوجــد فعــا فــي إحــدى حــالات التنافــي.
يجــب علــى النائــب الــذي يوجــد فعــا فــي إحــدى حــالات التنافــي أن يســوي وضعيتــه داخــل أجــل خمســة عشــر يومــا 
ــن هــذه المحكمــة عــن  ــك، تعل ــة عــدم قيامــه بذل تبتــدئ مــن تاريــخ تبليغــه قــرار المحكمــة الدســتورية. وفــي حال

إقالتــه مــن عضويتــه.
المــادة 19: يمكــن للنائــب المكلــف مــن لــدن الحكومــة بمأموريــة مؤقتــة الجمــع بيــن هــذه المأموريــة وعضويتــه لمــدة 

لا تتجــاوز ســتة أشــهر.
وفــي حالــة اســتمرار هــذه المأموريــة بعــد انصــرام المــدة المذكــورة، تعلــن المحكمــة الدســتورية، بنــاء علــى طلــب 

مــن مكتــب مجلــس النــواب، عــن إقالــة النائــب المعنــي بالأمــر.
المــادة 20: يمنــع علــى كل نائــب أن يســتعمل اســمه أو يســمح باســتعماله مشــفوعا ببيــان صفتــه فــي كل إشــهار 

يتعلــق بشــركة أو مقاولــة كيفمــا كانــت طبيعتــه نشــاطها.
ــن 10.000 و100.000  ــا بي ــراوح قدره ــة يت ــهر، وبغرام ــتة أش ــد وس ــهر واح ــن ش ــراوح بي ــدة تت ــس لم ــب بالحب يعاق
درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط، مؤسســو أو مديــرو أو مســيرو شــركات أو مقــاولات كيفمــا كانــت طبيعــة 
نشــاطها، ذكــروا أو ســمحوا بذكــر اســم نائــب، مــع بيــان صفتــه فــي كل إشــهار، بوشــر لفائــدة الشــركة أو المقاولــة 
التــي يشــرفون عليهــا أو يعتزمــون تأسيســها. وفــي حالــة العــود، ترفــع العقوبــة الحبســية إلــى ســنة واحــدة حبســا 

والغرامــة إلــى 200.000 درهــم. 
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 الباب الثالث: حالات التنافي

ــة  ــع صف ــارين م ــس المستش ــي مجل ــة ف ــى العضوي ــادة 14: تتناف الم
الاقتصــادي  المجلــس  فــي  أو  الدســتورية  المحكمــة  فــي  عضــو 

والبيئــي. والاجتماعــي 
‏تتنافــى العضويــة فــي مجلــس المستشــارين مع رئاســة مجلــس جهة. 
كمــا تتنافــى مــع أكثــر مــن رئاســة واحــدة لغرفــة مهنيــة أو لمجلــس 
ــة أو  ــة جماعي ــس مقاطع ــم أو مجل ــة أو إقلي ــس عمال ــة أو مجل جماع

مجموعــة تؤسســها جماعــات ترابيــة.
المــادة 15: تتنافــى العضويــة فــي مجلــس المستشــارين مــع صفــة 

عضــو فــي الحكومــة.
فــي حالــة تعييــن مستشــار بصفــة عضــو فــي الحكومــة، تعلــن المحكمــة الدســتورية، بطلــب مــن رئيــس مجلــس 

المستشــارين، داخــل أجــل شــهر، شــغور مقعــده.
 تتنافــى العضويــة فــي مجلــس المستشــارين مــع مزاولــة كل مهمــة عموميــة غيــر انتخابيــة، فــي مصالــح الدولــة 
أو الجماعــات الترابيــة أو المؤسســات العموميــة، أو الأشــخاص الاعتبارييــن الآخريــن مــن أشــخاص القانــون العــام أو 
الشــركات التــي تملــك الدولــة أكثــر مــن نســبة %30 مــن رأســمالها، باســتثناء مأموريــة مؤقتــة بتكليــف مــن الحكومــة 

طبقــا لأحــكام المــادة 20 ‏ مــن هــذا القانــون التنظيمــي.
ــس  ــي مجل ــب ف ــابقة وينتخ ــرة الس ــي الفق ــا ف ــوص عليه ــي المنص ــالات التناف ــدى ح ــه إح ــق علي ــخص تنطب كل ش
المستشــارين يجعــل لزامــا، بنــاء علــى طلــب منــه، فــي وضعيــة الإلحــاق طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة 

الجــاري بهــا العمــل وذلــك طيلــة مــدة انتدابــه.
يصــدر رئيــس الحكومــة قــرار الإلحــاق باقتــراح مــن الوزيــر المعنــي بالأمــر بعــد تأشــيرة الوزيــر المكلــف بالماليــة 
والوزيــر المكلــف بالوظيفــة العموميــة. ويتخــذ هــذا القــرار فــي ظــرف الثمانيــة أيــام الموالية لمســتهل الفتــرة النيابية 
أو، فــي حالــة انتخابــات جزئيــة، خــال الثلاثيــن يومــا المواليــة لإعــان نتائــج الاقتــراع. غيــر أنــه لا يســري مفعــول 

الأجــل، إذا نــوزع فــي الانتخــاب، إلا ابتــداء مــن تاريــخ القــرار الصــادر عــن المحكمــة الدســتورية بإقــرار الانتخــاب.
عند انتهاء مدة الانتداب، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية.

المــادة 16: تتنافــى العضويــة فــي مجلــس المستشــارين مــع مهــام رئيــس مجلــس الإدارة أو متصــرف منتــدب، وكــذا 
مــع مهــام مديــر عــام أو مديــر، وعنــد الاقتضــاء، مــع مهــام عضــو فــي مجلــس الإدارة الجماعيــة أو عضــو فــي مجلــس 
الرقابــة، المزاولــة فــي شــركات المســاهمة التــي تملــك الدولــة، بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أكثــر مــن نســبة 

%30 مــن رأســمالها.
المــادة 17: تتنافــى العضويــة فــي مجلــس المستشــارين مــع مزاولــة مهــام غيــر تمثيليــة تــؤدي الأجــرة عنهــا دولــة 

أجنبيــة أو منظمــة دوليــة أو منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة.
المــادة 18: يتعيــن علــى المستشــار الــذي يوجــد، عنــد انتخابــه، فــي إحــدى حــالات التنافــي المشــار إليهــا فــي المــواد14 
‏)الفقــرة الثانيــة( و15 )الفقــرة الثالثــة( و16و17‏ أعــاه أن يثبــت فــي ظــرف الثلاثيــن يومــا التــي تلــي إعــان النتائــج 
ــع  ــة م ــه المتنافي ــه اســتقال مــن مهام ــزاع، أن ــة ن ــرار المحكمــة الدســتورية فــي حال ــة للانتخــاب أو صــدور ق النهائي
انتدابــه أو أنــه طلــب، عنــد الاقتضــاء، وضعــه فــي حالــة الإلحــاق المشــار إليهــا فــي المــادة 15 أعــاه، وإلا أعلنــت إقالتــه 

مــن عضويتــه.
يجب على المستشار أن يصرح، خلال مدة انتدابه، لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته.

‏يجــرد بحكــم القانــون مــن صفــة مستشــار، الشــخص الــذي يقبــل أثنــاء مــدة انتدابــه مهمــة تتنافــى مــع هــذا الانتــداب 
أو يخالــف أحــكام المــادة 21 مــن هــذا القانــون التنظيمــي.

4.2. ظهير شريف رقم 
1.11.172 صادر في 24 من 

ذي الحجة 1432 )21 نوفمبر 
2011( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 
28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، 

الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر 
بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 )22 

نوفمبر2011(.
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المــادة 19: تعلــن المحكمــة الدســتورية الإقالــة، وتقــر التجريــد مــن العضويــة المشــار إليهمــا فــي المــادة الســابقة 
بطلــب مــن مكتــب مجلــس المستشــارين أو وزيــر العــدل.

فــي حالــة وجــود شــك فــي تنافــي المهــام المزاولــة مــع الانتــداب فــي مجلــس المستشــارين، أو فــي حالــة نــزاع فــي 
هــذا الشــأن، يرفــع مكتــب مجلــس المستشــارين أو وزيــر العــدل أو المستشــار بنفســه الأمــر إلــى المحكمة الدســتورية 

التــي تقــرر مــا إذا كان المستشــار المعنــي بالأمــر يوجــد فعــا فــي إحــدى حــالات التنافــي.
يجــب علــى المستشــار الــذي يوجــد فعــا فــي إحــدى حــالات التنافــي أن يســوي وضعيتــه داخــل أجــل خمســة عشــر 
يومــا تبتــدئ مــن تاريــخ تبليغــه قــرار المحكمــة الدســتورية و فــي حالــة عــدم قيامهبذلــك، تعلــن هــذه المحكمةعــن 

إقالتــه مــن عضويتــه.
المــادة 20: يمكــن للمستشــار المكلــف مــن لــدن الحكومــة بمأموريــة مؤقتــة الجمــع بيــن هــذه المأموريــة وعضويتــه 

لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر.
وفــي حالــة اســتمرار هــذه المأموريــة بعــد انصــرام المــدة المذكــورة، تعلــن المحكمــة الدســتورية بنــاء علــى طلــب 

مــن مكتــب مجلــس المستشــارين، عــن إقالــة المستشــار المعنــي بالأمــر.
المــادة 21: يمنــع علــى كل مستشــار أن يســتعمل اســمه أو يســمح باســتعماله مشــفوعا ببيــان صفتــه فــي كل إشــهار 

يتعلــق بشــركة أو مقاولــة كيفمــا كانــت طبيعــة نشــاطها.
ــن 10.000 و100.000  ــراوح قدرهــا بي ــة يت ــن شــهر واحــد وســتة أشــهر، وبغرام ــراوح بي يعاقــب بالحبــس لمــدة تت
درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط، مؤسســو أو مديــر أو مســيرو شــركات أو مقــاولات كيفمــا كانــت طبيعــة 
نشــاطها، ذكــروا أو ســمحوا بذكــر اســم مستشــار، مــع بيــان صفتــه فــي كل إشــهار، بوشــر لفائــدة الشــركة أو المقاولة 
التــي يشــرفون عليهــا أو يعتزمــون تأسيســها. وفــي حالــة العــود، ترفــع العقوبــة الحبســية إلــى ســنة واحــدة حبســا 

والغرامــة إلــى 200.000 درهــم.

الجزء الأول: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات 

 الباب الثاني: أهلية الترشح للانتخاب وحالات التنافي

المــادة 82: يتنافــى انتــداب عضــو مجلــس الجهــة مــع أي وظيفــة 
تــؤدى الأجــرة عنهــا كلا أو بعضــا مــن ميزانيــة الجهــة أو مــن ميزانيــة 

ــة. ــة للجه ــة تابع ــة عمومي مؤسس
ــاز فــي  يتنافــى انتــداب عضــو مجلــس الجهــة مــع مهــام صاحــب امتي

ــر لهــا أو مقــاول فيهــا. ــة أو مدي ــة جهوي ــح عمومي مصال
ــس  ــي مجل ــو ف ــة عض ــع صف ــة م ــس الجه ــي مجل ــة ف ــى العضوي تتناف

ــة. ــة مهني ــة غرف ــع رئاس ــذا م ــم وك ــة أو إقلي عمال
ــادة  ــا فــي الم ــه فــي إحــدى حــالات التنافــي المنصــوص عليه ــن انتخاب ــى كل عضــو يوجــد حي ــادة 83: يجــب عل الم
82 أعــاه أن يثبــت خــال الثمانيــة أيــام التاليــة للشــروع فــي مزاولــة مهمتــه أنــه اســتقال مــن مهامــه المتنافيــة مــع 
انتدابــه أو أنــه طلــب، إذا كان يشــغل منصبــا عموميــا، جعلــه فــي الوضعيــة الخاصــة المنصــوص عليهــا فــي نظامــه 
ــي  ــن وال ــب م ــة بطل ــة الإداري ــدره المحكم ــم تص ــه بحك ــن انتداب ــة م ــة تلقائي ــتقيلا بصف ــر مس ــي وإلا اعتب الأساس

الجهــة أو كل مــن لــه مصلحــة داخــل أجــل ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ إحالــة الطلــب عليهــا.

5.2. ظهير شريف رقم 1.11.173 
صادر في 24 من ذي الحجة 1432 
)21 نوفمبــر 2011( بتنفيــذ القانــون 
التنظيمــي رقــم 11-59 المتعلــق 
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات 

الترابية، الجريدة الرسمية عدد 5997 
مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 )22 

نوفمبر 2011(.
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الجزء الثاني: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم  

 الباب الثاني: أهلية الترشح للانتخاب وحالات التنافي

المــادة 106: تتنافــى العضويــة فــي مجلــس العمالــة أو الإقليــم مــع كل وظيفــة تــؤدى عنهــا الأجــرة كلا أو بعضــا مــن 
ميزانيــة العمالــة أو الإقليــم أو مــن مؤسســة عموميــة تابعــة للعمالــة أو الإقليــم.

المــادة 107: تتنافــى العضويــة فــي مجلــس العمالــة أو الإقليــم مــع مهــام صاحــب امتيــاز أو وكيــل أو مســير مصالــح 
عموميــة تدبرهــا العمالــة أو الإقليــم.

المــادة 108: يتعيــن علــى كل عضــو يوجــد حيــن انتخابــه فــي إحــدى الحــالات التــي تتنافــى مــع الانتخــاب، المشــار 
إليهــا فــي المادتيــن 106 و107 أعــاه، أن يثبــت فــي ظــرف الثمانيــة أيــام المواليــة للشــروع فــي مهامــه، أنــه اســتقال 
مــن المهــام التــي تتنافــى مــع انتدابــه أو، إذا كان يشــغل وظيفــة عموميــة، أنــه طلــب جعلــه فــي الوضعيــة الخاصــة 
المقــررة فــي نظامــه الأساســي وإلا أعلــن عــن اســتقالته بحكــم القانــون مــن انتدابــه بموجــب حكــم تصــدره المحكمة 

الإداريــة بطلــب مــن العامــل.

الجزء الثالث: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات   

 الباب الثاني: أهلية الترشح وموانعه

المــادة 132: لا يمكــن أن ينتخــب الأشــخاص الآتــي ذكرهــم فــي مجلــس الجماعــة التــي يزاولــون فيهــا مهامهــم أو 
انتهــوا مــن مزاولتهــا منــذ أقــل مــن ســنة فــي التاريــخ المحــدد للاقتــراع:

•  �مستخدمو الجماعة والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة؛

•  �المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة؛
•  ��الحاصلــون علــى امتيــاز لإدارة مرفــق مــن مرافــق الجماعــة ومديــرو المرافــق التــي تكــون تابعــة لهــا أو تحصــل 

علــى إعانــة ماليــة منهــا؛
•  �نواب أراضي الجموع.

المــادة 65: يمنــع علــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الجماعــة أن يربــط 
مصالــح خاصــة مــع الجماعــة أو مــع مؤسســات التعــاون أو مــع مجموعــات 
الجماعــات الترابيــة التــي تكــون الجماعــة عضــوا فيهــا، أو مــع الهيئات أو 
مــع المؤسســات العموميــة أو شــركات التنميــة التابعــة لهــا، أو أن يبــرم 
ــة  ــادل، أو كل معامل ــاء أو التب ــراء أو الاقتن ــودا للك ــالا أو عق ــا أعم معه
ــرم معهــا صفقــات الأشــغال أو  أخــرى تهــم أمــاك الجماعــة، أو أن يب
التوريــدات أو الخدمــات، أو عقــودا للامتيــاز أو الوكالــة أو أي عقــد يتعلق 
بطــرق تدبيــر المرافــق العموميــة للجماعــة أو أن يمــارس بصفة عامة 
ــك بصفــة  ــح، ســواء كان ذل ــازع المصال ــى تن ــؤدي إل ــد ي كل نشــاط ق
شــخصية أو بصفتــه مســاهما أو وكيــا عــن غيــره أو لفائــدة زوجــه أو 

أصولــه أو فروعــه.

 

6.2. ظهير شريف رقم 1.15.85 
صادر في 20 من رمضان 1436 
)7 يوليو 2015( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 113.14 المتعلق 

بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد 
6380 بتاريخ 6 شوال 1436 )23 

يوليو 2015(.
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المــادة 66: يمنــع علــى  كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس العمالــة أو الإقليم 
أن يربــط مصالــح خاصــة مــع العمالــة أو الإقليــم، أو مــع مجموعــات 
العمــالات و الأقاليــم أو مــع مجموعــات الجماعــات الترابيــة التــي تكــون 
ــات  ــع المؤسس ــات أو م ــع الهيئ ــا، أو م ــوا فيه ــم عض ــة أو الإقلي العمال
العموميــة أو مــع شــركات التنميــة التابعــة لهــا، أو أن يبــرم معهــا 
ــة أخــرى  ــادل، أو كل معامل ــاء أو التب أعمــالا أو عقــودا للكــراء أو الاقتن
تهــم أمــاك العمالــة أو الإقليــم، أو أن يبــرم معهــا صفقــات الأشــغال 
ــد  ــة أو أي عق ــاز أو الوكال ــودا للامتي ــات، أو عق ــدات أو الخدم أو التوري
ــم، أو أن  ــة أو الإقلي ــة للعمال ــق العمومي ــر المراف ــرق تدبي ــق بط يتعل
يمــارس بصفــة عامــة كل نشــاط قــد يــؤدي إلــى تنــازع المصالــح، ســواء 
ــره أو  ــا عــن غي ــه مســاهما أو وكي ــك بصفــة شــخصية أو بصفت كان ذل
ــات التــي هــو  ــى عقــود الشــراكات وتمويــل الجمعي ــه أو فروعــه. وتطبــق نفــس الأحــكام عل ــدة زوجــه أو أصول لفائ

عضــو فيهــا.
ــي  ــؤوليته ف ــت مس ــابقة أو ثبت ــرة الس ــات الفق ــل بمقتضي ــو أخ ــى كل عض ــاه عل ــادة 65 أع ــات الم ــق مقتضي  تطب
اســتغلال التســريبات المخلــة بالمنافســة النزيهــة، أو اســتغلال مواقــع النفوذ والامتيــاز أو ارتكــب مخالفــة ذّات طابــع 

مالــي تلحــق ضــررا بمصالــح العمالــة أو الإقليــم.

المــادة 68: يمنــع علــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الجهــة أن يربــط 
مصالــح خاصــة مــع الجهــة أو مــع مجموعــات الجهــات أو مــع مجموعــات 
ــات  ــع الهيئ ــا، أو م ــوا فيه ــة عض ــون الجه ــي تك ــة الت ــات الترابي الجماع
أو مــع المؤسســات العموميــة أو مــع شــركات التنميــة التابعــة لهــا، 
ــادل، أو  ــاء أو التب ــراء أو الاقتن ــودا للك ــالا أو عق ــا أعم ــرم معه أو أن يب
ــات  ــا صفق ــرم معه ــة، أو أن يب ــاك الجه ــم أم ــرى ته ــة أخ كل معامل
الأشــغال أو التوريــدات أو الخدمــات، أو عقــودا للامتيــاز أو الوكالــة أو أي 
عقــد يتعلــق بطــرق تدبيــر المرافــق العموميــة للجهــة، أو أن يمــارس 
ــح، ســواء كان  ــازع المصال بصفــة عامــة كل نشــاط قــد يــؤدي إلــى تن
ذلــك بصفــة شــخصية أو بصفتــه مســاهما أو وكيــا عــن غيــره أو لفائــدة 

ــه أو فروعــه. زوجــه أو أصول
و تطبق نفس الأحكام على عقود الشركات و تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

تطبــق مقتضيــات المــادة 67 أعــاه علــى كل عضــو أخــل بمقتضيــات الفقرتيــن الســابقتين أو ثبتــت مســؤوليته فــي 
اســتغلال التســريبات المخلــة بالمنافســة النزيهــة، أو اســتغلال مواقــع النفــوذ والامتيــاز أو ارتكــب مخالفــة ذات طابــع 

مالــي تلحــق ضــررا بمصالــح الجهــة.

7.2.ظهير شريف رقم 1.15.84 
صادر في 20 من رمضان 1436 
)7 يوليو 2015( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 112.14 المتعلق 

بالعمالات والأقاليم، الجريدة الرسمية 
عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 

1436 )23 يوليو 2015(.

8.2. ظهير شريف رقم 1.15.83 
صادر في 20 من رمضان 1436 
)7 يوليو 2015( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 111.14 المتعلق 
بالجهات، الجريدة الرسمية عدد 

6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 
)23 يوليو 2015(.



30
دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

القسم الثاني: حقوق وواجبات القضاة
المــادة 47: يمنــع علــى القضــاة أن يمارســوا خــارج مهامهــم، ولــو 
ــر أو  ــه بأج ــت طبيعت ــا كان ــي، كيفم ــاط مهن ــة، أي نش ــة عرضي بصف

بدونــه...

القسم الثاني: تجريح القضاة
المــادة 273: يمكــن تجريــح كل قــاض مــن قضــاة الحكــم فــي الأحــوال 

الآتية: 
•   �إذا كانــت لــه أو لزوجــه مصلحــة شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة 

فــي الحكــم فــي الدعــوى؛
ــا  ــراف بم ــد الأط ــع أح ــرة م ــة أو مصاه ــه قراب ــه أو لزوج ــت ل •   ��إذا كان

ــام والأخــوال؛ ــاء الأعم ــة أبن ــا درج فيه
•   ��إذا كان بيــن أحــد الأطــراف والقاضــي أو زوجــه أو أصولهمــا أو فروعهما 

دعــوى لا تــزال جاريــة أو انتهــت منــذ أقــل من ســنتين؛
•   ��إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛

•   �إذا كان قــد ســبق لــه أن قــدم استشــارة أو رافــع أو مثــل أمــام القضــاء فــي قضيــة أو نظــر فيهــا بصفتــه حكمــا أو 
أدلــى فيهــا بشــهادة أو بــت فيهــا فــي طورهــا الابتدائــي؛
•   ��إذا كان قد تصرف بصفته ممثلا قانونيا لأحد الأطراف؛

•   ��إذا كانت هناك علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وأحد الأطراف أو زوجه؛
•   �إذا كانت بين القاضي وأحد الأطراف صداقة أو عداوة معروفة؛

•   ��إذا كان القاضي هو المشتكي.

الفصل 295: يمكن تجريح كل قاض للأحكام:
 •   �إذا كانــت لــه أو لزوجــه مصلحــة شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة 

فــي النــزاع.
•   �إذا وجــدت قرابــة أو مصاهــرة بينــه أو بيــن زوجــه مــع أحــد الأطــراف 

حتــى درجــة ابــن العــم المباشــر بإدخــال الغايــة.
•   �إذا كانــت هنــاك دعــوى قائمــة أو انتهــت منــذ أقــل مــن ســنتين بينــه 

أو بيــن زوجــه أو أصولهمــا أو فروعهمــا وبيــن أحــد الأطــراف.

9.2. ظهير شريف رقم 1.16.41 
صادر في 14 من جمادى الآخرة 
1437 )24 مارس 2016( تنفيذ 
القانون التنظيمي رقم 106.13 

المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، 
الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 

رجب 1437 )14 أبريل 2016(. 

10.2. ظهير شريف رقم 1.02.255 
صادر في 25 من رجب 1423 

)3 أكتوبر 2002( بتنفيذ القانون 
رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة 

الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 5078 
بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 )30 

يناير2003(.

11.2. ظهير شريف بمثابة قانون 
رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 

1394 بالمصادقة على نص قانون 
المسطرة المدنية )جريدة رسمية 
عدد bis-3230 بتاريخ 13 رمضان 

1394 )30 شتنبر 1974( بالمصادقة 
على نص قانون المسطرة المدنية، 

كما تم تعديله
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•   �إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
•   �إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة.

•   �إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.
•   �إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه.

•   �إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.

 الباب الثالث: قضاة المحاكم المالية

الفصل الأول: الواجبات والحقوق

المــادة 182: يمنــع علــى كل قــاض ينتمــي إلــى المحاكــم الماليــة 
أن يــزاول بصفــة مهنيــة نشــاطا خاصــا يــدر عليــه ربحــا كيفمــا كان 
نوعــه، كمــا يمنــع عليــه مزاولــة أي عمــل يجعلــه فــي وضعيــة تبعيــة.

ــر  ــة، غي ــة أو الفني ــة أو العلمي ــف الأدبي ــى التألي ــع إل ــد هــذا المن لا يمت
أنــه لا يمكــن لمؤلفيهــا الإشــارة بهــذه المناســبة إلــى صفتهــم كقضــاة 
إلا برخصــة مــن الرئيــس الأول بعــد موافقــة مجلــس قضــاء المحاكــم 

الماليــة.
وحينمــا تكــون للأعمــال المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة علاقــة بأنشــطة المحاكــم الماليــة، يجــب علــى مؤلفيهــا 

تســليم نســخة منهــا للرئيــس الأول قبــل نشــرها أو توزيعهــا.
لا يجــوز لقضــاة المحاكــم الماليــة مزاولــة أي نشــاط فــي مياديــن التعليــم إلا بعــد الحصــول علــى رخصــة مكتوبــة مــن 

الرئيــس الأول تمنــح بصفــة اســتثنائية ولمــدة محدودة.
المــادة 183: يمنــع علــى كل قــاض ينتمــي إلــى المحـــاكم الماليــة أن تكــون لــه شــخصيا أو بواســطة الغيــر تحــت أي 

اســم كان، مصالــح فــي جهــاز تجــري عليــه رقابــة المحاكــم الماليــة.

الجزء الثاني: رجال السلطة

الترقــي   - الســلطة  وظائــف  ولــوج  كيفيــات  الأول:  البــاب   
والتأديــب

الفصــل 24: إن الأعــوان الممارســين مهــام الســلطة لا يمكــن تعيينهــم 
ــا أزواجهــم  ــزاول فيه ــة ت ــم أو عمال أو إبقاؤهــم فــي مناصبهــم بإقلي
نشــاطا يــدر فائــدة ماعــدا فــي حالــة ترخيــص اســتثنائي يمنحــه 
وزيــر الداخليــة ولا يســوغ لهــم عــاوة علــى ذلــك أن يقتنــوا عقــارات أو 

يشــيدوا عمــارات بــدون إذن مــن وزيــر الداخليــة.
ويتعيــن علــى الأعــوان الممارســين مهــام الســلطة أن يقدمــوا لزومــا عنــد دخولهــم لــإدارة تصريحــا مزكــى باليميــن 
يتضمــن مواقــع ومحتويــات أملاكهــم الشــخصية، ويمكــن إجــراء مراقبــات دوريــة علــى يــد المصالــح المفــوض لهــا 

فــي هــذا الصــدد.

12.2. ظهير شريف رقم 
1.02.124 صادر في فاتح 

ربيع الآخر 1423 )13 يونيو 2002( 
بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق 

بمدونة المحاكم المالية، الجريدة 
الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى 
الآخرة 1423 )15 أغسطس 2002(.

13.2. ظهير شريف رقم
038-63-1 صادر في 5 شوال 

1382 )1 مارس 1963( بشأن النظام 
الأساسي الخصوصي للمتصرفين 

بوزارة الداخلية، الجريدة الرسمية عدد 
2629 بتاريخ 19 شوال 1382 )15 

مارس 1963(.
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 الباب الرابع: واجبات وحقوق رجال القوات المساعدة

الفصــل 20: يخضــع رجــال القــوات المســاعدة للتشــريع العــام المتعلــق 
بالجمــع بيــن المناصــب والخــاص بموظفــي الدولــة المرســمين.

الفصــل 50: يمنــع علــى أعــوان الأكاديميــة أن يمارســوا بصفــة مهنيــة 
أي نشــاط يــدر عليهــم مدخــولا كيفمــا كان نوعــه غيــر أن هــذا المنــع 

لا يشــمل إنتــاج المؤلفــات العلميــة أو الأدبيــة أو الفنيــة.

المــادة 4: يمنــع علــى كل موظفــة أو موظــف بمجلــس النــواب أن 
ــدر  ــاص ي ــاع الخ ــع للقط ــر أو تاب ــاط ح ــة أي نش ــة مهني ــزاول بصف ي
عليــه دخــا كيفمــا كانــت طبيعتــه، تحــت طائلــة المتابعــة التأديبيــة.

المــادة 4: يمنــع علــى كل موظــف بمجلــس المستشــارين ممارســة أي 
ــع إلا  ــه مدخــولا، ولا يمكــن مخالفــة هــذا المن نشــاط مهنــي يــدر علي

بموجــب رخصــة اســتثنائية صــادرة عــن المكتــب.

15.2. ظهير شريف معتبر بمثابة 
قانون رقم 1.85.76 صادر في 
9 محرم 1405 )5 أكتوبر 1984( 

بالموافقة على النظام الأساسي 
لموظفي أكاديمية المملكة 

المغربية وملحقاته، الجريدة الرسمية 
عدد 3784 بتاريخ 08 ماي 1985.

16.2. ظهير شريف رقم 
1.13.10 صادر في 10 ربيع الآخر 

1434 )21فبراير2013( بتنفيذ القانون 
رقم 25.13 القاضي بتحديد النظام 

الأساسي الخاص بموظفات 
وموظفي مجلس النواب، الجريدة 
الرسمية عدد 6136 الصادرة بتاريخ 9 

جمادى الأولى 1434 )21 مارس 
.)2013

17.2. ظهير شريف رقم 1.13.48 
صادر في فاتح جمادى الأولى 
1434 )13 مارس 2013( بتنفيذ 

القانون رقم 30.13 القاضي  بتحديد 
النظام الأساسي الخاص بموظفات 

وموظفي مجلس المستشارين، 
الجريدة الرسمية عدد 6138 الصادرة 
بتاريخ 16 جمادى الأولى 1434 )28 

مارس 2013(

14.2. ظهير شريف بمثابة قانون 
رقم 1.72.533 بتاريخ 29 صفر1393 

)4 أبريل 1973( يتعلق بالنظام 
الأساسي الخاص برجال القوات 
المساعدة، الجريدة الرسمية عدد 

3154 بتاريخ 11 أبريل 1973.
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المادة 11: يمارس الرئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت. 
يجــب علــى الرئيــس ونائبــي الرئيــس، مــن غيــر القضــاة أن يتوقفــوا، 
أثنــاء مــدة مزاولــة مهامهــم، عــن ممارســة أي نشــاط مهنــي أو تجــاري 
فــي القطــاع الخــاص. ويجــب عليهــم كذلــك توقيــف مشــاركتهم فــي 
أجهــزة الإدارة والتدبيــر والتســيير بالمنشــآت الخاصــة أو العموميــة 

الهادفــة علــى تحقيــق الربــح.
يظــل الأعضــاء القضــاة خاضعيــن للقواعــد المقــررة فــي الفصــل 15 
مــن الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقم 1.74.467 الصــادر فــي 
26 مــن شــوال 1394 )11 نوفمبــر 1974( المتعلــق بالنظــام الأساســي 

للقضاة. 
ــرا  ــا مؤخ ــا أو تملكه ــر عليه ــي يتوف ــح الت ــس بالمصال ــر الرئي ــس أن يخب ــاء المجل ــن أعض ــو م ــى كل عض ــب عل يج

ــا فــي نشــاط اقتصــادي.  ــي يزاوله ــام الت والمه
لا يجــوز لأي عضــو مــن أعضــاء المجلــس أن يتــداول فــي قضيــة تكــون لــه فيهــا مصلحــة أو إذا كان يمثــل طرفــا معنيــا 

بهــا أو ســبق لــه أن مثله. 
يلزم أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات. 

يجــب علــى أعضــاء المجلــس أن يقدمــوا تصريحــا كتابيــا بالممتلــكات والأصــول التــي فــي حيازتهــم، بصفــة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة، وفقــا للشــروط والكيفيــات المحــددة فــي القانــون، وذلــك طبقــا للفصــل 158 مــن الدســتور.

ــى  ــس الأعل ــي المجل ــة ف ــام العضوي ــن مه ــع بي ــوز الجم ــادة 7: لا يج الم
للاتصــال الســمعي -البصــري وبيــن أي انتــداب انتخابــي أو منصــب عــام 
-باســتثناء مهــام الأســتاذ الباحــث فــي الجامعــات أو المؤسســات العليــا 
ــن  ــون م ــا ويك ــدر ربح ــم ي ــي دائ ــاط مهن ــر - أو أي نش ــن الأط لتكوي

شــأنه أن يحــد مــن اســتقلالية أعضــاء المجلــس المذكــور. 
 لا يجــوز لأعضــاء المجلــس المذكــور أن يتقاضــوا، بصــورة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة، أي أجــرة باســتثناء الأجــرة الممنوحــة عــن الخدمــات 
ــى  ــروا عل ــم، ولا أن يتوف ــة مهامه ــي مزاول ــروع ف ــل الش ــة قب المقدم
مصالــح فــي منشــأة تابعــة لقطــاع الاتصــال، علــى أن تراعــى فــي ذلــك 
حقــوق الملكيــة الأدبيــة والفنيــة. ويضــرب لهــم، إن اقتضــى الحــال، أجــل 

ثلاثــة أشــهر للتقيــد بهــذه القاعــدة وإلا اعتبــروا مســتقيلين بصفــة تلقائيــة.

المــادة 10: يفقــد العضويــة بالمجلــس، بقــوة القانــون، كل عضــو تمــت 
إدانتــه بصفــة نهائيــة بســبب جنايــة أو جنحــة عمديــة.

كمــا تفقــد العضويــة، بمبــادرة مــن رئيــس المجلــس، لأحــد الأســباب 
التاليــة:

•   �شــغور المقعــد بســبب الوفــاة أو العجز الجســماني الدائــم، أو التغيب 
غيــر المبــرر لأكثــر مــن دورتين؛

18.2. ظهير شريف رقم 1.14.117 
صادر في 2 رمضان 1435 )30 يونيو 

2014( بتنفيذ القانون رقم 20.13 
المتعلق بمجلس المنافسة، الجريدة 
الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 

1435 )24 يوليو 2014(.

19.2. ظهير شريف رقم
212-02-1 صادر 

في 22 من جمادى 
الآخرة 1423 )31 أغسطس 2002( 

يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال 
السمعي-البصري كما وقع تغييره 

وتتميمه، الجريدة الرسمية رقم 
5035 الصادرة يوم الاثنين 2 شتنبر 

.2002

20.2. ظهير شريف رقم 1.07.208 
صادر في 10 ذي الحجة 1428 )21 

ديسمبر 2007( بإحداث مجلس 
الجالية المغربية بالخارج، الجريدة 

الرسمية عدد 5600 بتاريخ 22 محرم 
1429 )31 يناير 2008(.
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•   �الإخــال بــروح ومنطــوق ظهيرنــا الشــريف، ولاســيما عــدم الالتــزام بمــا يقتضيــه شــرف العضويــة بالمجلــس مــن 
مواصفــات وأخلاقيــات.

يتم التجريد من العضوية وتعويضها وفق مسطرة الحصول عليها.

ــف أو  ــاذ أي موق ــن اتخ ــاع ع ــس بالامتن ــاء المجل ــزم أعض ــادة 38: يل الم
ــتقلاليتهم. ــن اس ــال م ــأنه أن ين ــن ش ــل م ــرف أو عم ــأي تص ــام ب القي

ويلزمــون أيضــا بواجــب التحفــظ بخصــوص فحــوى مــداولات المجلــس 
وســائر أجهزتــه ووثائقــه الداخلية.

المــادة 39: تعتبــر عضويــة المجلــس وآلياتــه الجهويــة تطوعيــة، بيــد 
أنــه تصــرف للأعضــاء تعويضــات عــن المهــام التــي ينيطهــا بهــم 

ــة. ــه الجهوي ــس وآليات المجل
تفقــد العضويــة فــي المجلــس بالوفــاة أو بالاســتقالة أو بســبب فقــدان 
ــز  ــس، أو بالعج ــاؤه للمجل ــم انتم ــها ت ــى أساس ــي عل ــة الت ــو الصف العض
ــع  ــى م ــات تتناف ــال أو تصرف ــام بأعم ــبب القي ــي، أو بس ــي نهائ ــي جنائ ــم القضائ ــة بحك ــي، أو بالإدان ــي الكل الصح

ــس. ــه بالمجل ــة بعضويت ــات المرتبط الالتزام

المــادة 51: يمنــع علــى جميــع المســؤولين وســائر العامليــن بمؤسســة 
الوســيط، اتخــاذ أي موقــف أو القيــام بــأي تصــرف أو عمــل يمكــن أن 

ينــال مــن تجردهــم أو مــن اســتقلالية المؤسســة.
كمــا يلزمــون بواجــب التحفــظ والكتمــان فيمــا يخــص جميــع الوثائــق 
والمســتندات والأســرار التــي يطلعــون عليهــا بمناســبة مزاولتهــم 

ــم. لمهامه

المــادة 35: تتنافــى مهــام عضــو فــي اللجنــة الوطنيــة مــع مهــام متصــرف 
أو مســير أو عضــو مجلــس إدارة أو مديــر عــام وحيــد أو عضــو مجلــس 

رقابــة شــركة معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي. 
لا يجــوز لعضــو فــي اللجنــة الوطنيــة المشــاركة فــي مداولــة أو عمليات 
تحقــق ذات صلــة بهيئــة اكتســب بهــا منفعــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 
ــنوات  ــس س ــل خم ــض أج ــم يم ــة، إذا ل ــا أو مهم ــا انتداب ــارس به أو م
بيــن تاريــخ توقــف مهامــه أو انتدابــه أو تصرفــه فــي منفعتــه، وتاريــخ 

تعيينــه فــي حظيــرة اللجنــة الوطنيــة.

21.2. ظهير شريف رقم1.11.19 
صادر في 25 من ربيع الأول 1432 
)فاتح مارس 2011( بإحداث المجلس 

الوطني لحقوق الإنسان، الجريدة 
الرسمية عدد 5922 الصادرة بتاريخ 
27 ربيع الأول 1432 )3 مارس2011(.

22.2. ظهير شريف رقم 1.11.25 
صادر في 12 من ربيع الآخر 1432 
)17 مارس 2011( بإحداث مؤسسة 

الوسيط، الجريدة الرسمية عدد 5926 
بتاريخ 12 ربيع الآخر 1432 )17 مارس 

.)2011

23.2. ظهير شريف رقم 
1.09.15 صادر في 22 من صفر 
1430 )18 فبراير 2009( بتنفيذ 

القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية 
الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة 

المعطيات ذات الطابع الشخصي، 
الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 

صفر 1430 )23 فبراير 2009(.
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إذا كانــت حالــة التنافــي المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة تخــص رئيــس اللجنــة الوطنيــة، يقــوم هــذا الأخيــر 
بتعييــن عضــو مــن اللجنــة الوطنيــة لممارســة كامــل اختصاصاتــه إذا كانــت قضيــة الهيئــة المذكــورة معروضــة أمــام 

اللجنــة الوطنيــة. وينشــر مقــرر الرئيــس فــي الجريــدة الرســمية.

المــادة 33: يتألــف مجلــس الإدارة، بالإضافــة إلــى رئيســه، مــن ممثلــي 
ــام والقطــاع  ــم اختيارهــا مــن القطــاع الع ــة ومــن شــخصيات يت الدول
ــي  ــا ف ــوم، لكفاءته ــى مرس ــنوات وبمقتض ــس س ــدة خم ــاص لم الخ
ــا  ــة بتكنولوجي ــة المرتبط ــة والاقتصادي ــة والقانوني ــالات التقني المج

ــام. ــات والإع المواص
ــاص  ــام والخ ــاع الع ــي القط ــبة لممثل ــس الإدارة بالنس ــة مجل  عضوي
تكنولوجيــا  بميــدان  مرتبطــة  خاصــة  مصلحــة  كل  مــع  تتنافــى 

والإعــام. المواصــات 

ــادر  ــم 05-50 الص ــون رق ــن القان ــى م ــادة الأول ــر بالم ــل 15: )غي الفص
بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 10-11-1 بتاريخ 14 ربيــع الأول 1432 
)18فبرايــر2011(: ج. ر. عــدد 5944 بتاريــخ 15 جمــادى الآخــرة 1432 

)19 مــاي 2011( ص 2630(:
مــع مراعــاة الأحــكام التشــريعية المنافيــة الخاصــة ببعــض الهيئــات، 
يمنــع علــى الموظــف أن يــزاول بصفــة مهنيــة أي نشــاط حــر أو تابــع 
للقطــاع الخــاص يــدر عليــه دخــا كيفمــا كانــت طبيعتــه، تحــت طائلــة 

المتابعــة التأديبيــة، باســتثناء:

ــوز  ــاري. ولا يج ــع التج ــا الطاب ــى عليه ــريطة ألا يطغ ــة، ش ــة والرياضي ــة والفني ــة والأدبي ــال العلمي ــاز الأعم •   ��إنج
للموظــف المعنــي أن يذكــر صفتــه الإداريــة بمناســبة نشــر أو عــرض هــذه الأعمــال إلا بموافقــة رئيــس الإدارة 

التابــع لهــا؛
ــدة  ــة ولم ــة عرضي ــطة بصف ــذه الأنش ــارس ه ــريطة أن تم ــات، ش ــارات والدراس ــرات والاستش ــس والخب •   ��التدري

ــاري. ــع التج ــا الطاب ــى عليه ــددة وألا يطغ مح
ولا يجــوز للموظــف الاســتفادة مــن هذيــن الاســتثنائين إلا بعــد تقديــم تصريــح بذلــك لرئيــس إدارتــه الــذي يمكنــه 
الاعتــراض متــى تبيــن لـــه أن الأنشــطة التــي يزاولهــا الموظــف تتــم أثنــاء أوقــات العمــل النظاميــة أو تخضعــه إلــى 

تبعيــة قانونيــة غيــر التبعيــة القانونيــة لوظيفــه العمومــي أو تجعلــه فــي وضعيــة متنافيــة مــع هــذا الوظيــف.
يلــزم الموظــف الــذي لـــه زوج يــزاول مهنــة حــرة أو نشــاطا اعتياديــا تابعــا للقطــاع الخــاص يــدر عليــه دخــا، أن يصــرح 
بذلــك لإدارتــه، ويتعيــن علــى هــذه الأخيــرة، إن اقتضــى الحــال، اتخــاذ التدابيــر اللازمــة ل لمحافظــة علــى مصالــح 

الإدارة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص تنظيمي.

24.2. ظهير شريف رقم 1.97.162 
صادر في 2 ربيع الآخر 1418 
)7 أغسطس 1997( بتنفيذ 

القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد 
والمواصلات، الجريدة الرسمية عدد 

4518 بتاريخ 18 شتنبر 1997.

25.2. ظهير شريف رقم
008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 
)24 فبراير 1958( يحتوي على 

القانون الأساسي العام للوظيفة 
العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

2372 بتاريخ 11 نوفمبر 1958.
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الفصــل 16: يمنــع علــى كل موظــف مهمــا كانــت وضعيتــه، أن تكــون لــه، مباشــرة أو بواســطة مــا أو تحــت أي إســم 
كان، فــي مقاولــة موضوعــة تحــت مراقبــة الإدارة أو المصلحــة التــي ينتمــي إليهــا أو علــى اتصــال بهمــا، مصالــح مــن 

شــأنها أن تمــس بحريتــه.

ــات  ــن بالبعث ــن العاملي ــات الموظفي ــات والتزام ــي: واجب ــرع الثان الف
ــة ــز القنصلي ــية والمراك الدبلوماس

ــول  ــن قب ــيين والقنصليي ــوان الدبلوماس ــى الأع ــع عل ــادة 54: يمن الم
هبــات أو امتيــازات شــخصية مــن حكومــات أو هيئــات أجنبيــة ذات 

صبغــة عموميــة كانــت أو خاصــة.
المــادة 57: لا يمكــن فــي بلــد الاعتمــاد مزاولــة أي نشــاط خــاص يــدر 
ــي  ــون الدبلوماس ــرف زوج الع ــن ط ــه، م ــت طبيعت ــا كان ــا، كيفم دخ
ــرف  ــن ط ــبقة م ــة المس ــد الموافق ــارج إلا بع ــل بالخ ــي العام والقنصل

ــاون. ــة والتع ــؤون الخارجي ــر الش وزي

المــادة 75: يمنــع علــى مســتخدمي المراكــز الاستشــفائية مزاولــة أي 
نشــاط حــر بصفــة مهنيــة كيفمــا كان نوعــه يــدر عليهــم مداخيــل. 
اســتثنائية، وحســب كل  إلا بصفــة  المنــع  هــذا  مخالفــة  ولايمكــن 
حالــة علــى حــدة، بمقــرر للمديــر، بعــد موافقــة رئيــس المجلــس 
ــة  الإداري للمركــز الاستشــفائي. وهــذا المقــرر المتخــذ بصفــة مؤقت
قابــل للإلغــاء لمصلحــة الإدارة ولايشــمل المنــع المنصــوص عليــه 
فــي الفقــرة الأولــى إنتــاج المؤلفــات العلميــة أو الأدبيــة أو الفنيــة. 
رتبهــم  أو  أن يذكــروا صفاتهــم  للمســتخدمين  أنــه لايمكــن  غيــر 
ــز  ــر المرك ــة مدي ــات إلا بموافق ــذه المؤلف ــر ه ــبة نش ــة بمناس الإداري

الاستشــفائي.

 الباب الأول: الواجبات العامة المفروضة على أطباء الأسنان

ــو خــارج نطــاق  المــادة 3: يجــب علــى كل طبيــب أســنان أن يمتنــع ول
مهنتــه عــن القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه أن يفقــد المهنــة اعتبارهــا. 
ويمنــع علــى طبيــب الأســنان أن يــزاول مــع طــب الأســنان نشــاطا آخــر 

يتنافــى والكرامــة المهنيــة. 

26.2. مرسوم رقم
534-04-2 صادر في 16 من ذي 
القعدة 1425 )29 ديسمبر 2004( 

بشأن النظام الأساسي الخاص 
بموظفي وزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون، الجريدة الرسمية عدد 

5281 بتاريخ 28 ذو القعدة 1425 
)10 يناير 2005(.

27.2. مرسوم رقم 2.03.535 
صادر في 27 من ربيع الآخر 1424 
)28 يونيو 2003(. بمثابة النظام 
الأساسي الخاص بمستخدمي 
المراكز الاستشفائية، الجريدة 

الرسمية عدد 5140 بتاريخ 
.04/09/2003

28.2. مرسوم 989-96-2 صادر 
في 17 من رمضان 1419 )5 يناير 

1999( بتطبيق مدونة الآداب 
المهنية لجراحي الأسنان، الجريدة 

الرسمية عدد 4662 الصادرة في 4 
فبراير 1999.
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 الباب الثالث: واجبات أطباء الأسنان فيما يتعلق بالطب الاجتماعي

المــادة 45: لا يجــوز لأحــد أن يكــون فــي آن واحــد طبيــب أســنان خبيــرا وطبيــب أســنان معالجــا بالنســبة إلــى مريــض 
واحــد.  يجـــب ألا يقـــبل طبيــب الأســنان القيــام بعمــل خبــرة يتعلــق الأمــر فيهــا بمصالــح واحــد أو أكثــر مــن عملائــه أو 
بأحــد أصـــدقائه أو أحــد أقاربــه أو مجموعــة تســتعين بخدمتــه إلا بموافقــة الأطــراف. وكذلــك يكــون الشــأن إذا تعلــق 

الأمــر بمصالحــه الخاصــة.

 الباب الأول: أحكام عامة

المــادة 13: يلــزم الأطبــاء والصيادلــة وجراحــو الأســنان أينمــا كان مقر 
ــم  ــري عليه ــي تس ــة الت ــة آداب المهن ــكام مدون ــد بأح ــم بالتقي عمله
ــات  ــذا التوجيه ــن وك ــى الموظفي ــن عل ــم المطبقي ــريع والتنظي والتش

التقنيــة الصــادرة عــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالصحــة.

ا لباب الثالث: نظام التعويضات

ــن أي تعويضــات أو  ــن التعويضــات المشــار إليهــا فــي المــواد 25 و26 و28 أعــاه وبي المــادة 29: لا يمكــن الجمــع بي
مكافــآت أخــرى كيفمــا كانــت طبيعتهــا، ماعــدا إن اقتضــى الحــال التعويضــات العائليــة والتعويضــات عــن المصاريــف 

والتعويــض الجزافــي عــن اســتعمال ســيارتهم الخاصــة لأجــل المصلحــة والتعويــض عــن المهــام.

المــادة 5: يلــزم الأطبــاء البياطــرة أينمــا كان مقــر عملهم بالتقيــد بأحكام 
مدونــة آداب المهنــة التــي تســري عليهــم، إضافــة إلــى النصــوص 
التشــريعية و التنظيميــة المطبقــة علــى الموظفيــن و كــذا التوجيهــات 

التقنيــة الصــادرة عــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالفلاحــة.
المــادة 18: لا يمكــن الجمــع بيــن التعويضــات المشــار إليهــا فــي 
المادتيــن 15 و16 المشــار إليهمــا أعــاه وبيــن أي تعويضــات أو مكافآت 
أخــرى كيفمــا كانــت طبيعتهــا، مــا عــدا إن اقتضــى الحــال، التعويضــات 
العائليــة والتعويضــات عــن المصاريــف والتعويــض الجزافــي عــن 
اســتعمال ســيارتهم الخاصــة لأجــل المصلحــة والتعويــض عــن المهــام.

29.2. مرسوم رقم
651-99-2 صادر في 25 من 

جمادى الآخرة 1420 )6 أكتوبر 
1999( بشأن النظام الأساسي 
الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة 
وجراحي الأسنان المشتركة بين 

الوزارات، الجريدة الرسمية عدد 4736 
بتاريخ 21/10/1999. 

30.2. مرسوم رقم 2.00.279 
صادر في 2 ربيع الآخر 1421 

)5 يوليو 2000( بشأن النظام 
الأساسي الخاص بهيئة الأطباء 
البياطرة المشتركة بين الوزارات، 

الجريدة الرسمية عدد 4820 بتاريخ 
.10/08/2000
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 الباب الثالث: نظام التعويضات

المــادة 12: تــؤدى جميــع المنــح والتعويضــات المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة الســابقة عنــد انتهــاء كل شــهر.

ــا  ــرى كيفم ــح أخ ــآت أو من ــات أو مكاف ــة تعويض ــا أي ــى معه ولا يتقاض
كان نوعهــا ماعــدا التعويضــات العائليــة والتعويضــات عــن المصاريــف 

وعــن الســكن وعــن القيــام بالمهــام.

المــادة 57: لا يمكــن الجمــع بيــن التعويضــات المنصــوص عليهــا 
آنفــا وبيــن أي تعويضــات أخــرى أو منــح كيفمــا كان نوعهــا باســتثناء 
ــن  ــات ع ــر والتعويض ــن الصوائ ــات ع ــة والتعويض ــات العائلي التعويض
ــد  ــكن وعن ــن الس ــض ع ــذا التعوي ــة وك ــاء الإداري ــن الأعب ــام وع المه

ــة. ــاعات الإضافي ــن الس ــات ع ــاء التعويض الاقتض

الفصــل 74: يحظــر علــى أعــوان المكتــب أن يمارســوا بصفــة مهنيــة 
ــا يــدر عليهــم مدخــولا كيفمــا كان نوعــه... نشــاطا خصوصي

  كمــا يحظــر عليهــم أن تكــون لهــم مباشــرة أو بواســطة شــخص 
ــي  ــتقلالهم ف ــل باس ــأنها أن تخ ــن ش ــح م ــم كان مصال ــت أي اس وتح

ــب. ــال بالمكت ــى اتص ــون عل ــن أن تك ــون أو يمك ــا تك ــة م مؤسس

31.2. مرسوم رقم 2-89-25 
صادر في 9 ربيع الأول 1410 )10 
أكتوبر 1989( في شأن النظام 

الأساسي لهيئة الأطباء والجراحين 
والأحيائيين والصيادلة وجراحي 

الأسنان بالمستشفيات )ج. ر. عدد 
4025 بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1410 

)20 دجنبر 1989(.

32.2. مرسوم رقم 
2.90.244 صادر في 30 من 

شوال 1410 )25 ماي 1990( في 
شأن النظام الأساسي الخاص 

بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير 
وتسيير مؤسسات التكوين المهني 

المشتركة بين الوزارات، الجريدة 
الرسمية عدد 4052 بتاريخ 27 

يونيو 1990.

33.2.مرسوم رقم 2.77.742 
بتاريخ 20 شوال 1397 )4 أكتوبر 
1977( بمثابة النظام الأساسي 

الخاص بموظفي المكتب 
الوطني المغربي للسياحة، الجريدة 
الرسمية عدد 3399 بتاريخ 21 دجنبر 

.1977
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الجزء الأول: أحكام عامة
المــادة 3: ... ولا يجــوز للأســاتذة الباحثيــن أن يمارســوا أنشــطة التعليــم 
والبحــث أو التأطيــر أو همــا معــا خــارج المؤسســات التــي ينتمــون إليهــا 
إلا بترخيــص مكتــوب مــن رئيــس المؤسســة التابعيــن لهــا وذلــك 
لفتــرات محــددة وفــي إطــار اتفاقــات أو اتفاقيــات تربــط بيــن الجامعــة 

أو المؤسســة وبيــن إحــدى الهيئــات العامــة.
ولا يجــوز لهــم أن يمارســوا بصفــة مهنيــة نشــاطا خاصا بغــرض الربح 
ــر  ــن الظهي ــل 15 م ــكام الفص ــا لأح ــه إلا تطبيق ــت طبيعت ــا كان كيفم
الشــريف المشــار إليــه أعــاه رقم 008-58-1 بتاريــخ 4 شــعبان 1377 

)24 فبرايــر 1958(.

الجزء الأول: أحكام عامة
المــادة 3: ... ولا يجــوز للأســاتذة الباحثيــن، مــع مراعــاة أحــكام المــادة 
8 أدنــاه، أن يزاولــوا أنشــطة التدريــس والبحــث والتأطيــر والتســيير أو 
العــاج أو همــا معــا والتســيير أو الوقايــة أو همــا معــا خــارج كلياتهــم 
إلا بــإذن مكتــوب مــن القيــدوم ومديــر المركــز الاستشــفائي التابعيــن 
لــه ولفتــرات محــددة فــي إطــار اتفاقــات أو اتفاقيــات تربــط الجامعــة أو 

المؤسســة بهيئــة عامــة.
ــرض  ــاص بغ ــاط خ ــة أي نش ــة مهني ــوا بصف ــم أن يزاول ــوز له ولا يج
الربــح كيفمــا كانــت طبيعتــه إلا تطبيقــا لأحــكام الفصــل 15 مــن 
الظهيــر الشــريف رقــم 008-58-1 بتاريــخ 4 شــعبان 1377 )24 فبرايــر 

1958( والمادتيــن 56 و57 مــن القانــون رقــم 94-10 المتعلــق بمزاولــة الطــب المشــار إليهمــا أعــاه..

 الباب الرابع: نظام التعويضات

المــادة 19: تــؤدى التعويضــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 18 أعــاه 
كل شــهر عنــد انتهائــه.

ــا  ــة كيفم ــأة أو إعان ــض أو مكاف ــا أي تعوي ــض معه ــوز أن يقب  ولا يج
كان نوعهــا ولاســيما التعويــض عــن التــدرج الإداري والتعويــض عــن 
التأطيــر المحدثــة بالمرســوم رقم 2.77.68 بتاريــخ 12 مــن صفــر 
1397 )2 فبرايــر 1977( والمرســوم رقم 2.89.40 بتاريــخ 18 مــن 
جمــادى الآخــرة 1409 )26 ينايــر 1989( المشــار إليهمــا أعــاه باســتثناء 

ــة والتعويضــات عــن المصاريــف. التعويضــات العائلي

34.2. مرسوم رقم
793-96-2 صادر في 11 من شوال 
1417 )19 فبراير 1997( في شأن 
النظام الأساسي الخاص بهيئة 

الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، 
الجريدة الرسمية عدد 4458 بتاريخ 

20 فبراير 1997.

35.2. مرسوم رقم
548-98-2 صادر في 28 شوال 
1419)15 فبراير 1999( في شأن 
النظام الأساسي الخاص بهيئة 
الأساتذة الباحثين في الطب 

والصيدلة وطب الأسنان، الجريدة 
الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذي 

الحجة 1419 ) 15 أبريل 1999(.

36.2. مرسوم رقم 
2.93.807 صادر في 6 محرم 

1415 )16 يونيو 1994( في شأن 
النظام الأساسي الخاص بهيئة 
التفتيش العام للمالية، الجريدة 

الرسمية عدد 4262 بتاريخ 06 يوليوز 
.1994
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الفصل الثالث: نظام التعويضات
المــادة 19: تــؤدى التعويضــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 18 

أعــاه فــي نهايــة كل شــهر.
ولا يمكــن أن يجمــع بينهــا وبيــن أيــة تعويضــات أو مكافــآت كيفمــا كان 

نوعهــا مــا عــدا التعويضــات العائليــة والتعويضــات عــن المصاريــف.

الفصل الأول: اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات
المــادة الثانيــة: تنــاط بالمفتشــية العامــة مهــام تفتيــش ومراقبــة 
ــوزارة،  ــزة لل ــة واللاممرك ــح المركزي ــر المصال ــم تدبي ــق وتقيي وتدقي
كمــا تنــاط بهــا مهمــة التنســيق والتواصــل والتتبــع مــع مؤسســة 
للحســابات  الأعلــى  المجلــس  مــن  كل  مــع  والتعــاون  الوســيط 
والمفتشــية العامــة للماليــة والهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة 

وفــق المقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل.
وفي هذا الإطار، يعهد إليها بالخصوص المهام التالية:

•   �في مجال التفتيش والمراقبة، بـ:

- السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى حسن تدبير الأموال العمومية؛
العموميــة طبقــا  الصفقــات  وتنفيــذ  وإبــرام  بتهيــئ  المتعلقــة  الداخليــة  والتدقيقــات  المراقبــات  - �إجــراء 

العمــل؛ بهــا  الجــاري  التنظيميــة  للمقتضيــات 
- �التحــري فــي الشــكايات والتظلمــات الموجهــة إلــى الــوزارة مــن طــرف المواطنيــن أو المتعامليــن معهــا وكــذا 

شــكايات وتظلمــات الموظفيــن أو الأعــوان أو المســتخدمين؛
- تدعيم الأخلاقيات، لاسيما بالكشف عن حالات تضارب المصالح عند الموظفين وإخبار الوزير بها؛

- �تتبــع التوصيــات المثبتــة فــي تقاريــر المحاكــم الماليــة والمفتشــية العامــة للماليــة والهيئــة المركزيــة للوقايــة 
مــن الرشــوة.

•   �في مجال التدقيق والتقييم، بـ:

- القيام بعمليات التدقيق وتقديم الاقتراحات لتحسين المردودية والفعالية؛
- التدقيق في مسك سجلات جرد العقارات والمعدات والمخازن؛

- تقييــم نتائــج أنشــطة المصالــح المركزيــة واللاممركــزة للــوزارة، مقارنــة مــع الأهــداف والتكاليــف الناتجــة 
عنهــا؛

•   �تقديم الاستشارة كلما طلب منها ذلك.

37.2. مرسوم رقم 2.97.1039 
صادر في 27 من رمضان 1418 
)26 يناير 1998( بإحداث هيئة 

للمستشارين القانونيين للإدارات 
لدى الأمانة العامة للحكومة، 

الجريدة الرسمية عدد 4558 الصادرة 
بتاريخ 7 شوال 1418

)5 فبراير1998(.

38.2. مرسوم رقم 112-11-2 صادر 
في 20 من رجب 1432 )23 يونيو 
2011( في شأن المفتشيات العامة 
للوزارات، الجريدة الرسمية عدد 5960 

بتاريخ 12 شعبان 1432 )14 يوليو 
 .)2011
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•   �في مجال العلاقة مع مؤسسة الوسيط، بـ:

- �القيــام بالمهــام المنصــوص عليهــا فــي المــادة 25 مــن الظهيــر الشــريف رقــم 25-11-1 الصــادر فــي 12 مــن 
ربيــع الآخــر 1432 )17 مــارس 2011( المشــار إليــه أعــاه.

الفصل الثالث: نظام التعويضات
المــادة 22: تصــرف التعويضــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 21 

ــه. ــد انتهائ ــهر عن ــاه كل ش أع
ــا  ــة كيفم ــأة أو إعان ــض أو مكاف ــا أي تعوي ــض معه ــوز أن يقب ولا يج
كان نوعهــا ولا ســيما التعويضــات عــن التــدرج الإداري والتعويــض 
بالمرســوم  المحدثــة  التأطيــر  عــن  والتعويــض  الأعبــاء  عــن 
ينايــر   26(  1409 الآخــرة  جمــادى  مــن   18 رقم 40-89-2 بتاريــخ 
العائليــة  التعويضــات  باســتثناء  أعــاه  إليهمــا  المشــار   )1989

المصاريــف. عــن  والتعويضــات 

المادة 26: التصريح بالشرف
والعائلــي  الشــخصي  الاســم  بالشــرف  التصريــح  يبيــن  أن  يجــب 
ــس  ــف والفاك ــام الهات ــذا أرق ــكناه، وك ــل س ــه ومح ــس وصفت للمتناف
العنــوان  شــركة،  باســم  يتصــرف  كان  وإذا  الإلكترونــي  والعنــوان 
التجــاري للشــركة وشــكلها القانونــي و رأســمالها و عنــوان المقــر 
ــة  ــات المخول الاجتماعــي. وكــذا الصفــة التــي يتصــرف بهــا والصلاحي

ــه. إلي
ــاري  ــجل التج ــي الس ــد ف ــم القي ــا رق ــرف أيض ــح بالش ــن التصري  يبي
ــي  ــدوق الوطن ــي الصن ــراط ف ــم الانخ ــة و رق ــة المهني ــم الضريب و رق
للضمــان الاجتماعــي أو فــي هيئــة أخــرى للاحتيــاط الاجتماعــي بالنســبة 

ــة. ــة البنكي ــان الهوي ــرب و بي ــن بالمغ ــين المقيمي للمتنافس
 و يتضمن التصريح بالشرف أيضا البيانات التالية:

‌أ( � التــزام المتنافــس بتغطيــة الأخطــار الناجمــة عــن نشــاطه المهنــي، بوثيقــة تأميــن ضمــن الحــدود و الشــروط 
المحــددة فــي دفاتــر التحمــات؛

‌ب( �التــزام المتنافــس، إذا كان يعتــزم اللجــوء إلــى التعاقــد مــن الباطــن بــأن لا يتجــاوز هــذا التعاقــد خمســين فــي 
المائــة )%50( مــن مبلــغ الصفقــة و أن لا يشــمل الحصــة أو الجــزء الرئيســي منهــا، و أن يتأكــد مــن أن المتعاقدين 

معــه مــن الباطــن يتوفــرون كذلــك علــى الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 24 أعــاه؛
‌ج( �الإشــهاد بأنــه لا يوجــد فــي حالــة تصفيــة قضائيــة أو تســوية قضائيــة و إذا كان فــي حالــة تســوية قضائيــة، 

بأنــه مرخــص لــه مــن طــرف الســلطة القضائيــة المختصــة بمتابعــة مزاولــة نشــاطه؛
‌د( �الالتــزام بعــدم القيــام بنفســه أو بواســطة شــخص آخــر باللجــوء إلــى أفعــال الغــش أو رشــوة الأشــخاص الذيــن 

يتدخلــون بأيــة صفــة كانــت فــي مختلــف مســاطر إبــرام الصفقــات و تدبيرهــا و تنفيذهــا؛

39.2. مرسوم رقم 2-94-100 
صادر في 6 محرم 1415 )6 يونيو 

1994( في شأن النظام الأساسي 
الخاص بالمفتشية العامة للإدارة 
الترابية بوزارة الدولة في الداخلية، 
الجريدة الرسمية  عدد 4264 بتاريخ 

10 صفر 1415 )20 يوليو 1994(.

40.2. مرسوم رقم 2.12.349 
صادر في 8 جمادى الأولى 1434 
)20 مارس 2013( يتعلق بالصفقات 

العمومية، الجريدة الرسمية عدد 
6140 الصادرة بتاريخ 23 جمادى 

الأولى 1434 )4 أبريل 2013(.
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ــى  ــر عل ــا بهــدف التأثي ــات أو هداي ــم وعــود أو هب ــألا يقــوم بنفســه أو بواســطة شــخص آخــر بتقدي ــزام ب ‌ه( �الالت
ــا؛ ــة و تنفيذه ــرام الصفق ــاطر إب ــف مس مختل

‌و( الإشهاد بأنه لا يوجد في حالة تضارب المصالح كما هي مبينة في المادة 168 بعده؛
‌ز( �الإشــهاد بصحــة المعلومــات الــواردة فــي التصريــح بالشــرف و فــي الوثائــق التــي أدلــى بهــا فــي ملــف ترشــيحه 

تحــت طائلــة تطبيــق الإجــراءات القســرية المقــررة فــي المادتيــن 138 و 159 أدنــاه.

 الباب العاشر: حكامة الصفقات العمومية

المادة 168: محاربة الغش والرشوة وتضارب المصالح
يتعيــن علــى المتدخليــن فــي مســاطر إبــرام الصفقــات المحافظــة علــى الاســتقلالية فــي معاملاتهــم مــع المتنافســين 
وألا يقبلــوا منهــم أي امتيــاز أو مكافــأة وأن يمتنعــوا عــن ربــط أيــة علاقــة معهــم مــن شــأنها أن تمــس بموضوعيتهــم 

واستقلاليتهم.  ونزاهتهم 
يجــب علــى أعضــاء لجــان طلبــات العــروض والمباريــات والمســاطر التفاوضيــة واللجــان الفرعيــة أو أي شــخص 
آخــر، يدعــى للمشــاركة فــي أعمــال هــذه اللجــان عــدم التدخــل بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي مســطرة إبــرام 
الصفقــات العموميــة، عندمــا تكــون لديهــم مصلحــة، ســواء بصفــة شــخصية، أو عــن طريــق شــخص وســيط لــدى 

ــة بطــان أعمــال اللجــان المذكــورة. المتنافســين تحــت طائل

حالات التنافي
المــادة 7: تتنافــى مهنــة المحامــاة مــع كل نشــاط مــن شــأنه أن يمــس 

باســتقلال المحامــي والطبيعــة الحــرة للمهنــة، وخاصــة:
1. �كل نــوع مــن أنــواع التجــارة، ســواء زاولــه المحامــي مباشــرة أو 

ــرة؛ بصفــة غيــر مباش
ــع علــى الأوراق التجاريــة لأغراضــه  ــر أنــه يمكــن للمحامــي التوقي غي

ــة؛ المدني
2. �مهــام مديــر شــركة تجاريــة وحيــد، أو عضــو مجلــس إدارتهــا المنتدب، 

أو مســيرها، أو شــريك فــي شــركة التضامن؛
ــر  ــا المحامــي، مباشــرة أو بصفــة غي ــال، وغيرهــا مــن المهــن الحــرة الأخــرى، ســواء زاوله ــل الأعم ــة وكي 3. �مهن

ــرة؛ مباش
4. وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة؛

5. جميع الوظائف الإدارية والقضائية.
يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تنافي.

  41.2. ظهير شريف رقم 
1.08.101 صادر في 20 من شوال 
1429 )20 أكتوبر 2008( بتنفيذ 

القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل 
القانون المنظم لمهنة المحاماة 

الجريدة الرسمية رقم 5680 الصادرة 
في 6 نوفمبر 2008.



43
دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

المــادة 4: يمكــن للشــخص المعنــوي تقديــم طلــب التســجيل فــي جــدول 
الخبــراء القضائييــن إذا توفــرت الشــروط التاليــة:

1. �أن يكــون ممثلــه القانونــي مســتوفيا للشــروط المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 3 مــن هــذا القانــون؛

2. �أن تتوفــر هــذه الشــروط فــي الشــخص الطبيعــي التابــع للشــخص 
المعنــوي الــذي يتولــى الإشــراف علــى عمليــة إنجــاز الخبــرة؛

3. �أن يتوفــر الشــخص المعنــوي علــى أشــخاص مؤهليــن فــي مجــال 
الخبــرة المطلوبــة وعلــى الوســائل التقنيــة الضروريــة؛

4. �أن يمــارس الشــخص الطبيعــي التابــع للشــخص المعنــوي نشــاطا 
ــاه؛ ــادة 3 أع ــن الم ــد 8 م ــي البن ــا ف ــار إليه ــس المش ــق المقايي وف

ــا مــع مبــدأ الاســتقلال وواجــب التجــرد اللازميــن لممارســة مهــام  5. � ألا يكــون نشــاط الشــخص المعنــوي متنافي
ــة؛ ــرة القضائي الخب

6. �أن يكــون مقــره الاجتماعــي أو مقــر أحــد فروعــه موجــودا بدائــرة اختصــاص محكمــة الاســتئناف المــراد التســجيل 
بجدولها؛

7. �الإدلاء بوثائق تثبت هوية الأشخاص المالكين لرأس مال الشخص المعنوي ومسيريه.

ــرو  ــام ومدي ــر الع ــي أو المدي ــب الوال ــي أو نائ ــرم الوال ــادة 48:  لا يب الم
البنــك وكــذا أعضــاء مجلســه أي تعهــد شــخصي بســبب التزامــات البنــك. 

ولا يســألون إلا عــن تنفيــذ مهامهــم.
 لا يمكــن أن يكــون الوالــي أو نائــب الوالــي أو المديــر العــام ومديــرو 
البنــك أعضــاء فــي مجالــس أيــة شــركة تجاريــة أو ذات شــكل تجــاري، 
ــات  ــتثناء مؤسس ــة باس ــة تجاري ــا فــي مقاول ــة م ــوا مهم ولا أن يمارس
ــى  ــة عل ــر الدول ــا أو تتوف ــت مراقبته ــة تح ــة أو موضوع ــا الدول تديره

مســاهمة فيهــا، وكــذا مؤسســات عموميــة دوليــة.
 لا يمكنهــم أن يمثلــوا الغيــر إزاء البنــك ولا أن يتعهــدوا علــى وجــه 

التضامــن مــع الغيــر إزاءه. 
ــر العــام ومديــري البنــك مــع  ــي أو المدي ــي أو نائــب الوال ــة أعــاه، تتنافــى مهــام الوال مراعــاة لأحــكام الفقــرة الثاني

ــة. ــف حكومي ممارســة وظائ

مــادة 93: يجــب علــى كل شــخص يملــك بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة مســاهمة تســاوي أو تفــوق 5 % مــن رأســمال إحــدى مؤسســات 
الائتمــان أو حقــوق التصويــت فيهــا أن يصــرح إلــى بنــك المغــرب وإلــى 
ــن  ــال أو م ــن رأس الم ــه م ــذي يملك ــط ال ــة بالقس ــة المعني المؤسس

ــت. ــوق التصوي حق
ويجــب أن يتــم التصريــح المذكــور فــي رســالة مضمونــة الوصــول مــع 
ــذي  ــخ ال ــة للتاري ــا الموالي ــن يوم ــل الثلاثي ــل أج ــلم داخ ــعار بالتس إش

بلغــت فيــه المســاهمة النســبة المذكــورة.

42.2. ظهير شريف رقم 1.01.126 
صادر في 29 من ربيع الأول 1422 

)22 يونيو 2001( بتنفيذ القانون رقم 
45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين 
الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 

.19/07/2001

43.2. ظهير شريف رقم  1.05.38 
صادر في 20 شوال )23 نونبر 
2005( بتنفيذ القانون 76-03 

المتعلق بالقانون الأساسي لبنك 
المغرب، الجريدة الرسمية عدد 5397 

بتاريخ 20/02/2006.

44.2. ظهير شريف رقم 
1.14.193 صادر في فاتح ربيع 

الأول 1436 )24 ديسمبر 2014( 
بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق 

بمؤسسات الائتمان والهيآت 
المعتبرة في حكمها جريدة رسمية 
عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 

1436 )22 يناير 2015(.
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03
الوقاية من استغلال النفوذ 

الجزء الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة

 الباب الأول: شروط التقييد وفقدان الأهلية الانتخابية

الفرع الثاني: فقدان الأهلية الانتخابية

المادة 5: لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية:
 3( الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية:

أ( عقوبة جنائية؛
ب( عقوبــة حبــس نافــذة كيفمــا كانــت مدتهــا أو عقوبــة حبــس مــع إيقــاف 

التنفيــذ لمــدة تتجــاوز ثلاثــة أشــهر مــن أجــل جنايــة أو إحــدى الجنــح الآتيــة:
الســرقة أو النصــب أو خيانــة الأمانــة أو التفالــس أو شــهادة الــزور أو تزويــر الأوراق العرفيــة المتعلقــة بالتجــارة 
ــتغلال  ــوة أو اس ــة أو الرش ــع الدول ــع أو طواب ــام أو الطواب ــع الأخت ــهادات أو صن ــة أو الش ــق الإداري ــوك أو الوثائ أو البن
النفــوذ أو تبديــد أمــوال القاصريــن أو اختــاس الأمــوال العموميــة أو التهديــد بالتشــهير أو الغــذر أو الســكر العلنــي أو 
انتهــاك الأعــراض أو القــوادة أو البغــاء أو اختطــاف القاصريــن أو التغريــر بهــم أو إفســاد أخــاق الشــباب أو المتاجــرة 

ــدرات؛.... بالمخ

1.3. الظهير الشريف رقم
83-97-1 الصادر في 23 من ذي 

القعدة 1417 )2 أبريل 1997( بتنفيذ 
القانون رقم 9-97 المتعلق بمدونة 

الانتخابات، الجريدة رسمية عدد 
4470  بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 

)3 أبريل 1997(.
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04
الحصول على المعلومات 

 الباب الأول: أحكام عامة

المــادة الأولــى: طبقــا لأحــكام الدستور،ولاســيما الفصــل 27 منه،يحــدد 
ــات  ــى المعلوم ــول عل ــي الحص ــق ف ــق الح ــال تطبي ــون مج ــذا القان ه
المنتخبــة  والمؤسســات  العموميــة،  الإدارات  حــوزة  فــي  الموجــودة 
والهيئــات المكلفــة بمهــام المرفــق العــام، وكــذا شــروط وكيفيــات 

ــته. ممارس
المادة 2: يقصد، بما يلي، في مدلول هذا القانون:

ــام  ــكل أرق ــي ش ــا ف ــر عنه ــات المعب أ( المعلومات:المعطيات والإحصائي
أو أحــرف أو رســوم أو صــور أو تســجيل ســمعي بصــري أو أي شــكل 
ــات  ــر ودراســات وقراراتودوري ــق ومســتندات وتقاري ــة فــي وثائ آخــر، والمضمن
ومناشـــــير ومذكــرات وقواعــد البيانــات وغيرهــا مــن الوثائــق ذات الطابــع العــام، التــي تنتجهــا أو تتوصــل بهــا 
المؤسســات أو الهيئــات المعنيــة فــي إطــار مهــام المرفــق العــام، كيفمــا كانــت الدعامــة الموجــودة فيهــا، ورقيــة أو 

ــا. ــة أو غيره إلكتروني
ب( المؤسسات والهيئات المعنية هي: 

•   �مجلس النواب؛

•   �مجلس المستشارين؛

•   �الإدارات العمومية؛
•   �المحاكم؛

•   ��الجماعات الترابية؛
•   ��المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛
•   �كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛

•   �المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.
ــع  ــاه، م ــادة 2 أع ــي الم ــا ف ــار إليه ــات المش ــى المعلوم ــول عل ــي الحص ــق ف ــن الح ــات والمواطني ــادة 3: للمواطن الم

ــون. ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه ــتثناءات المنص ــاة الاس مراع
المــادة 4: تطبيقــا لأحــكام الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة المغربيــة أو انضمــت إليهــا، 
لــكل شــخص أجنبــي مقيــم بالمغــرب بصفــة قانونيــة حــق الحصــول علــى المعلومــات المشــار إليهــا فــي المــادة 2 

أعــاه، طبقــا للشــروط والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.
المــادة 5 : باســتثناء الخدمــات المــؤدى عنهــا طبقــا للنصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، يكــون الحصــول علــى 

المعلومــات مجانــا.
غيــر أن طالــب الحصــول علــى المعلومــات يتحمــل علــى نفقتــه، التكاليــف التــي يســتلزمها، عنــد الاقتضــاء، نســخ أو 

معالجــة المعلومــات المطلوبــة وتكلفــة إرســالها إليــه.

1.4.ظهير شريف 1.18.15 صادر في 
5 جمادى الآخرة 1439 )22 فبراير 
2018( بتنفيذ القانون رقم 31.13 
المتعلق بالحق في الحصول على 
المعلومات، الجريدة الرسمية عدد 

6655 بتاريخ 12 مارس 2018.
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المــادة 6: يمكــن اســتعمال أو إعــادة اســتعمال المعلومــات التــي تــم نشــرها أو وضعهــا رهــن إشــارة العمــوم أو تــم 
ــم  ــك لأغــراض مشــروعة وألا يت ــم ذل ــة، شــريطة أن يت ــات المعني ــدن المؤسســات أو الهيئ ــا مــن ل تســليمها لطالبيه
تحريــف مضمونهــا، مــع ضــرورة الإشــارة إلــى مصدرهــا وتاريــخ إصدارهــا، وألا يــؤدي ذلــك إلــى الإســاءة أو الإضــرار 

بالمصلحــة العامــة أو المســاس بــأي حــق مــن حقــوق الغيــر.

 الباب الثاني: استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات

المــادة 7: بهــدف حمايــة المصالــح العليــا للوطــن، وطبقــا لأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 27 مــن الدســتور، ومــع 
مراعــاة الآجــال المحــددة فــي المادتيــن 16 و 17 مــن القانــون رقــم 69.99 المتعلــق بالأرشــيف، تســتثنى مــن الحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات، كل المعلومــات المتعلقــة بالدفــاع الوطنــي وبأمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي، وتلــك 
المتعلقــة بالحيــاة الخاصــة للأفــراد أو التــي تكتســي طابــع معطيــات شــخصية، والمعلومــات التــي مــن شــأن الكشــف 

عنهــا المــس بـــالحريات والحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، وحمايــة مصــادر المعلومــات.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بــما يلي:

1. العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛
2. السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛

3. حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛
4. � حقــوق ومصالــح الضحايــا والشــهود والخبــراء والمبلغيــن، فيمــا يخــص جرائــم الرشــوة والاختــاس واســتغلال 
النفــوذ وغيرهــا، المشــمولة بالقانــون رقــم 37-10 القاضــي بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 22-01 المتعلــق 

بالمســطرة الجنائيــة.
ــوص  ــى النص ــرية بمقتض ــع الس ــمولة بطاب ــك المش ــات تل ــى المعلوم ــول عل ــي الحص ــق ف ــن الح ــا م ــتثنى أيض تس

ــي:  ــما يل ــك التــي مــن شــأن الكشــف عنهــا الإخــال بـ التشــريعية الخاصــة الجــاري بهــا العمــل وتل
أ- سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛

ب- سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة؛
ت- ســير المســاطر القضائيــة والمســاطر التمهيديــة المتعلقــة بهــا، مالــم تــأذن بذلــك الســلطات القضائيــة 

المختصــة؛
ث- مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة.

ــي  ــا ف ــوص عليه ــتثناءات المنص ــاق الاس ــن نط ــدرج ضم ــة ين ــات المطلوب ــن المعلوم ــزءا م ــن أن ج ــادة 8: إذا تبي الم
ــى طالبهــا. المــادة 7 أعــاه، يحــذف منهــا هــذا الجــزء ويســلم الباقــي مــن المعلومــات إل

ــة  ــة أو هيئ ــى مؤسس ــر إل ــا الغي ــات قدمه ــب بمعلوم ــق الطل ــاه، إذا تعل ــادة 7 أع ــكام الم ــاة أح ــع مراع ــادة 9: م الم
معنيــة علــى أســاس الحفــاظ علــى ســريتها، فإنــه يتعيــن علــى هــذه المؤسســة أو الهيئــة، قبــل تســليمها للمعلومــات 

المطلوبــة، الحصــول علــى موافقــة الغيــر بشــأن تســليم هــذه المعلومــات.
وفــي حالــة الــرد الســلبي للغيــر تقــرر المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة فــي شــأن الكشــف مــن عدمــه علــى المعلومــات، 

مــع الأخــذ فــي الاعتبــار المبــررات التــي قدمهــا لهــا هــذا الغيــر. 

 الباب الثالث: تدابير النشر الاستباقي

ــا، أن تقــوم، فــي حــدود  ــة، كل واحــدة فــي حــدود اختصاصاته ــات المعني ــى المؤسســات والهيئ ــادة 10: يجــب عل الم
الإمــكان، بنشــر الحــد الأقصــى مــن المعلومــات التيفــي حوزتهــا والتــي لا تنــدرج ضمــن الاســتثناءات الــواردة فــي هــذا 
ــات  ــة للبيان ــات الوطني ــا البواب ــا فيه ــا بم ــة منه ــع وســائل النشــر المتاحــة خاصــة الإلكتروني ــون، بواســطة جمي القان

العموميــة، ولا ســيما المعلومــات المتعلقــة بمــا يلــي:
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•   �الإتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها؛
•   �النصوص التشريعية والتنظيمية؛

•   �مشاريع القوانين؛

•   �مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها؛

•   �مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان؛

ــا  ــات وبوضعيته ــذه الجماع ــيير ه ــة بتس ــة المتعلق ــبية والمالي ــم المحاس ــة، والقوائ ــات الترابي ــات الجماع •   �ميزاني
ــة؛ المالي

•   �مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها؛

•   �الأنظمــة والمســاطر والدوريــات والدلائــل التــي يســتخدمها موظفــو المؤسســة أو الهيئــة أو مســتخدموها فــي 
أداء مهامهــم؛

•   �قائمــة الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســة أو الهيئــة للمرتفقيــن بمــا فيهــا الخدمــات الإلكترونيــة وكــذا الوثائــق 
ــرار  ــى غ ــة، عل ــة المعني ــة أو الهيئ ــديها المؤسس ــي تس ــات الت ــة بالخدم ــا والمرتبط ــرة إلكتروني ــة المتوف الإداري

ــة؛ المطبوعــات الإداري
•   �حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة المعنية، وطرق التظلم المتاحة له؛

•   �شروط منح التراخيص والأذونات وشروط منح رخص الاستغلال؛

•   ��النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية؛
•   �البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها؛

•   �برامج مباريات التوظيف والإمتحانات المهنية، والإعلانات الخاصة بنتائجها؛

•   �الإعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا ونتائجها؛
•   ��التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة أو الهيئة؛

•   ��الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية؛
•   �المعلومات المتعلقة بالشركات لا سيما تلك الممسوكة لدى مصالح السجل التجاري المركزي؛

•   �المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع؛
ــا  ــات التيفيحوزته ــر المعلوم ــة بتدبي ــر الكفيل ــاذ التدابي ــة اتخ ــة معني ــة أو هيئ ــى كل مؤسس ــن عل ــادة 11: يتعي الم
وتحيينهــا وترتيبهــا وحفظهــا وفــق المعاييــر المعتمــدة فــي هــذا المجــال، بشــكل يســهل عمليــة تقديمهــا لطالبيهــا 

طبقــا لأحــكام هــذا القانــون.
المــادة 12: علــى كل مؤسســة أو هيئــة معنيــة أن تعيــن شــخصا أو أشــخاصا مكلفيــن، تعهــد إليهــم بمهمــة تلقــي 
طلبــات الحصــول علــى المعلومــات ودراســتها وتقديــم المعلومــات المطلوبــة، وكــذا المســاعدة اللازمة، عنــد الاقتضاء، 

لطالــب المعلومــات فــي إعــداد طلبــه.
يعفــى الشــخص المكلــف أو الأشــخاص المكلفــون مــن واجــب كتمــان الســر المهنــي المنصــوص عليــه فــي التشــريع 

الجــاري بــه العمــل فــي حــدود المهــام المســندة إليــه بموجــب هــذا القانــون، مــع مراعــاة أحــكام المــادة 7 أعــاه.
يجــب علــى هــذه المؤسســة أو الهيئــة أن تضــع رهــن إشــارة كل شــخص مكلــف قاعــدة للمعلومــات الموجــودة فــي 

حوزتهــا قصــد تمكينــه مــن القيــام بمهامــه وفقــا لهــذا القانــون.
ــة أداء الشــخص  ــة، كيفي ــة أن تحــدد، بواســطة مناشــير داخلي ــة معني ــى كل مؤسســة أو هيئ ــن عل ــادة 13: يتعي الم
المكلــف أو الأشــخاص المكلفيــن لمهامهــم وكــذا التوجيهــات اللازمــة مــن أجــل التقيــد بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون 

فيمــا يخــص تيســير الحصــول علــى المعلومــات لطالبيهــا. 
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المــادة 14: يتــم الحصــول علــى المعلومــات بنــاء علــى طلــب يقدمــه المعنــي بالأمــر وفــق نمــوذج تعــده اللجنة المشــار 
إليهــا فــي المــادة 22 أدنــاه، يتضمــن الاســم الشــخصي والعائلــي لصاحــب الطلــب وعنوانــه الشــخصي ورقــم بطاقــة 

تعريفــه الوطنيــة، وعنــد الاقتضاءعنــوان بريــده الإلكترونــي، والمعلومــات التــي يرغــب فــي الحصــول عليهــا.
ــداع المباشــر مقابــل وصــل أو عــن طريــق  ــق الإي ــة المعنيةعــن طري ــى رئيــس المؤسســة أو الهيئ ــب إل يوجــه الطل

ــعار بالتوصــل. ــل إش ــي مقاب ــادي أو الإلكترون ــد الع البري
المــادة 15: يتــم الحصــول علــى المعلومــات، إمــا بالاطــاع المباشــر عليهــا بمقــر المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة خــال 
أوقــات العمــل الرســمية، وإمــا عــن طريــق البريــد الإلكترونــي عندما يكــون المســتند أو الوثيقــة المتضمنــة للمعلومات 

المطلوبــة متاحــة علــى حامــل إلكترونــي، وإمــا علــى أي حامــل آخــر متوفــر لــدى المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة.
يراعــى فــي جميــع الأحــوال، متطلبــات الحفــاظ علــى الوثائــق والمســتندات المتضمنــة للمعلومــات المطلوبــة وعــدم 

تعريضها للتلف، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.	
المــادة 16: يجــب علىالمؤسســة أو الهيئــة المعنيــة الــرد علــى طلــب الحصــول علــى المعلومــات داخــل أجــل لا 
يتعدىعشــرين )20( يومــا مــن أيــام العمــل ابتــداء مــن تاريــخ تســلم الطلــب. ويمكــن تمديــد هــذا الأجــل لمــدة مماثلــة 
إذا لمتتمكــن المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة مــن الاســتجابة كليــا أو جزئيــا لطلــب المعنــي بالأمــر خــال الأجــل المذكــور، 
أو كان الطلــب يتعلــق بعــدد كبيــر مــن المعلومــات، أو إذا تعــذر توفيــر المعلومــات خــال الأجــل الســالف الذكــر، أو كان 

تقديمهــا يحتــاج إلــى استشــارة الغيــر قبــل تســليمها.
ويتعيــن علىالمؤسســة أو الهيئــة المعنيــة إشــعار المعنــي بالأمــر مســبقا بهــذا التمديــد كتابــة أو عبــر البريــد 

الإلكتروني، مع تحديد مبررات التمديد.	
المــادة 17: يجــب علىالمؤسســة أو الهيئــة المعنيــة الــرد علــى طلــب الحصــول علــى المعلوماتداخــل أجــل ثلاثــة )3( 
أيــام فــي الحــالات المســتعجلة، والتــي يكــون فيهــا الحصــول علــى المعلومــات ضروريــا لحمايــة حيــاة وســامة وحريــة 

الأشــخاص، مــع مراعــاة حــالات التمديــد المشــار إليهــا فــي المــادة 16 أعــاه.
ــة  ــات المطلوب ــم المعلوم ــض تقدي ــي برف ــا القاض ــل رده ــة بتعلي ــات المعني ــات أو الهيئ ــزم المؤسس ــادة 18: تل الم

ــة: ــا، ولاســيما فــي الحــالات التالي ــا أو جزئي ــابة، كلي كتــ
•   �عدم توفر المعلومات المطلوبة؛

ــة،  ــرد، فــي هــذه الحال ــون. ويجــب أن يتضمــن ال ــا فــي المــادة 7 مــن هــذا القان •   ��الاســتثناءات المنصــوص عليه
ــودة؛ ــتثناءات المقص ــتثناء أو الاس الاس

•   ��إذا كانــت المعلومــات المطلوبــة منشــورة ومتاحــة للعمــوم. وفــي هــذه الحالــة، يجــب أن يتضمــن الــرد المرجــع 
والمــكان الــذي يمكــن لطالــب المعلومــات الحصــول عليهــا فيــه؛

•   �الحالــة التــي يكــون فيهــا طلــب الحصــول علــى المعلومــات قــد قــدم أكثــر مــن مــرة واحــدة، خــال نفــس الســنة، 
مــن قبــل نفــس الطالــب ويتعلــق بالحصــول علــى معلومــات ســبق تقديمهــا لــه؛

•   ��إذا كان طلب المعلومات غير واضح؛
•   ��إذا كانت المعلومات المطلوبة لا زالت في طور التحضير أو الإعداد؛

•   �إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لـدىمؤسسة » أرشيف المغرب «.
ويجب أن يتضمن الرد الإشارة الى حق المعني بالأمر في تقديم شكاية بشأن رفض طلب المعلومات.

المــادة 19: يحــق لطالــب المعلومــات عنــد عــدم الــرد علــى طلبــه أو عــدم الاســتجابة لــه، تقديــم شــكاية إلــى رئيــس 
المؤسســة أو الهيئــة المعنيةفــي غضونعشــرين )20( يــوم عمــل مــن تاريــخ انقضــاء الأجلالقانونــي المخصــص للــرد 

علــى طلبــه، أو مــن تاريــخ التوصــل بالــرد.
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يتعيــن علــى رئيــس المؤسســة أو الهيئــة المذكــورة دراســة الشــكاية وإخبــار المعنــي بالأمــر بالقــرار الــذي تــم اتخــاذه 
بشــأنها خــال خمســة عشــر )15( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ التوصــل بهــا.

المــادة 20: يحــق لطالــب المعلومــات تقديــم شــكاية إلــى اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة 22 أدنــاه، داخــل أجــل لا 
يتعــدى ثلاثيــن )30( يومــا المواليــة لانصــرام الأجــل القانونــي المخصــص للــرد علــى الشــكاية الموجهــة إلــى رئيــس 
المؤسســة أو الهيئــة، أو مــن تاريــخ التوصــل بالــرد علــى هــذه الشــكاية. ويتعيــن علــى هــذه اللجنــة دراســة الشــكاية 

وإخبــار المعنــي بالأمــر بمآلهــا داخــل أجــل ثلاثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ التوصــل بهــا.
يمكن توجيه الشكاية عبر البريد المضمون أو البريد الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

المــادة 21: يحــق لطالــب المعلومــات الطعــن أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة فــي قــرار رئيــس المؤسســة أو الهيئــة 
المعنيــة المشــار إليــه فــي المــادة 19 أعــاه، داخــل أجــل ســتين )60( يومــا مــن تاريــخ التوصــل بجــواب اللجنــة المشــار 
ــذه  ــى ه ــرد عل ــص لل ــي المخص ــل القانون ــرام الأج ــخ انص ــن تاري ــكايته أو م ــأن ش ــده بش ــادة 22 بع ــي الم ــا ف إليه

الشــكاية.

 الباب الخامس: لجنة الحق في الحصول على المعلومات

المــادة 22: تحــدث، لــدى رئيــس الحكومــة، لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، والســهر علــى تفعيلــه، تنــاط 
بهــا المهــام التاليــة:

•   �السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات؛
ــات تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، وكــذا  ــة حــول آلي ــات المعني ــرة للمؤسســات أو الهيئ •   �تقديــم الاستشــارة والخب

النشــر الاســتباقي للمعلومــات التــي فــي حوزتهــا؛
•   �تلقــي الشــكايات المقدمــة مــن طالبــي الحصــول علــى المعلومــات، والقيــام بــكل مــا يلــزم للبــت فيهــا، بمــا فــي 

ذلــك البحــث والتحــري، وإصــدار توصيــات بشــأنها؛ 
•   ��التحســيس بأهميــة توفيــر المعلومــات وتســهيل الحصــول عليهــا بكافــة الطــرق والوســائل المتاحــة، ولاســيما 

عــن طريــق تنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة أطــر المؤسســات أو الهيئــات المعنيــة؛
•   ��إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات؛

•   ��تقديــم كل اقتــراح للحكومــة مــن أجــل ملاءمــة النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل مــع مبــدإ 
الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات؛

•   ��إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة؛
•   ��إعــداد تقريــر ســنوي حــول حصيلــة أنشــطتها فــي مجــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، يتضمــن بصفــة 

خاصــة تقييمــا لحصيلــة إعمــال هــذا المبــدإ. 
المــادة 23: يــرأس اللجنــة، المشــار إليهــا فــي المــادة 22 أعــاه، رئيــس اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات 

ذات الطابــع الشــخصي، المحدثــة بموجــب المــادة 27 مــن القانــون رقــم 09.08، وتتألــف مــن:
•   �ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة؛

•   �عضو يعينه رئيس مجلس النواب؛

•   �عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛

•   �ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

•   ��ممثل عن مؤسسة » أرشيف المغرب «؛

•   �ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

•   �ممثل عن الوسيط؛



50
دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

•   ��ممثــل عــن المجتمــع المدنــي، مشــهود لــه بالكفــاءة والخبــرة فــي مجــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، 
يعينــه رئيــس الحكومــة.

ويمكــن لرئيــس اللجنــة أن يدعــو، علــى ســبيل الاستشــارة، كل شــخص أو هيئــة أو ممثــل إدارة لحضــور اجتماعــات 
اللجنــة أو الاســتعانة بخبرتــه. 

تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المــادة 24: تجتمــع اللجنــة، كلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك، بدعــوة مــن رئيســها، بمبــادرة منــه أو بطلــب مــن نصــف 

أعضائهــا، وذلــك بنــاء علــى جــدول أعمــال محــدد.
تعتبــر اجتماعــات اللجنــة صحيحــة بحضــور ثلثــي أعضائهــا علــى الأقــل، وتتخــذ قراراتهــا بإجمــاع أعضائهــا الحاضرين. 

وإذا تعــذر ذلــك، فبأغلبيــة هــؤلاء الأعضــاء، وفــي حالــة تســاوي الأصــوات يعتبــر صــوت الرئيــس مرجحــا.
المــادة 25: تســتعين اللجنــة فــي أداء مهامهــا بالجهــاز الإداري المنصــوص عليــه فــي المادتيــن 40 و41 مــن القانــون 

رقــم 09.08 الســالف الذكــر.
المــادة 26: تحــدد قواعــد ســير عمــل اللجنــة بموجــب نظــام داخلــي يعــده رئيســها ويعرضــه علــى اللجنــة للمصادقــة 

عليــه قبــل دخولــه حيــز التنفيــذ، وينشــر بالجريــدة الرســمية.

 الباب السادس: العقوبات

ــوص  ــا للنص ــة طبق ــة التأديبي ــاه للمتابع ــادة 12 أع ــي الم ــه ف ــار إلي ــف المش ــخص المكل ــرض الش ــادة 27: يتع الم
التشــريعية الجــاري بهــا العمــل فــي حالــة امتناعــه عــن تقديــم المعلومــات المطلوبــة طبقــا لأحــكام هــذا القانــون، إلا 

إذا ثبــت حســن نيتــه.
المــادة 28: يعتبــر مرتكبــا لجريمــة إفشــاء الســر المهنــي طبقــا للفصــل 446 مــن القانــون الجنائــي، كل مــن خالــف 

أحــكام المــادة 7 مــن هــذا القانــون، وذلــك مــا لــم يوصــف الفعــل بوصــف أشــد.
المــادة 29: كل تحريــف لمضمــون المعلومــات المحصــل عليهــا نتــج عنــه ضــرر للمؤسســة أو الهيئــة المعنيــة، أو أدى 
ــة أو  ــى المعلوم ــل عل ــرض الحاص ــة، يع ــة العام ــرار بالمصلح ــاءة أو الإض ــى الإس ــتعمالها إل ــادة اس ــتعمالها أو إع اس

ــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 360 مــن القانــون الجنائــي. ــة، للعقوب مســتعملها، حســب الحال

 الباب السابع: أحكام ختامية

ــدة الرســمية مــع مراعــاة  ــذ بعــد مــرور ســنة مــن تاريــخ نشــره بالجري ــز التنفي المــادة 30: يدخــل هــذا القانــون حي
ــة. أحــكام الفقــرة التالي

يتعيــن علــى المؤسســات أو الهيئــات المعنيــة اتخــاذ التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 10 إلــى 13 أعــاه 
خــال أجــل لا يتعــدى ســنة مــن تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيــز التنفيــذ.
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05
التصريح بالممتلكات 

 الباب الثالث: الوضع القانوني لأعضاء الحكومة وحالات   التنافي
مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب   

المــادة 27: تطبيقــا لأحــكام الفصليــن 94 و158 مــن الدســتور، تحــدد 
بقانــون:

ــام  ــة أم ــاء الحكوم ــة لأعض ــؤولية الجنائي ــة بالمس ــطرة المتعلق المس
محاكــم المملكــة، عمــا يرتكبــون مــن جنايــات وجنــح، أثناء ممارســتهم 

لمهامهــم؛
ــكات والأصــول التــي فــي حيــازة  كيفيــات التصريــح الكتابــي بالممتل
ــلمهم  ــرد تس ــرة، بمج ــر مباش ــرة أو غي ــة مباش ــة، بصف ــاء الحكوم أعض

ــا. ــد انتهائه ــتها، وعن ــال ممارس ــم، وخ لمهامه

المــادة 1: يتمــم علــى النحــو التالــي الظهيــر الشــريف المشــار إليــه أعــاه 
ــل  ــر 1395 )23  أبري ــع الآخ ــن ربي ــي 11 م ــادر ف ــم 331.74.1 الص رق

1975( بالفصــل الثانــي المكــرر ثــاث مــرات:
 الفصــل 2 المكــرر ثــاث مــرات. 1. يتعيــن علــى العضو فــي الحكومة أن 
يصــرح، داخــل أجــل التســعين )90( يومــا المواليــة لتعيينــه، بمجمــوع 
ــكات  ــها والممتل ــي يمارس ــة الت ــام الانتخابي ــة والمه ــاطاته المهني نش
ــذا  ــا وك ــوم بتدبيره ــرون أو يق ــا أولاده القاص ــا أو يملكه ــي يملكه الت
المداخيــل التــي اســتلمها خــال الســنة الســابقة للســنة التــي تــم 

تعيينــه فيهــا.

يجــب علــى العضــو فــي الحكومــة، فــي حالــة انتهــاء مهمتــه لأي ســبب آخــر غيــر الوفــاة، أن يقــوم بالتصريــح 
المنصــوص عليــه أعــاه، داخــل أجــل تســعين )90( يومــا يحتســب ابتــداء مــن تاريــخ انتهــاء المهمــة المذكــورة.
2. تتكــون الممتلــكات الواجــب التصريــح بهــا مــن جميــع العقــارات والأمــوال المنقولــة. يدخــل فــي عــداد الأمــوال 
ــهم  ــص والأس ــندات والحص ــة والس ــابات بنكي ــي حس ــع ف ــة والودائ ــول التجاري ــوص الأص ــى الخص ــة عل المنقول
ــة الأخــرى والممتلــكات المتحصــل عليهــا عــن طريــق الإرث والعربــات ذات محــرك  فــي الشــركات والقيــم المنقول

ــرات. ــي والمجوه ــة والحل ــة والأثري ــف الفني ــات والتح والاقتراض
ــر  ــي بالأم ــزم المعن ــا. يل ــح به ــب التصري ــة الواج ــوال المنقول ــة الأم ــى لقيم ــد الأدن ــي الح ــص تنظيم ــدد بن يح

ــابهم. ــا لحس ــي يدبره ــك الت ــذا تل ــار وك ــع الأغي ــتركة م ــكات المش ــك بالممتل ــح كذل بالتصري
ــد  ــدم كل واح ــب أن يق ــاه، يج ــه أع ــوص علي ــح المنص ــم التصري ــن بتقدي ــن ملزمي ــون كلا الزوجي ــا يك عندم

ــن. ــالأولاد القاصري ــاص ب ــح الخ ــدم الأب التصري ــدة وأن يق ــى ح ــه عل ــا تصريح منهم
3. �يجــدد التصريــح المشــار إليــه فــي البنــد الأول أعــاه كل ثــاث ســنوات فــي شــهر فبرايــر ويوضــح، عنــد الاقتضاء، 
التغيــرات الطارئــة علــى نشــاطات الملــزم ومداخيلــه وممتلكاتــه. ويجــب أن يكــون التصريــح بالممتلــكات مدعمــا 

بتصريــح يتعلــق بالمداخيــل وبتصريــح بنشــاطات المعني.

1.5. ظهير شريف رقم 1.15.33 
صادر في 28 من جمادى الأولى 

1436 )19 مارس 2015( بتنفيذ 
القانون التنظيمي رقم 065.13 
المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال 

الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، 
الجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 
12 جمادى الآخرة 1436 )2 أبريل 

.)2015

2.5. ظهير شريف رقم 1.08.72 
صادر في 20 من شوال 1429  
)20أكتوبر 2008( بتتميم الظهير 

الشريف رقم 1.74.331 الصادر في 11 
من ربيع الآخر  1395 )23 أبريل 1975( 

بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف 
دواوينهم، الجريدة الرسمية رقم 5679 

بتاريخ الإثنين 3 نونبر 2008.
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ــح  ــارة »تصري ــل عب ــق يحم ــرف مغل ــي ظ ــابات ف ــى للحس ــس الأعل ــط المجل ــة ضب ــدى كتاب ــح ل ــودع التصري 4. �ي
ــلم. ــل بالتس ــورا وص ــه ف ــلم عن ــه ويس ــخصي وصفت ــي والش ــرح العائل ــم المص ــة باس ــكات« متبوع بالممتل

يحــدد نمــوذج التصريــح ونمــوذج الوصــل بنــص تنظيمــي ينشــر فــي الجريــدة الرســمية. لا يمكــن، بــأي حــال 
مــن الأحــوال، أن يســتعمل مضمــون التصريحــات بالممتلــكات لأغــراض أخــرى غيــر تلــك المنصــوص عليهــا فــي 

هــذا الفصــل.
5. �يوجــه أميننــا العــام للحكومــة إلــى الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات قائمــة بأســماء أعضــاء الحكومــة 
والشــخصيات المماثلــة لهــم والتغييــرات التــي يمكــن أن تدخــل عليهــا. ويخبــر الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى 
للحســابات الأميــن العــام للحكومــة بالتصريحــات المتوصــل بهــا تطبيقــا لهــذا الفصــل وعنــد الاقتضــاء بعــدم 

إدلاء المعنييــن بالأمــر بتصريحاتهــم أو عــدم تجديدهــا.
6. �يوجــه الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات إلــى العضــو الــذي لــم يقــدم التصريــح بالممتلــكات أو الــذي 
قــدم تصريحــا غيــر كامــل أو غيــر مطابــق تنبيهــا بــأن عليــه احتــرام أحــكام هــذا الفصــل داخــل أجــل يحــدده 

والــذي لا يمكــن أن يتجــاوز ســتين )60( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ تســلم التنبيــه.
7. يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه.

يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل ستين )60( يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
ــف  ــرر المكل ــار المق ــر المستش ــى تقري ــر عل ــي بالأم ــابات المعن ــى للحس ــس الأعل ــس الأول للمجل ــع الرئي يطل

ــر. ــذا الأخي ــات ه ــى ملاحظ ــرد عل ــا لل ــتين )60( يوم ــل س ــه أج ــه ويمنح ــة تصريح بدراس
8. �عندمــا يتبيــن مــن تقريــر المستشــار المقــرر وجــود أفعــال تشــكل مخالفــات للقانــون الجنائــي، يحيــل الوكيــل 
العــام للملــك لــدى المجلــس الأعلــى للحســابات ملــف القضيــة علــى القضــاء. يمكــن للرئيــس الأول للمجلــس 

الأعلــى للحســابات، عنــد الاقتضــاء، أن يطلــب مــن أي ملــزم التصريــح بممتلــكات ومداخيــل زوجــه.
9. �يخبــر الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات جلالتنــا الشــريفة والوزيــر الأول بالإجــراءات المتخــذة تطبيقــا 

للبنــود 6 و7 و8 أعــاه.
 10. �تعــرض علــى نظــر جلالتنــا الســديد، قصــد البــت، وضعيــة العضــو فــي الحكومــة الــذي رفــض الإدلاء 
بالتصريحــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل أو الــذي لا يطابــق مضمــون تصريحاتــه أحــكام البنــود 1 
ــاه. ــد 6 أع ــا للبن ــه طبق ــم تنبيه ــه رغ ــو وضعيت ــم يس ــل ول ــر كام ــح غي ــى بتصري ــذي أدل ــاه أو ال و2 و3 و4 أع

ــس الأول  ــوم الرئي ــام، يق ــاء المه ــبة انته ــا بمناس ــب الإدلاء به ــات الواج ــال بالتصريح ــر بالإخ ــق الأم  إذا تعل
للمجلــس الأعلــى للحســابات بإشــعار المعنــي بالأمــر بضــرورة تقديــم تصريحــه داخــل أجــل ثلاثيــن )30( يومــا 

مــن تاريــخ توصلــه بالإشــعار تحــت طائلــة إحالــة ملفــه علــى الجهــة القضائيــة المختصــة للبحــث فيــه.
11. �لا يمكــن الاطــاع علــى التصريحــات المودعــة وعلــى الملاحظــات المبــداة بخصوصهــا إلا بطلــب صريــح مــن 

الملــزم بالتصريــح أو مــن ذوي حقوقــه أو بطلــب مــن القضــاء.
ــق  ــى التصريحــات أو الملاحظــات أو الوثائ ــت عل ــة صفــة كان ــن يطلعــون بأي ــى كل الأشــخاص الذي يجــب عل
المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل، أن يحافظــوا علــى الســر المهنــي. ويمنــع عليهــم كشــفها أو اســتعمالها أو 
اســتغلالها، لأي ســبب مــن الأســباب، إلا بنــاء علــى طلــب مــن القضــاء المرفــوع إليــه الأمــر وفــق البنــد 10 أعــاه 

تحــت طائلــة العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 446 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي.«
12. تخضع لأحكام هذا الفصل الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث وضعيتها الإدارية.

13. يخضع كذلك لأحكام هذا الفصل رؤساء دواوين أعضاء الحكومة وفق الشروط التالية:
•  �يوجــه أميننــا العــام للحكومــة، لهــذه الغايــة، إلــى رئيــس المجلــس الأعلــى الحســابات، قائمة بأســماء رؤســاء 

الدواويــن المذكورين؛
•  يوجه الإخبار المنصوص عليه في البند 9 أعلاه إلى الوزير الأول وإلى عضو الحكومة المعني؛
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•  يـقـال من مهامه بقرار لعضو الحكومة المعني رئيس الديوان الذي رفض الإدلاء بالتصـريحات المنصوص
عليها في هذا الفصل أو الذي لا يطابـــق مضمون تصريحاته أحكـــام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أوالذي أدلـــى 

بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه.«
المادة 2: 

1. �يتعيــن علــى أعضــاء الحكومــة والشــخصيات المماثلــة لهــم ورؤســاء الدواويــن المزاوليــن لمهامهــم فــي تاريــخ 
ــكات أولادهــم  ــا الشــريف هــذا فــي الجريــدة الرســمية أن يقومــوا بالتصريــح بممتلكاتهــم وممتل نشــر ظهيرن
القاصريــن المنصــوص عليــه فــي الفصــل 2 المكــرر ثــاث مــرات مــن الظهيــر الشــريف المذكــور أعــاه رقــم 

331.74.1 داخــل أجــل 6 أشــهر ابتــداء مــن تاريــخ نشــر النصــوص التنظيميــة اللازمــة لتطبيقــه؛ 
ــكات  ــح بالممتل ــر خاضعــة لنظــام التصري ــة أو أكث ــذي يمــارس مهمــة انتخابي 2. �يكتفــي العضــو فــي الحكومــة ال

ــا الشــريف هــذا؛ بتقديــم تصريحــه طبقــا لظهيرن
ــه أن صــرح بممتلكاتــه وفــق نظــام آخــر للتصريــح، قبــل اكتســابه  3. �علــى العضــو فــي الحكومــة الــذي ســبق ل

ــا الشــريف هــذا. صفــة عضــو فــي الحكومــة، أن يصــرح بممتلكاتــه طبقــا لظهيرن

المــادة 9: طبقــا لأحــكام الفصــل 158 مــن الدســتور، تحــدد بقانــون 
كيفيــات التصريــح الكتابــي بالممتلــكات والأصــول التــي فــي حيــازة 
مباشــرة،  غيــر  أو  مباشــرة  الدســتورية، بصفــة  المحكمــة  أعضــاء 

بمجــرد تســلمهم لمهامهــم وخــال ممارســتها وعنــد انتهائهــا.
المــادة 48: مــع مراعــاة المقتضيــات المشــار إليهــا بعــده، وطبقــا 
لأحــكام الفصــل177  ‏مــن الدســتور، يســتمر المجلــس الدســتوري 
القائــم فــي تاريــخ نشــر هــذا القانــون التنظيمــي بالجريــدة الرســمية، 
فــي ممارســة صلاحياتــه المنصــوص عليهــا فــي القانــون التنظيمــي 
المحــدث لــه، إلــى حيــن تنصيــب المحكمــة الدســتورية طبقــا لمقتضيات 

هــذا القانــون التنظيمــي. 
‏تدخــل مقتضيــات هــذا القانــون التنظيمــي حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن تاريــخ نشــره بالجريــدة الرســمية فيمــا يخــص 
مســطرة تعييــن أو انتخــاب أعضــاء المحكمــة الدســتورية، وتدخــل باقــي المقتضيــات الأخــرى حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن 

تاريــخ تنصيــب المحكمــة. 
مــع مراعــاة مقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة، ينســخ هــذا القانــون التنظيمــي ويعــوض القانــون التنظيمــي 
ــن  ــخ 14 ‏م ــم 1.94.124 بتاري ــريف رق ــر الش ــذه الظهي ــادر بتنفي ــتوري الص ــس الدس ــق بالمجل ــم 29.93‏ المتعل رق

ــر 1994(. رمضــان 1414 )25 فبراي
‏غيــر أنــه، يســتمر العمــل، بصفــة انتقاليــة، بأحــكام المــواد 8 ‏المكــررة و8 ‏ المكــررة مرتيــن و35 ‏المكــررة مــن البــاب 
ــا  ــن تعويضه ــى حي ــكات، إل ــح بالممتل ــة بالتصري ــم 29.93‏1، المتعلق ــي رق ــون التنظيم ــن القان ــرر م ــس المك الخام
ــوال 1429 )20  ــن ش ــي 20 م ــادر ف ــم 1.08.69 ص ــريف رق ــر ش ــتور. )ظهي ــن الدس ــل 158 ‏ م ــكام الفص ــا لأح طبق
أكتوبــر 2008( بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 49.07 المتمــم بموجبــه القانــون التنظيمــي رقــم 29.93 المتعلــق 

ــر 2008(. ــوم الإثنيــن 3 نونب ــدة رســمية رقــم 5679 الصــادرة ي بالمجلــس الدســتوري جري

3.5. ظهير شريف رقم 1.14.139 
‏صادر في 16 ‏من شوال 1435 )13 
أغسطس 2014( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 066.13 المتعلق 
بالمحكمة الدستورية، الجريدة 

الرسمية عدد 6288 بتاريخ 8 ذو 
القعدة 1435)4 سبتمبر 2014(.

ــر الشــريف رقــم 1.94.124 بتاريــخ 14 مــن رمضــان  ــذه الظهي ــق بالمجلــس الدســتوري الصــادر بتنفي 1 �االقانــون التنظيمــي رقــم 29.93 المتعل

ــه. ــره وتتميم ــم تغيي ــا ت ــارس 1994(. ص 301، كم ــان 1414 )2 م ــخ 19 رمض ــدد 4244 بتاري ــمية ع ــدة الرس ــر 1994(؛ الجري 1414 )25 فبراي
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الفرع الخامس المكرر: فقدان الصفة البرلمانية لعدم التصريح بالممتلكات

المادة 35 المكررة:
ــس  ــق بمجل ــم 31.97 المتعل ــي رق ــون التنظيم ــن القان ــن م ــررة مرتي ــادة 85 المك ــن الم ــد 10 م ــق البن 1. �لتطبي
ــس  ــق بمجل ــم 32.97 المتعل ــي رق ــون التنظيم ــن القان ــن م ــررة مرتي ــادة 54 المك ــن الم ــد 10 م ــواب والبن الن
ــب  ــة بموج ــة المحدث ــس الهيئ ــدن رئي ــن ل ــع م ــس موق ــتوري ملتم ــس الدس ــى المجل ــال عل ــارين، يح المستش
ــون التنظيمــي رقــم  ــون التنظيمــي رقــم 31.97 والمــادة 54 المكــررة مــن القان المــادة 85 المكــررة مــن القان
32.97 المذكوريــن يعــرض بموجبــه علــى المجلــس الدســتوري التصريــح بفقــدان العضويــة بمجلــس النــواب 

ــارين.  ــس المستش أو مجل
2.  �تعزيــزا لهــذا الملتمــس، يتعيــن علــى رئيــس الهيئــة المذكــورة أن يرفقــه بقائمــة أعضــاء المجلــس المعنــي 
بالبرلمــان كمــا وجههــا إليــه رئيــس المجلــس المذكــور وقائمــة الأعضــاء الذيــن ســجلت تصريحاتهــم مــن قبــل 
ــب  ــل بواج ــذي أخ ــور ال ــس المذك ــو المجل ــى عض ــه إل ــه الموج ــورة والتنبي ــة المذك ــدى الهيئ ــة ل ــة العام الأمان
ــد  ــه عن ــرض علي ــح المعت ــه داخــل أجــل محــدد، والتصري ــح شــكله أو مضمون ــه أو لتصحي ــإدلاء ب ــح ل التصري
ــده،  ــررة بع ــة المك ــادة الثامن ــي الم ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــس الهيئ ــا رئي ــي يراه ــق الت ــاء وكل الوثائ الاقتض

ــتوري. ــس الدس ــة للمجل ــة العام ــات بالأمان ــجل الملتمس ــه. وتس ــم ملتمس ــدة لدع مفي
ــس  ــى رئي ــتوري إل ــس الدس ــى المجل ــال عل ــل المح ــف الكام ــن المل ــخة م ــورة نس ــة المذك ــس الهيئ ــه رئي 3. �يوج

ــه. ــم يصحح ــه أو ل ــدم تصريح ــم يق ــذي ل ــو ال ــى العض ــان وإل ــي بالبرلم ــس المعن المجل
4. �يعيــن رئيــس المجلــس الدســتوري عضــوا مقــررا يعمــل علــى دراســة القضيــة وتهييئهــا ويطلــب العضــو المقرر 
مــن العضــو البرلمانــي المعنــي تقديــم إيضاحاتــه وملاحظاتــه خــال الأجــل الممنــوح لــه والــذي لا يجــوز أن يقــل 

عــن ثلاثيــن )30( يومــا أو يتجــاوز تســعين )90( يومــا.
ــب المقــرر  ــاء علــى طل ــا أو بن ــر جاهــزة للبــت فيهــا يأمــر تلقائي ــة غي ــأى المجلــس الدســتوري أن القضي 5. �إذا ارت
أو المعنــي بالأمــر بإجــراء بحــث لغــرض القيــام بــكل الإجــراءات التــي تمكــن مــن جمــع كافــة العناصــر اللازمــة 

لتقديــر الطلــب المحــال علــى المجلــس.
يتــم الاســتماع إلــى الشــهود، عنــد الاقتضــاء، بعــد أدائهــم اليميــن القانونيــة وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا 

فــي القانــون، ويحــرر المقــرر محضــرا بجميــع المســاعي التــي قــام بهــا.
يدعــى العضــو البرلمانــي المعنــي إلــى الاطــاع بالأمانــة العامــة علــى المحاضــر التــي ينجزهــا المقــرر، وعلــى 

تقاريــره وباقــي الوثائــق، وأخــذ نســخ عنهــا وإبــداء ملاحظاتــه كتابــة خــال أجــل ثمانيــة )8 أيــام(.
6. �عنــد انتهــاء الإجــراءات المشــار إليهــا فــي البنديــن 4 و5 أعــاه، يبــت المجلــس الدســتوري فــي ملتمــس رئيــس 

الهيئــة المذكــورة.
7. �يبلــغ قــرار المجلــس الدســتوري إلــى العضــو البرلمانــي المعنــي وإلــى رئيــس المجلــس المعنــي بالبرلمــان وإلــى 

رئيــس الهيئــة المذكــورة وإلــى الحكومــة.«
ــى  ــن عل ــررة مرتي ــن 8 المكــررة و8 المك ــور أعــاه بالمادتي ــم 29.93 المذك ــي رق ــون التنظيم ــادة 2: يتمــم القان الم

النحــو التالــي:
المــادة 8 المكــررة: تحــدث هيئــة بالمجلــس الأعلــى للحســابات تنــاط بهــا مهمــة تلقــي تصريحــات أعضــاء المجلــس 

الدســتوري ومراقبتهــا وتتبعهــا.
تتكون هذه الهيئة من:

•  الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بصفته رئيسا؛
•  رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى؛

•  رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
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يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمينا عاما للهيئة من بين الأطر العليا لهذا المجلس.
يعيــن الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى مستشــارين اثنيــن مــن الغرفــة الأولــى بالمجلــس الأعلــى ومستشــارين اثنيــن 
مــن الغرفــة الإداريــة بنفــس المجلــس يوضعــون رهــن إشــارة الهيئــة للقيــام بتتبــع القضايــا المعروضــة عليهــا. تضــع 

الهيئــة نظامهــا الداخلي.«
المادة 8 المكررة مرتين:

 1. يتعين على العضو في المجلس الدستوري أن يصرح، داخل أجل التسعين )90(
يومــا المواليــة لتعيينــه، بمجمــوع نشــاطاته المهنيــة والممتلــكات التــي يملكهــا أو يملكهــا أولاده القاصــرون أو 

يقــوم بتدبيرهــا وكــذا المداخيــل التــي اســتلمها خــال الســنة الســابقة للســنة التــي تــم تعيينــه فيهــا.
يجــب علــى العضــو فــي المجلــس الدســتوري، فــي حالــة انتهــاء مهمتــه لأي ســبب آخــر غيــر الوفــاة، أن يقــوم 
بالتصريــح المنصــوص عليــه أعــاه، داخــل أجــل تســعين )90( يومــا يحتســب ابتــداء مــن تاريــخ انتهــاء المهمــة 

المذكــورة.
2. تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة.

يدخــل فــي عــداد الأمــوال المنقولــة علــى الخصــوص الأصــول التجاريــة والودائــع فــي الحســابات البنكيــة 
ــكات المتحصــل عليهــا عــن  ــة الأخــرى والممتل والســندات والحصــص والأســهم فــي الشــركات والقيــم المنقول

طريــق الإرث والعربــات ذات محــرك والاقتراضــات والتحــف الفنيــة والأثريــة والحلــي والمجوهــرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.

يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
ــد  ــدم كل واح ــب أن يق ــاه، يج ــه أع ــوص علي ــح المنص ــم التصري ــن بتقدي ــن ملزمي ــون كلا الزوجي ــا يك عندم

ــن. ــالأولاد القاصري ــاص ب ــح الخ ــدم الأب التصري ــدة وأن يق ــى ح ــه عل ــا تصريح منهم
3. �يجــدد التصريــح المشــار إليــه فــي البنــد 1 أعــاه كل ثــاث ســنوات فــي شــهر فبرايــر. ويوضــح، عنــد الاقتضــاء  
التغيــرات الطارئــة علــى نشــاطات الملــزم بالتصريــح ومداخيلــه وممتلكاتــه. ويجــب أن يكــون التصريــح 

ــي. ــاطات المعن ــح بنش ــل وبتصري ــق بالمداخي ــح يتعل ــا بتصري ــكات مدعم بالممتل
4.  �يــودع التصريــح لــدى الأمانــة العامــة بالهيئــة المذكــورة فــي ظــرف مغلــق يحمــل عبــارة »تصريــح بالممتلــكات« 

متبوعــة باســم المصــرح الشــخصي والعائلــي وصفتــه ويســلم عنــه وصــل فــورا.
5. يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.

6. �يوجــه الأميــن العــام فــورا الأظرفــة المغلقــة المتوصــل بهــا إلــى رئيــس الهيئــة حتــى يتحقــق أعضــاء الهيئــة مــن 
مطابقــة التصريحــات المذكــورة لأحــكام هــذه المادة.

ــك  ــر تل ــرى غي ــراض أخ ــكات لأغ ــات بالممتل ــون التصريح ــتعمل مضم ــوال أن يس ــن الأح ــال م ــأي ح ــن ب ولا يمك
ــون. ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه المنص

7. �يوجــه رئيــس المجلــس الدســتوري إلــى رئيــس الهيئــة قائمــة بأســماء أعضــاء هــذا المجلــس والتغييــرات التــي 
يمكــن أن تدخــل عليهــا.

ــد  ــادة وعن ــذه الم ــا له ــا تطبيق ــل به ــات المتوص ــتوري بالتصريح ــس الدس ــس المجل ــة رئي ــس الهيئ ــر رئي يخب
الاقتضــاء بعــدم إدلاء المعنييــن بالأمــر بتصريحاتهــم أو عــدم تجديدهــا.

8. يعين رئيس الهيئة مستشارا بقصد دراسة التصريح وتتبعه.
يتعيــن إعــداد تقريــر المستشــار داخــل أجــل ســتين )60( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ عــرض القضيــة عليــه. يطلــع 
رئيــس الهيئــة المعنــي بالأمــر علــى تقريــر المستشــار المكلــف بدراســة تصريحــه ويمنحــه أجــل ســتين )60( 

يومــا للــرد علــى ملاحظــات هــذا الأخيــر.
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ــدم  ــذي ق ــكات أو ال ــح بالممتل ــدم التصري ــم يق ــذي ل ــتوري ال ــس الدس ــو المجل ــى عض ــة إل ــس الهيئ ــه رئي يوج
تصريحــا غيــر كامــل أو غيــر مطابــق تنبيهــا بوجــوب احتــرام أحــكام هــذه المــادة ويمنحــه أجــل ســتين )60( يومــا 

ابتــداء مــن تاريــخ توصلــه بالتنبيــه قصــد تســوية وضعيتــه.
ــس  ــى رئي ــر إل ــة الأم ــس الهيئ ــع رئي ــاه، يرف ــه أع ــار إلي ــل المش ــل الأج ــه داخ ــزم للتنبي ــتجب المل ــم يس إذا ل
المجلــس الدســتوري الــذي يوجــه إلــى المعنــي بالأمــر إعــذارا - ترســل نســخة منــه إلــى رئيــس الهيئــة - قصــد 
تســوية وضعيتــه وفقــا لأحــكام هــذه المــادة داخــل أجــل لا يمكــن أن يتجــاوز ثلاثيــن )30 يومــا( ابتــداء مــن تاريــخ 

التوصــل بالإعــذار.
وإذا لــم يســتجب المعنــي بالأمــر للإعــذار المنصــوص عليــه أعــاه، يحــال الأمــر إلــى المجلــس الدســتوري قصــد 

تطبيــق الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي البنــد 12 أدنــاه. 
9. يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.

10. �عندمــا يتبيــن مــن تقريــر المستشــار وجــود أفعــال تشــكل مخالفــات للقانــون الجنائــي، يحيــل رئيــس الهيئــة 
ملــف القضيــة علــى القضــاء.

11. يخبر رئيس الهيئة رئيس المجلس الدستوري بالإجراءات المتخذة تطبيقا للبندين 8 و10 أعلاه.
12. �يتعــرض عضــو المجلــس الدســتوري الــذي يرفــض القيــام بالتصريحــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة 
أو الــذي لا يطابــق مضمــون تصريحاتــه أحــكام البنــود 1 و2 و3 و4 أعــاه أو الــذي أدلــى بتصريــح غيــر كامــل 
ولــم يســو وضعيتــه رغــم الإعــذار المنصــوص عليــه فــي البنــد 8 مــن هــذه المــادة للإعفــاء مــن صفتــه كعضــو 

فــي المجلــس الدســتوري بقــرار مــن المجلــس المذكــور.
إذا تعلــق الأمــر بالإخــال بالتصريحــات الواجــب الإدلاء بهــا بمناســبة انتهــاء المهــام يقــوم رئيــس الهيئــة بإشــعار 
المعنــي بالأمــر بضــرورة تقديــم تصريحــه داخــل أجــل ثلاثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ توصلــه بالإشــعار تحــت 

طائلــة إحالــة ملفــه علــى الجهــة القضائيــة المختصــة للبحــث فيــه.
13. �لا يمكــن الاطــاع علــى التصريحــات المودعــة وعلــى الملاحظــات المبــداة بخصوصهــا إلا بطلــب صريــح مــن 

الملــزم بالتصريــح أو مــن ذوي حقوقــه أو بطلــب مــن القضــاء.
ــق  ــات أو الوثائ ــات أو الملاحظ ــى التصريح ــت عل ــة كان ــة صف ــون بأي ــن يطلع ــخاص الذي ــى كل الأش ــب عل 14. �يج
المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة أن يحافظــوا علــى الســر المهنــي. ويمنــع عليهــم كشــفها أو اســتعمالها أو 
اســتغلالها لأي ســبب مــن الأســباب إلا بنــاء علــى طلــب مــن القضــاء المرفــوع إليــه الأمــر وفــق البنــد 10 أعــاه 

تحــت طائلــة العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 446 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي.

 الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية ومختلفة

المــادة 99: ينســخ هــذا القانــون التنظيمــي ويعــوض أحــكام القانــون 
ــذ  ــادر بتنفي ــواب، الص ــس الن ــق بمجل ــم 31.97 المتعل ــي رق التنظيم
الظهيــر الشــريف رقــم 1.97.185 بتاريــخ فاتــح جمــادى الأولــى 1418 

ــبتمبر 1997(. )4 س
ــر  ــاب العاش ــكام الب ــة، بأح ــة انتقالي ــل، بصف ــتمر العم ــه يس ــر أن  غي
المتعلقــة  المذكــور رقــم 31.97  التنظيمــي  القانــون  المكــرر مــن 
بالتصريــح بممتلــكات أعضــاء مجلــس النــواب، إلــى حيــن إقــرار أحــكام 

ــتور. ــن الدس ــل 158 م ــا للفص ــون طبق ــب قان ــة بموج مماثل

4.5. ظهير شريف رقم 1.11.165 
صادر في 16 من ذي القعدة 1432 

)14 أكتوبر 2011( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 27.11 المتعلق 

بمجلس النواب، الجريدة الرسمية 
عدد 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 

1432 )17 أكتوبر 2011(.
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2 �ظهيــر شــريف رقــم 70-08-1 بتاريــخ 20 شــوال 1429 )20 أكتوبــر 2008( بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 07-50 يقضــي بتتميــم القانــون 

التنظيمــي رقــم 31.97 المتعلــق بمجلــس النــواب، الجريــدة الرســمية عــدد 5679 بتاريــخ 4 ذي القعــدة 1429 )3 نوفمبــر 2008(.

الباب العاشر مكرر: التصريح بالممتلكات2:

المادة 85 المكررة مرتين:
1. �يتعيــن علــى العضــو فــي مجلــس النــواب أن يصــرح، داخــل أجــل التســعين )90( يومــا المواليــة لافتتــاح الولايــة 
التشــريعية أو لاكتســابه الصفــة خــال الولايــة بمجمــوع نشــاطاته المهنيــة والمهــام الانتخابيــة التــي يمارســها 
والممتلــكات التــي يملكهــا أو يملكهــا أولاده القاصــرون أو يقــوم بتدبيرهــا وكــذا المداخيــل التــي اســتلمها، خــال 

الســنة الســابقة للســنة التــي تــم انتخابــه فيهــا.
2. تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة.

يدخــل فــي عــداد الأمــوال المنقولــة علــى الخصــوص الأصــول التجاريــة والودائــع فــي الحســابات البنكيــة 
ــكات المتحصــل عليهــا عــن  ــة الأخــرى والممتل والســندات والحصــص والأســهم فــي الشــركات والقيــم المنقول

طريــق الإرث والعربــات ذات محــرك والاقتراضــات والتحــف الفنيــة والأثريــة والحلــي والمجوهــرات.
»يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها«.

»يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.«
ــه أعــاه،ّ يجــب أن يقــدم كل واحــد  ــح المنصــوص علي ــم التصري ــن بتقدي ــن ملزمي ــا يكــون كلا الزوجي »عندم

ــن. ــالأولاد القاصري ــح الخــاص ب ــدم الأب التصري ــى حــدة وأن يق ــه عل ــا تصريح منهم
3. �يجــدد التصريــح المشــار إليــه فــي البنــد الأول أعــاه كل ثــاث« ســنوات في شــهر فبرايــر ويوضح، عنــد الاقتضاء، 
التغيــرات الطارئــة علــى نشــاطات الملــزم ومداخيلــه وممتلكاتــه. ويجــب أن يكــون التصريــح بالممتلــكات مدعمــا 

بتصريــح يتعلــق بالمداخيــل وبتصريــح بنشــاطات المعني.
4. �يــودع التصريــح لــدى الأمانــة العامــة بالهيئــة المذكــورة فــي ظــرف مغلــق يحمــل عبــارة »تصريــح بالممتلــكات« 

متبوعــة باســم المصــرح »الشــخصي والعائلــي وصفتــه ويســلم عنــه فــورا وصــل بالتســلم.
»يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية«.

»يوجــه الأميــن العــام فــورا الأظرفــة المغلقــة المتوصــل بهــا إلــى رئيــس الهيئــة حتــى يتحقــق أعضــاء الهيئــة 
مــن مطابقــة التصريحــات المذكــورة لأحــكام هــذه المــادة.

»ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يســتعمل مضمــون التصريحــات بالممتلــكات لأغــراض أخــرى غيــر تلــك 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.

ــي  ــرات الت ــس والتغيي ــذا المجل ــاء ه ــماء »أعض ــة بأس ــة قائم ــس الهيئ ــى رئي ــواب إل ــس الن ــس مجل ــه رئي 5. �يوج
ــا. ــل عليه ــن أن تدخ يمك

»يخبــر رئيــس الهيئــة رئيــس مجلــس النــواب بالتصريحــات المتوصــل بهــا »تطبيقــا لهــذه المــادة وعنــد الاقتضاء 
بعــدم إدلاء المعنييــن بالأمــر بتصريحاتهــم أو عــدم تجديدها.

6. �يوجــه رئيــس الهيئــة المذكــورة إلــى العضــو الــذي لــم يقــدم التصريــح بالممتلــكات أو الــذي قــدم تصريحــا غيــر 
ــذي لا يمكــن أن   ــادة داخــل أجــل يحــدده وال ــرام أحــكام هــذه الم ــه احت ــأن علي ــا ب ــق تنبيه ــر مطاب كامــل أو غي

يتجــاوز ســتين )60( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ التوصــل بالتنبيــه.
» إذا لــم يســتجب الملــزم للتنبيــه داخــل الاجــل المشــار إليــه أعــاه، يرفــع »رئيــس الهيئــة الأمــر إلــى رئيــس 
ــذي يوجــه إلــى المعنــي بالأمــر إعذارا-ترســل نســخة منــه إلــى رئيــس الهيئــة -قصــد  المجلــس الدســتوري ال
تســوية وضعيتــه وفقــا لأحــكام هــذه المــادة داخــل أجــل لا يمكــن أن يتجــاوز ثلاثيــن )30( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ 

التوصــل بالإعــذار.
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»وإذا لــم يســتجب المعنــي بالأمــر للأعــذار المنصــوص عليــه أعــاه، يحــال الأمــر إلــى المجلــس الدســتوري قصــد 
تطبيــق الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي  البنــد 10 أدنــاه.

7. �يعين رئيس الهيئة مستشارا بقصد دراسة التصريح وتتبعه.
»يتعين إعداد تقرير المستشار داخل أجل ستين )60( يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.

»يطلــع رئيــس الهيئــة المعنــي بالأمــر علــى تقريــر المستشــار المكلــف بدراســة تصريحــه ويمنحــه أجــل ســتين 
)60( يومــا للــرد علــى ملاحظــات هــذا الأخيــر.

8. �عندمــا يتبيــن مــن تقريــر المستشــار وجــود أفعــال تشــكل مخالفــات القانــون الجنائــي، يحيــل رئيــس الهيئــة 
ملــف القضيــة علــى القضــاء.

»يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
9. �يخبر رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب بالإجراءات المتخذة »تطبيقا للبنود 6و7و8 أعلاه.

10. �يتعــرض عضــو مجلــس النــواب الــذي يرفــض القيــام »بالتصريحــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة أو 
الــذي لا يطابــق مضمــون »تصريحاتــه أحــكام البنــوذ1و2و3و4 أعــاه أو الــذي أدلــى بتصريــح غيــر كامــل، ولــم 
ــد 6 مــن هــذه المــادة لفقــدان صفتــه كعضــو فــي  ــه فــي البن ــه رغــم الإعــذار المنصــوص علي يســو وضعيت

مجلــس النــواب.
»يعلــن عــن فقــدان الصفــة البرلمانيــة بقــرار يتخــذه المجلــس الدســتوري »المحالــة عليــه القضيــة لهــذا الغرض 
ــا فــي الفــرع الخامــس  ــك وفــق المســطرة المنصــوص عليه ــة تلقــي التصريحــات »وذل ــدن رئيــس هيئ مــن ل
المكــرر »)المــادة 35 المكــررة مــن القانــون التنظيمــي رقــم 49.07 المتمــم بموجبــه »القانــون التنظيمــي رقــم 

29.93 المتعلــق بالمجلــس الدســتوري(.
ــة  ــس الهيئ ــوم رئي ــام يق ــاء المه ــبة »انته ــا بمناس ــب الإدلاء به ــات الواج ــال بالتصريح ــر بالإخ ــق الأم » إذا تعل
بإشــعار المعنــي بالأمــر بضــرورة تقديــم »تصريحــه داخــل أجــل ثلاثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ توصلــه بالإشــعار 

تحــت طائلــة إحالــة ملفــه علــى الجهــة القضائيــة المختصــة للبحــث فيــه.
11. �لا يمكــن الاطــاع علــى التصريحــات المودعــة وعلــى الملاحظــات »المبــداة بخصوصهــا إلا بطلــب صريــح مــن 

الملــزم بالتصريــح أو مــن ذوي »حقوقــه أو بطلــب مــن القضــاء.
ــى »التصريحــات أو الملاحظــات أو الوثائــق  »يجــب علــى كل الأشــخاص الذيــن يطلعــون بأيــة صفــة كانــت عل
المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة »أن يحافظــوا علــى الســر المهنــي. ويمنــع عليهــم كشــفها أو اســتعمالها.

» أو اســتغلالها لأي ســبب مــن الأســباب إلا بنــاء علــى طلــب مــن القضــاء »المرفــوع إليــه الأمــر وفــق البنــد العاشــر 
أعــاه تحــت طائلــة العقوبــات »المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 446 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي.

12. �يوضــح النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب عنــد الاقتضــاء، »كيفيــات تطبيــق هــذه المــادة فيمــا يتعلــق منهــا 
ــى أعضــاء المجلــس.«  ــة المطبقــة عل ــه و القواعــد التأديبي ــواب و مكتب باختصاصــات رئيــس مجلــس الن

 الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية ومختلفة

المــادة 98: ... مــع مراعــاة مــا ســبق ذكــره، ينســخ هــذا القانــون 
التنظيمــي ويعــوض القانــون التنظيمــي رقــم 32.97 الصــادر بتنفيذه 
الظهيــر الشــريف رقــم 1.97.186 بتاريــخ فاتــح جمــادى الأولــى 1418 

ــبتمبر997‏1(. )4 ‏ س
غيــر أنــه يســتمر العمــل، بصفــة انتقاليــة، بأحــكام البــاب الثامــن 
المكــرر مــن القانــون التنظيمــي المذكــور رقــم 32.97‏، المتعلقــة 

5.5.ظهير شريف رقم 1.11.172 
صادر في 24 من ذي الحجة 1432 
)21 نوفمبر 2011( بتنفيذ القانون 

التنظيمي رقم 28.11 المتعلق 
بمجلس المستشارين، الجريدة 

الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 
ذو الحجة 1432 )22 نوفمبر2011(.
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بالتصريــح بممتلــكات أعضــاء مجلــس المستشــارين، إلــى حيــن إقــرار أحــكام مماثلــة بموجــب قانــون طبقــا للفصــل 
158 مــن الدســتور.

تطبيقــا لأحــكام الفصــل 176 مــن الدســتور، تنتهــي مــدة انتــداب أعضــاء مجلــس المستشــارين القائــم فــي تاريــخ 
نشــر هــذا القانــون التنظيمــي فــي الجريــدة الرســمية فــي اليــوم الســابق للتاريــخ المحــدد لانتخــاب أعضــاء مجلــس 

المستشــارين الجديــد.

الباب الثامن مكرر: التصريح بالممتلكات3:

المادة 54 المكررة مرتين:
1. �يتعيــن علــى العضــو فــي مجلــس المستشــارين أن يصــرح، داخــل أجــل التســعين )90( يومــا المواليــة لافتتــاح 
الولايــة التشــريعية أو لاكتســابه الصفــة خــال الولايــة بمجمــوع نشــاطاته المهنيــة والمهــام الانتخابيــة التــي 
يمارســها والممتلــكات التــي يملكهــا أو يملكهــا أولاده القاصــرون أو يقــوم بتدبيرهــا وكــذا المداخيــل التــي 

ــه فيهــا. اســتلمها، خــال الســنة الســابقة للســنة التــي تــم انتخاب
يجــب علــى العضــو فــي مجلــس المستشــارين، فــي حالــة انتهــاء انتدابــه لأي ســبب آخــر غيــر الوفــاة، أن يقــوم 
بالتصريــح المنصــوص عليــه أعــاه داخــل أجــل تســعين )90( يومــا يحتســب ابتــداء مــن تاريــخ انتهــاء الانتــداب...(.

2. �تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة.
يدخــل فــي عــداد الأمــوال المنقولــة علــى الخصــوص الأصــول التجاريــة والودائــع فــي الحســابات البنكيــة 
ــكات المتحصــل عليهــا عــن  ــة الأخــرى والممتل والســندات والحصــص والأســهم فــي الشــركات والقيــم المنقول

طريــق الإرث والعربــات ذات محــرك والاقتراضــات والتحــف الفنيــة والأثريــة والحلــي والمجوهــرات.
»ويحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها«.

»يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.«
ــه أعــاه،ّ يجــب أن يقــدم كل واحــد  ــح المنصــوص علي ــم التصري ــن بتقدي ــن ملزمي ــا يكــون كلا الزوجي »عندم

ــن. ــالأولاد القاصري ــح الخــاص ب ــدم الأب التصري ــى حــدة وأن يق ــه عل ــا تصريح منهم
3. �يجــدد التصريــح المشــار إليــه فــي البنــد الأول أعــاه كل ثــاث« ســنوات في شــهر فبرايــر ويوضح، عنــد الاقتضاء، 
التغيــرات الطارئــة علــى نشــاطات الملــزم ومداخيلــه وممتلكاتــه. ويجــب أن يكــون التصريــح بالممتلــكات مدعمــا 

بتصريــح يتعلــق بالمداخيــل وبتصريــح بنشــاطات المعني.
4. �يــودع التصريــح لــدى الأمانــة العامــة بالهيئــة المذكــورة فــي ظــرف مغلــق يحمــل عبــارة »تصريــح بالممتلــكات« 

متبوعــة باســم المصــرح »الشــخصي والعائلــي وصفتــه ويســلم عنــه فــورا وصــل بالتســلم.
»يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية«.

»يوجــه الأميــن العــام فــورا الأظرفــة المغلقــة المتوصــل بهــا إلــى رئيــس الهيئــة حتــى يتحقــق أعضــاء الهيئــة 
مــن مطابقــة التصريحــات المذكــورة لأحــكام هــذه المــادة.

»ولا يمكــن بــاي حــال مــن الأحــوال أن يســتعمل مضمــون التصريحــات بالممتلــكات لأغــراض أخــرى غيــر تلــك 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.

ــرات  ــة قائمــة بأســماء »أعضــاء هــذا المجلــس والتغيي ــى رئيــس الهيئ 5. �يوجــه رئيــس مجلــس المستشــارين إل
التــي يمكــن أن تدخــل عليهــا«.

»يخبــر رئيــس الهيئــة رئيــس مجلــس المستشــارين بالتصريحــات المتوصــل بهــا تطبيقــا لهــذه المــادة وعنــد 
الاقتضــاء بعــدم إدلاء المعنييــن بالأمــر بتصريحاتهــم أو عــدم تجديدهــا«.

3 �ظهيــر شــريف رقــم 1-08-70 بتاريــخ 20 شــوال 1429 )20 أكتوبــر 2008( بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 51-07 يقضــي بتتميــم القانــون 

ــر 2008(. التنظيمــي رقــم 32.97 المتعلــق بمجلــس المستشــارين، الجريــدة الرســمية عــدد 5679 بتاريــخ 4 ذي القعــدة 1429 )3 نوفمب
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6. �يوجــه رئيــس الهيئــة المذكــورة إلــى العضــو الــذي لــم يقــدم التصريــح بالممتلــكات أو الــذي قــدم تصريحــا غيــر 
ــذي لا يمكــن أن   ــادة داخــل أجــل يحــدده وال ــرام أحــكام هــذه الم ــه احت ــأن علي ــا ب ــق تنبيه ــر مطاب كامــل أو غي

يتجــاوز ســتين )60( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ التوصــل بالتنبيــه.
ــى رئيــس  ــة الأمــر إل ــه أعــاه، يرفــع »رئيــس الهيئ ــه داخــل الاجــل المشــار إلي ــزم للتنبي ــم يســتجب المل »إذا ل
ــذي يوجــه إلــى المعنــي بالأمــر إعذارا-ترســل نســخة منــه إلــى رئيــس الهيئــة -قصــد  المجلــس الدســتوري ال
تســوية وضعيتــه وفقــا لأحــكام هــذه المــادة داخــل أجــل لا يمكــن أن يتجــاوز ثلاثيــن )30( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ 

التوصــل بالإعــذار.
»وإذا لــم يســتجب المعنــي بالأمــر للأعــذار المنصــوص عليــه أعــاه، يحــال الأمــر إلــى المجلــس الدســتوري قصــد 

تطبيــق الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي » البنــد 10 أدنــاه.
7. يعين رئيس الهيئة مستشارا بقصد دراسة التصريح وتتبعه.

»يتعين إعداد تقرير المستشار داخل أجل ستين )60( يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
»يطلــع رئيــس الهيئــة المعنــي بالأمــر علــى تقريــر المستشــار المكلــف بدراســة تصريحــه ويمنحــه أجــل ســتين 

)60( يومــا للــرد علــى ملاحظــات هــذا الأخيــر.
8. �عندمــا يتبيــن مــن تقريــر المستشــار وجــود أفعــال تشــكل مخالفــات القانــون الجنائــي، يحيــل رئيــس الهيئــة 

ملــف القضيــة علــى القضــاء.
»يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.

9. يخبر رئيس الهيئة رئيس مجلس المستشارين بالإجراءات المتخذة »تطبيقا للبنود 6و7و8 أعلاه.
10. �يتعــرض عضــو مجلــس المستشــارين الــذي يرفــض القيــام »بالتصريحــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المادة 
أو الــذي لا يطابــق مضمــون »تصريحاتــه أحــكام البنــوذ1و2و3و4 أعــاه أو الــذي أدلــى بتصريــح »غيــر كامــل، 
ولــم يســو وضعيتــه رغــم الإعــذار المنصــوص عليــه فــي البنــد 6 »مــن هــذه المــادة لفقــدان صفتــه كعضــو 

فــي مجلــس المستشــارين.
»يعلــن عــن فقــدان الصفــة البرلمانيــة بقــرار يتخــذه المجلــس الدســتوري »المحالــة عليــه القضيــة لهــذا الغرض 
ــا فــي الفــرع الخامــس  ــك وفــق المســطرة المنصــوص عليه ــة تلقــي التصريحــات »وذل ــدن رئيــس هيئ مــن ل
المكــرر »)المــادة 35 المكــررة مــن القانــون التنظيمــي رقــم 49.07 المتمــم بموجبــه »القانــون التنظيمــي رقــم 

29.93 المتعلــق بالمجلــس الدســتوري(.
ــة  ــس الهيئ ــوم رئي ــام يق ــاء المه ــبة »انته ــا بمناس ــب الإدلاء به ــات الواج ــال بالتصريح ــر بالإخ ــق الأم » إذا تعل
بإشــعار المعنــي بالأمــر بضــرورة تقديــم »تصريحــه داخــل أجــل ثلاثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ توصلــه بالإشــعار 

تحــت »طائلــة إحالــة ملفــه علــى الجهــة القضائيــة المختصــة للبحــث فيــه.
11. �لا يمكــن الاطــاع علــى التصريحــات المودعــة وعلــى الملاحظــات »المبــداة بخصوصهــا إلا بطلــب صريــح مــن 

الملــزم بالتصريــح أو مــن ذوي »حقوقــه أو بطلــب مــن القضــاء.
ــى »التصريحــات أو الملاحظــات أو الوثائــق  »يجــب علــى كل الأشــخاص الذيــن يطلعــون بأيــة صفــة كانــت عل
المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة »أن يحافظــوا علــى الســر المهنــي. ويمنــع عليهــم كشــفها أو اســتعمالها« 
أو اســتغلالها لأي ســبب مــن الأســباب إلا بنــاء علــى طلــب مــن القضــاء »المرفــوع إليــه الأمــر وفــق البنــد العاشــر 

أعــاه تحــت طائلــة العقوبــات »المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 446 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي.
12. �يوضــح النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين عنــد الاقتضــاء، »كيفيــات تطبيــق هــذه المــادة فيمــا يتعلــق 
منهــا باختصاصــات رئيــس مجلــس المستشــارين و مكتبــه و القواعــد التأديبيــة المطبقــة علــى أعضــاء 

ــس.« المجل
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ــل 16  ــات الفص ــة بمقتضي ــة انتقالي ــل بصف ــتمر العم ــادة 113: يس الم
مــن الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.74.467 بتاريــخ 26 شــوال 
1394 )11 نونبــر 1974( يكــون النظــام الأساســي لرجــال القضــاء كمــا 
تــم تغييــره وتتميمــه، والمتعلقــة بالتصريــح بالممتلــكات، إلــى حيــن 

تعويضهــا طبقــا لأحــكام الفصــل 158 مــن الدســتور.
ــم 53-06  ــون رق ــن القان ــى م ــادة الأول ــوض بالم ــخ وع ــل 16 نس )الفص
الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 201-07-1 بتاريــخ 19 ذي 
القعــدة 1428 )30 نوفمبــر 2007( : ج. ر. عــدد 5679 بتاريــخ 4 ذي 
القعــدة 1429 )3 نوفمبــر 2008( : يتعيــن علــى القاضــي أن يصــرح، 
ــطته  ــوع أنش ــه بمجم ــة لتعيين ــهر الموالي ــة أش ــاه ثلاث ــل أقص ــل أج داخ
المــدرة لدخــل والممتلــكات التــي يملكهــا أو يملكهــا أولاده القاصــرون أو 
يدبرهــا وكــذا المداخيــل التــي اســتلمها، بأيــة صفــة مــن الصفــات، خــال الســنة الســابقة للســنة التــي تــم تعيينــه 

فيهــا. 
إذا كان الزوجــان معــا ينتميــان إلــى هيئــة القضــاء، يجــب علــى كل منهمــا أن يدلــي بتصريحــه علــى انفــراد وأن يقــدم 

الأب التصريــح المتعلــق بــالأولاد القاصريــن.
يجــب علــى القاضــي، فــي حالــة انتهــاء مهمتــه لأي ســبب آخــر غيــر الوفــاة، أن يقــوم بالتصريــح المنصــوص عليــه 

أعــاه، داخــل أجــل أقصــاه ثلاثــة أشــهر يحتســب ابتــداء مــن تاريــخ انتهــاء المهمــة المذكــورة.
تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والأموال المنقولة.

ــم  ــة والســندات والمســاهمات فــي الشــركات والقي ــع فــي حســابات بنكي ــة الودائ يدخــل فــي عــداد الأمــوال المنقول
المنقولــة الأـــخرى والممتلــكات المتحصــل عليهــا عــن طريــق الإرث والعربــات ذات محــرك واإلقتراضات والتحــف الفنية 

والأثريــة والحلــي والمجوهــرات.
يحدد بنص تنظيمي4 الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.

يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
 يجــب إيــداع التصريــح المنصــوص عليــه فــي الفقــرة أعالــه مــن قبــل القاضــي لــدى كتابــة المجلــس الأعلــى للقضــاء 

داخــل أجــل ثالثــة أشــهر المواليــة لتعيينــه.
يتعيــن الإدلاء بتصريــح تكميلــي وفــق نفــس الشــروط بخصــوص كل تغييــر يطــرأ علــى ثــروة المعنــي أو المعنييــن 

بالأمــر.
يحدد نموذج هاذين التصريحين بنص تنظيمي5 ينشر في الجريدة الرسمية.

تجدد التصريحات لزوما كل ثالث سنوات في شهر فبراير(.
تقــوم لجنــة يرأســها وزيــر العــدل، نائــب رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء، ومؤلفــة مــن الأعضاء بحكــم القانــون بهذا 
المجلــس، بحضــور كاتــب المجلــس المذكــور بصفتــه مقــررا، بالفحــص المنتظــم لتطــور التصريحــات بالممتلــكات 

والمداخيل.
ويمكن للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب من أي قاض التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.

يقــدم كاتــب المجلــس الأعلــى للقضــاء تقريــرا عــن أعمــال اللجنــة أمــام المجلــس الأعلــى للقضــاء خــال كل دورة 
لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة فــي حــق المخالــف.«

6.5. ظهير شريف رقم 1.16.41 
صادر في 14 من جمادى الآخرة 
1437 )24 مارس 2016( تنفيذ 
القانون التنظيمي رقم 106.13 

المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، 
الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 

رجب 1437 )14 أبريل 2016(.

4  �قــرار للوزيــر الأول رقــم 3.87.09 الصــادر فــي 26 مــن صفــر 1431) 11 فبرايــر 2010 (يحــدد الحــد الأدنــى لقيمــة  األمــوال المنقولــة الواجــب 

التصريــح بهــا مــن طــرف الخاضعيــن للتصريــح االجبــاري بالممتلــكات، جريــدة رســمية عــدد 5813 بتاريــخ 15 فبرايــر 2010 ص 477.
5 �المرســوم رقــم 2.09.207 الصــادر فــي 20 مــن ذي الحجــة 1430) 8 ديســمبر 2009 (يتعلــق بتحديــد نمــوذج 18 التصريــح االجبــاري بالممتلــكات 

ووصــل التســلم وبالحــد األدنــى لقيمــة األمــوال المنقولــة الواجــب التصريــح بهــا، جريــدة رســمية عــدد 5813 بتاريــخ 15 فبرايــر 2010 ص 464.
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المــادة 184-1: )تــم نســخه وتعويضــه بمقتضــى الظهيــر الشــريف رقــم 
1.07.199 صــادر فــي 19 مــن ذي الحجــة 1428 )30 نوفمبــر 2007( 
بتنفيــذ القانــون 52.06 المغيــر والمتمــم بموجبــه القانــون 62.99 
عــدد 5679  الماليــة، جريــدة رســمية  المحاكــم  بمدونــة  المتعلــق 

بتاريــخ  4 ذي القعــدة 1429 ) 3 نوفمبــر 2008 (.
1. �يتعيــن علــى القاضــي أن يصــرح، داخــل أجــل أقصــاه ثلاثــة أشــهر 
ــكات  ــل والممتل ــدرة لدخ ــطته الم ــوع أنش ــه، بمجم ــة لتعيين الموالي
التــي يملكهــا ويملكهــا أولاده القاصــرون أو يدبرهــا وكــذا المداخيــل 
ــأي صفــة مــن الصفــات، خــال الســنة الســابقة  ــي اســتلمها، ب الت

للســنة التــي تــم تعيينــه فيهــا.
وإذا كان الزوجــان معــا ينتميــان إلــى هيئــة المحاكــم الماليــة، يجــب أن يدلــي كل منهمــا بتصريحــه علــى انفــراد وأن 

يقــدم الأب التصريــح المتعلــق بــالأولاد القاصريــن.

يجــب علــى القاضــي، فــي حــال انتهــاء مهمتــه لأي ســبب آخــر غيــر الوفــاة، أن يقــوم بالتصريــح المنصــوص عليــه 
أعــاه، داخــل أجــل أقصــاه ثلاثــة أشــهر يحتســب ابتــداء مــن تاريــخ انتهــاء المهمــة المذكورة.

2. تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والأموال المنقولة.
يدخــل علــى الخصــوص فــي عــداد الأمــوال المنقولــة الأصــول التجاريــة والودائــع فــي حســابات بنكيــة والســندات 
والمســاهمات فــي الشــركات والقيــم المنقولــة الأخــرى والممتلــكات المتحصــل عليهــا عــن طريــق الإرث والعربات 

ذات محــرك والاقتراضــات والتحــف الفنيــة والأثريــة والحلــي والمجوهــرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.

يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
3. يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء،

التغيــرات الطارئــة علــى نشــاطات الملــزم ومداخليــه وممتلكاتــه. ويجــب أن يكــون التصريــح بالممتلــكات مدعمــا 
بتصريــح يتعلــق بالمداخيــل وبتصريــح بنشــاطات المعنــي.

ــي أو  ــروة المعن ــى ث ــرأ عل ــر يط ــوص كل تغيي ــروط بخص ــس الش ــق نف ــي وف ــح تكميل ــن الإدلاء بتصري يتعي
ــر. ــن بالأم المعنيي

ــة  ــدى مجلــس قضــاء المحاكــم المالي ــل القاضــي ل ــا أعــاه مــن قب ــداع التصريحــات المنصــوص عليه 4. �يجــب إي
داخــل الآجــال المحــددة ويســلم عنهــا فــورا وصــل بالتســلم.

يحدد نموذج هذه التصريحات بنص تنظيمي6 ينشر في الجريدة الرسمية.
تقــوم لجنــة يرأســها الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات بالفحــص المنتظــم لتطــور التصريحــات 

ــن  ــة التاليي ــم المالي ــاء المحاك ــس قض ــاء مجل ــن أعض ــة م ــذه اللجن ــون ه ــل. وتتك ــكات والمداخي بالممتل
•  الوكيل العام للملك؛

•  رئيس الغرفة ورئيس المجلس الجهوي المنتخبين من طرف نظرائهما؛

•  الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بصفته مقررا.

7.5. ظهير شريف رقم 1-07-199 
صادر في 19 من ذي القعدة 1428 
)30 نوفمبر 2007( بتنفيذ القانون 

رقم 06-52 المغير والمتمم بموجبه 
القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة 

المحاكم المالية.

6 � أنظــر المرســوم رقــم 2.09.207 الصــادر فــي 20 مــن ذي الحجــة 1430 )8 ديســمبر 2009( يتعلــق بتحديــد نمــوذج التصريــح الإجبــاري بالممتلكات 

ــة الواجــب التصريــح بهــا؛ الجريــدة الرســمية عــدد 5813 بتاريــخ )30 صفــر 1431( 15  ووصــل التســلم وبالحــد الأدنــى لقيمــة الأمــوال المنقول
فبرايــر 2010 ص 464.
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يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تطلب من أي قاض التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
يقــدم مقــرر مجلــس قضــاء المحاكــم الماليــة تقريــرا عــن أعمــال اللجنــة أمــام المجلــس المذكــور خــال كل دورة 

لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة فــي حــق المخالــف.
ــن ذي  ــي 19 م ــادر ف ــم 1.07.199 ص ــريف رق ــر الش ــى الظهي ــه بمقتض ــخه وتعويض ــم نس ــادة 185-1: )ت الم
الحجــة 1428 )30 نوفمبــر 2007( بتنفيــذ القانــون 52.06 المغيــر والمتمــم بموجبــه القانــون 62.99 المتعلــق 

ــر 2008 (. ــدة 1429 ) 3 نوفمب ــخ  4 ذي القع ــدد 5679 بتاري ــمية ع ــدة رس ــة، جري ــم المالي ــة المحاك بمدون
1. �يمكــن للرئيــس الأول، بطلــب مــن اللجنــة المذكــورة فــي المــادة 184 أعــاه، أن يطلــب مــن الإدارة، التــي عليهــا 
أن تســتجيب لطلبــه، كل المعلومــات المتعلقــة بالممتلــكات فيمــا يخــص أمــوال القضــاة وأفــراد عائلاتهم المشــار 

إليهــم فــي المــادة الســابقة.
يصــدر طلــب المعلومــات الموجــه إلــى مديريــة الضرائــب علــى شــكل أمــر مــن الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى 

للحســابات.
2. �يطلــب الرئيــس الأول مــن القاضــي الــذي لــم يقــدم تصريحــه أو الــذي أدلــى بتصريــح ناقــص أو غيــر مطابــق 
تســوية وضعيتــه خــال أجــل ســتين يومــا اعتبــارا مــن تاريــخ التوصــل بالطلــب. ويخبــر بذلــك مجلــس القضــاء 

للمحاكــم الماليــة.
3. �يمكــن للرئيــس الأول، بعــد موافقــة مجلــس قضــاء المحاكــم الماليــة، أن يكلــف قــاض أو عــدة قضــاة بالتحقــق 

مــن تصريحــات القضــاة بممتلكاتهــم ومداخيلهــم وممتلــكات ومداخيــل أفــراد أســرهم.
4. �يجــب أن يكــون القضــاة المكلفــون بمهــام التحقــق مــن قبــل الرئيــس الأول فــي درجــة تعــادل أو تفــوق درجــة 
القاضــي المعنــي بالأمــر؛ ويتوفــرون علــى صلاحيــة عامــة فيمــا يخــص التقصــي والتحقــق والمراقبــة. ويمكــن 

لهــم علــى الخصــوص اســتدعاء القضــاة المعنييــن والاســتماع إليهــم والاطــاع علــى كل الوثائــق المفيــدة.
ويقومــون بوضــع تقاريــر مدعمــة بنتائجهــم واقتراحاتهــم يوجهونهــا فــورا إلــى الرئيــس الأول. فــإذا أبانــت هــذه 

التقاريــر عــن وجــود إخــال أو مخالفــات أحالهــا الرئيــس الأول علــى مجلــس قضــاء المحاكــم الماليــة.

المادة 7 مكررة:
1. �يتعيــن علــى العضــو فــي المجلــس الأعلــى للاتصــال الســمعي 
البصــري أن يصــرح، داخــل أجــل التســعين )90( يومــا المواليــة 
لتعيينــه، بمجمــوع نشــاطاته المهنيــة والممتلــكات التــي يملكهــا أو 
يملكهــا أولاده القاصــرون أو يقــوم بتدبيرهــا وكــذا المداخيــل التــي 

ــا. ــه فيه ــم تعيين ــي ت ــنة الت ــابقة للس ــنة الس ــال الس ــتلمها خ اس
الســمعي  للاتصــال  الأعلــى  المجلــس  فــي  العضــو  علــى  يجــب 
ــاة، أن  ــر الوف ــر غي ــبب آخ ــه لأي س ــاء مهمت ــة انته ــي حال ــري، ف البص
ــه أعــاه، داخــل أجــل تســعين )90(  ــح المنصــوص علي يقــوم بالتصري

يومــا يحتســب ابتــداء مــن تاريــخ انتهــاء المهمــة المذكــورة.
2. �تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة.

يدخــل فــي عــداد الأمــوال المنقولــة علــى الخصــوص الأصــول التجاريــة والودائــع فــي حســابات بنكيــة والســندات 
والحصــص والأســهم فــي الشــركات والقيــم المنقولــة الأخــرى والممتلــكات المتحصــل عليهــا عــن طريــق الإرث 

والعربــات ذات محــرك والاقتراضــات والتحــف الفنيــة والأثريــة والحلــي والمجوهــرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.

يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.

8.5. ظهير شريف 
رقم 1.08.73 صادر في 20 من 
شوال 1429 )20 أكتوبر 2008( 

يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 
1.02.212 الصادر في 22 من جمادى 
الآخرة 1423 )31  أغسطس 2002(  
القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال 
السمعي البصري جريدة رسمية عدد 

5679  بتاريخ 4 ذي القعدة 1439
)3 نوفمبر 2008(.
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ــد  ــدم كل واح ــب أن يق ــاه، يج ــه أع ــوص علي ــح المنص ــم التصري ــن بتقدي ــن ملزمي ــون كلا الزوجي ــا يك عندم
ــن. ــالأولاد القاصري ــاص ب ــح الخ ــدم الأب التصري ــدة وأن يق ــى ح ــه عل ــا تصريح منهم

3. �يجــدد التصريــح المشــار إليــه فــي البنــد الأول أعــاه كل ثــاث ســنوات فــي شــهر فبرايــر ويوضــح، عنــد الاقتضاء، 
التغيــرات الطارئــة علــى نشــاطات الملــزم ومداخيلــه وممتلكاتــه. ويجــب أن يكــون التصريــح بالممتلــكات مدعمــا 

بتصريــح يتعلــق بالمداخيــل وبتصريــح بنشــاطات المعني.
ــح  ــارة »تصري ــل عب ــق يحم ــرف مغل ــي ظ ــابات ف ــى للحس ــس الأعل ــط المجل ــة ضب ــدى كتاب ــح ل ــودع التصري 4. �ي

ــلم. ــل بالتس ــورا وص ــه ف ــلم عن ــه ويس ــخصي وصفت ــي والش ــرح العائل ــم المص ــة باس ــكات« متبوع بالممتل
يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.

لا يمكــن، بــأي حــال مــن الأحــوال، أن يســتعمل مضمــون التصريحــات بالممتلــكات لأغــراض أخــرى غيــر تلــك 
المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.

5. �يوجــه رئيــس المجلــس الأعلــى للاتصــال الســمعي البصــري إلــى الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات 
ــس  ــس الأول للمجل ــر الرئي ــا، ويخب ــل عليه ــن أن تدخ ــي يمك ــرات الت ــس والتغيي ــاء المجل ــماء أعض ــة بأس قائم
الأعلــى للحســابات رئيــس المجلــس الأعلــى للاتصــال الســمعي البصــري بالتصريحــات المتوصــل بهــا تطبيقــا 

لهــذه المــادة، وعنــد الاقتضــاء، بعــدم إدلاء المعنييــن بالأمــر بتصريحاتهــم أو عــدم تجديدهــا.
6. �يوجــه الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات إلــى العضــو الــذي لــم يقــدم التصريــح بالممتلــكات أو الــذي 
ــه احتــرام أحــكام هــذه المــادة داخــل أجــل يحــدده  ــأن علي ــر كامــل أو غيــر مطابــق تنبيهــا ب قــدم تصريحــا غي

والــذي لا يمكــن أن يتجــاوز ســتين )60( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ تســلم التنبيــه.
7. �يعيــن الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات مستشــارا مقــررا بقصــد دراســة التصريــح وتتبعــه. يتعيــن 

إعــداد تقريــر المستشــار المقــرر داخــل أجــل ســتين )60( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ عــرض القضيــة عليــه.
ــف  ــرر المكل ــار المق ــر المستش ــى تقري ــر عل ــي بالأم ــابات المعن ــى للحس ــس الأعل ــس الأول للمجل ــع الرئي يطل

ــر. ــذا الأخي ــات ه ــى ملاحظ ــرد عل ــا لل ــتين )60( يوم ــل س ــه أج ــه ويمنح ــة تصريح بدارس
8. �عندمــا يتبيــن مــن تقريــر المستشــار المقــرر وجــود أفعــال تشــكل مخالفــات للقانــون الجنائــي، يحيــل الوكيــل 

العــام للملــك لــدى المجلــس الأعلــى للحســابات ملــف القضيــة علــى القضــاء.
يمكــن للرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات، عنــد الاقتضــاء، أن يطلــب مــن أي ملــزم التصريــح بممتلــكات 

ــل زوجه. ومداخي
9. �يخبــر الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات جلالتنــا الشــريفة ورئيــس المجلــس الأعلى للاتصال الســمعي 

البصــري بالإجــراءات المتخــذة تطبيقــا للبنــود 6 و7 و8 أعلاه.
10. �تعــرض علــى نظــر جلالتنــا الســديد، قصــد البــت، وضعيــة عضــو المجلــس الأعلــى للاتصــال الســمعي البصري 
الــذي رفــض الإدلاء بالتصريحــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة أو الــذي لا يطابــق مضمــون تصريحاتــه 
أحــكام البنــود 1 و2 و3 و4 أعــاه أو الــذي أدلــى بتصريــح غيــر كامــل ولــم يســو وضعيتــه رغــم تنبيهــه طبقــا 

للبنــد 6 أعــاه.
إذا تعلــق الأمــر بالإخــال بالتصريحــات الواجــب الإدلاء بهــا بمناســبة انتهــاء المهــام، يقــوم الرئيــس الأول 
للمجلــس الأعلــى للحســابات بإشــعار المعنــي بالأمــر بضــرورة تقديــم تصريحــه داخــل أجــل ثلاثيــن )30( يومــا 

ــة ملفــه علــى الجهــة القضائيــة المختصــة للبحــث فيــه. ــة إحال ــه بالإشــعار تحــت طائل مــن تاريــخ توصل
11. �لا يمكــن الاطــاع علــى التصريحــات المودعــة وعلــى الملاحظــات المبــداة بخصوصهــا إلا بطلــب صريــح مــن 

الملــزم بالتصريــح أو مــن ذوي حقوقــه أو بطلــب مــن القضــاء.
ــق  ــات أو الوثائ ــات أو الملاحظ ــى التصريح ــت عل ــة كان ــة صف ــون بأي ــن يطلع ــخاص الذي ــى كل الأش ــب عل يج
المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة، أن يحافظــوا علــى الســر المهنــي. ويمنــع عليهــم كشــفها أو اســتعمالها أو 
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اســتغلالها، لأي ســبب مــن الٍأســباب، إلا بنــاء علــى طلــب مــن القضــاء المرفــوع إليــه الأمــر وفــق البنــد 10 أعــاه 
تحــت طائلــة العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 446 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي.«

المــادة 11: ... يجــب علــى أعضــاء المجلــس أن يقدمــوا تصريحــا 
ــرة  ــة مباش ــم، بصف ــي حيازته ــي ف ــول الت ــكات والأص ــا بالممتل كتابي
ــون،  ــات المحــددة فــي القان ــا للشــروط والكيفي ــر مباشــرة، وفق أو غي

ــتور. ــن الدس ــل 158 م ــا للفص ــك طبق وذل

 البــاب الأول: تصريــح بعــض منتخبــي المجالــس المحليــة والغــرف 
المهنيــة بممتلكاتهــم وبمهامهــم الانتخابية

المادة 1:
1. �يتعيــن علــى رئيــس مجلــس الجهــة أو رئيــس مجلــس العمالــة 
مجموعــة  رئيــس  أو  الجماعــي  المجلــس  رئيــس  أو  الإقليــم  أو 
الجماعــات  رئيــس مجموعــة  أو  والقرويــة  الحضريــة  الجماعــات 
ــة، أن  ــة مهني ــة أو رئيــس مجلــس مقاطعــة أو رئيــس غرف المحلي
يصــرح، داخــل أجــل ثلاثــة أشــهر المواليــة للإعــان عــن انتخابــه، 
ــها،  ــي يمارس ــة الت ــام الانتخابي ــة والمه ــطته المهني ــوع أنش بمجم
ــذا  ــا وك ــرون أو يدبره ــا أولاده القاص ــا أو يملكه ــي يملكه ــكات الت ــاه، والممتل ــورة أع ــة المذك ــى المهم ــاوة عل ع

ــه فيهــا. ــل التــي اســتلمها، بأيــة صفــة مــن الصفــات، خــال الســنة الســابقة للســنة التــي تــم انتخاب المداخي
2. �يجــب علــى الملــزم بالتصريــح، فــي حالــة انتهــاء مهمته لأي ســبب آخر غيــر الوفاة، أن يقــوم بالتصريــح المنصوص 
عليــه أعــاه، داخــل أجــل ثلاثــة أشــهر يحتســب ابتــداء مــن تاريــخ انتهــاء المهمــة المذكــورة... تشــمل الممتلــكات 

الواجــب التصريــح بهــا مجمــوع الأمــوال المنقولــة والعقــارات...
يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.

ــه أعــاه، يجــب أن يقــدم كل واحــد منهمــا  عندمــا يكــون كلا الزوجيــن ملزميــن بتقديــم التصريــح المنصــوص علي
ــالأولاد القاصريــن. ــح الخــاص ب ــى حــدة وأن يقــدم الأب التصري تصريحــه عل

 االباب الثاني: التصريح بالممتلكات الخاص ببعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين
المادة 2: يخضع للتصريح الإجباري المنصوص عليه في المادة 4 بعده:
1. الأشخاص المعينون في مناصبهم طبقا للفصل 30 من الدستور؛

2. �الموظفــون والأعــوان التابعــون للدولــة والجماعــات المحليــة والمنشــآت العامــة والهيئــات الأخــرى المخــول لهــم 
ســلطة:

9.5. ظهير شريف رقم 1.14.117 
صادر في 2 رمضان 1435 )30 يونيو 

2014( بتنفيذ القانون رقم 20.13 
المتعلق بمجلس المنافسة، الجريدة 
الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 

1435 )24 يوليو 2014(.

10.5. ظهير شريف رقم 
1.07.202 صادر في 20 من شوال 

1429 )20 أكتوبر 2008( بتنفيذ 
القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث 

التصريح الإجباري لبعض منتخبي 
المجالس المحلية والغرف المهنية 

وبعض فئات الموظفين أو الأعوان 
العموميين بممتلكاتهم، الجريدة 
الرسمية رقم 5679 الصادرة يوم 

الإثنين 3 نونبر 2008.



66
دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

ــكام  ــا لأح ــي طبق ــب عموم ــب أو محاس ــة مراق ــة مهم ــل أو ممارس ــض المداخي ــات وقب ــرف النفق ــر بص ‌أ( �الأم
القانــون رقــم 61.99 المتعلــق بتحديــد مســؤولية الآمريــن بالصــرف والمراقبيــن والمحاســبين العمومييــن؛
ــة  ‌ب( �تحديــد وعــاء الضرائــب والرســوم وكل عائــد آخــر مــأذون بــه بموجــب النصــوص التشــريعية والتنظيمي

الجــاري بهــا العمــل؛
‌ج( �قبــض وتحصيــل الضرائــب والرســوم والعائــدات والمداخيــل والأجــرة عــن الخدمــات المقدمــة والمخصصــة 
للدولــة والجماعــات المحليــة والمنشــآت العامــة والهيئــات الأخــرى كمــا تــم تعريفهــا فــي المــادة الأولــى مــن 

القانــون رقــم 69.00 المتعلــق بالمراقبــة الماليــة للدولــة علــى المنشــآت العامــة وهيئــات أخــرى؛
ــات  ــة أو الجماع ــع للدول ــاص تاب ــي أو خ ــق عموم ــك أو مرف ــتغلال مل ــت أو باس ــاز أو بتفوي ــح امتي ‌د( �الإذن بمن

ــة؛ ــات العام ــة أو المؤسس المحلي
‌ه( القيام بتدبير الأموال وحفظ القيم والسندات وتسلم الودائع والكفالات؛

‌و( مهام المراقبة ومعاينة المخالفات لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة وزجر المخالفات المذكورة؛
‌ز( تسليم الرخص أو الإجازات أو الأذون أو الاعتمادات؛

‌ح( تسجيل أو تقييد امتياز أو حق عيني أو حق غير مادي.
3. �الموظفــون والأعــوان، غيــر أولئــك المشــار إليهــم أعــاه، المكلفــون بمهمــة عموميــة والحاصلــون علــى تفويــض 
ــر  ــا أث ــد 2 أعــاه أو بأعمــال قــد يكــون له ــا فــي البن ــق بالأعمــال والإجــراءات المشــار إليه بالإمضــاء فيمــا يتعل

مباشــر أو غيــر مباشــر علــى المــال العــام.
المــادة 4: يتعيــن علــى الأشــخاص المشــار إليهــم فــي المــادة 2 أعــاه أن يصرحــوا داخــل أجــل أقصــاه ثلاثــة أشــهر 
المواليــة لمباشــرتهم لمهامهــم، بمجمــوع أنشــطتهم المهنيــة والممتلــكات التــي يملكونهــا أو يملكهــا أولادهــم 
القاصــرون أو يدبرونهــا وكــذا المداخيــل التــي اســتلموها، بأيــة صفــة مــن الصفــات، خــال الســنة الســابقة للســنة 

التــي باشــروا فيهــا مهامهــم.
يجــب علــى الملــزم بالتصريــح، فــي حالــة انتهــاء مهمتــه لأي ســبب آخــر غيــر الوفــاة، أن يقــوم بالتصريــح المنصــوص 
عليــه أعــاه، داخــل أجــل أقصــاه شــهرين يحتســب ابتــداء مــن تاريــخ انتهــاء المهمــة المذكــورة... تشــمل الممتلــكات 

الواجــب التصريــح بهــا مجمــوع الأمــوال المنقولــة والعقــارات.
... يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.

ــه أعــاه، يجــب أن يقــدم كل واحــد منهمــا  عندمــا يكــون كلا الزوجيــن ملزميــن بتقديــم التصريــح المنصــوص علي
ــالأولاد القاصريــن. ــح الخــاص ب ــى حــدة وأن يقــدم الأب التصري تصريحــه عل

ــدأ  ــق مب ــن تطبي ــة بحس ــة المتعلق ــد الحكام ــن: قواع ــم الثام القس
ــر الحــر التدبي

المــادة 244: يتعيــن علــى مجلــس الجهــة ورئيســه والهيئــات التابعــة 
ــد  ــة التقي ــات الترابي ــات الجماع ــات ومجموع ــات الجه ــة ومجموع للجه
ــادة 243 أعــاه. ولهــذه  ــا فــي الم بقواعــد الحكامــة المنصــوص عليه

ــرام: الغايــة، تتخــذ الاجــراءات اللازمــة مــن أجــل ضمــان احت
•   مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛

•   التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛

11.5. ظهير شريف رقم 1.15.83 
صادر في 20 من رمضان 1436 
)7 يوليو 2015 ( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 111.14 المتعلق 
بالجهات، الجريدة الرسمية عدد 

6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 
)23 يوليو 2015(.
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•  حضور ومشاركة الأعضاء، بصفة منتظمة، في مداولات المجلس؛

•  شفافية مداولات المجلس؛

•  آليات الديمقراطية التشاركية؛
•   المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها؛

•   المقتضيات المنظمة للصفقات؛
•  �القواعــد والشــروط المتعلقــة بولــوج الوظائــف بــإدارة الجهــة والهيئــات التابعة لهــا ومجموعات الجهــات ومجموعات 

الجماعــات الترابية؛
•  القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة؛

•  عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة؛

•  التصريح بالممتلكات؛
•  عدم تنازع المصالح؛

• عدم استغلال مواقع النفوذ.

أحكام متفرقة

المــادة 255: تظــل ســارية المفعــول إلــى حيــن تعويضهــا بقانــون طبقــا لأحــكام الفصــل 158 مــن الدســتور أحــكام 
ــة  ــة والغــرف المهني ــس المحلي ــي المجال ــاري لبعــض منتخب ــح الإجب ــق بإحــداث التصري ــون رقــم 54.06 المتعل القان
ــم 1.07.02  ــريف رق ــر الش ــذه الظهي ــادر بتنفي ــم، الص ــن بممتلكاته ــوان العموميي ــن والأع ــات الموظفي ــض فئ وبع

ــر 2008(. ــوال 1429 )20 أكتوب ــن ش ــخ 20 م بتاري

ــدأ  ــق مب ــة بحســن تطبي ــة المتعلق ــد الحكام القســم الســابع: قواع
ــر الحــر التدبي

ورئيســه  الإقليــم  أو  العمالــة  مجلــس  علــى  يتعيــن   :214 المــادة 
والهيئــات التابعــة للعمالــة أو الإقليــم ومجموعــات العمــالات والأقاليــم 
ومجموعــات الجماعــات الترابيــة، التقيــد بقواعــد الحكامــة المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 213 أعــاه. ولهــذه الغايــة تتخــذ الإجــراءات اللازمــة 

مــن أجــل ضمــان احتــرام:
•   مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛

•   التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛
•   حضور ومشاركة الأعضاء بصفة منتظمة في مداولات المجلس؛

•   شفافية مداولات المجلس؛
•   آليات الديمقراطية التشاركية؛

•   المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية و التصويت عليها و تنفيذها؛
•   المقتضيات المنظمة للصفقات؛

ــات  ــا ومجموع ــة له ــات التابع ــم والهيئ ــة أو الإقلي ــإدارة العمال ــف ب ــوج الوظائ ــة بول ــروط المتعلق ــد والش •   �القواع
ــة؛ ــات الترابي ــات الجماع ــم ومجموع ــالات والأقالي العم

12.5. ظهير شريف رقم 1.15.84 
صادر في 20 من رمضان 1436 
)7 يوليو 2015( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 112.14 المتعلق 
بالعمالات و الأقاليم، الجريدة 

الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 
شوال 1436 )23 يوليو 2015(.
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•   القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة؛
•   عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة؛

•   التصريح بالممتلكات؛
•   عدم تضارب المصالح؛

•   عدم استغلال مواقع النفوذ.

أحكام انتقالية و ختامية

المــادة 225: تظــل ســارية المفعــول إلــى حيــن تعويضهــا بقانــون طبقــا لأحــكام الفصــل 158 مــن الدســتور أحــكام 
ــة  ــة والغــرف المهني ــس المحلي ــي المجال ــاري لبعــض منتخب ــح الإجب ــق بإحــداث التصري ــون رقــم 54.06 المتعل القان
ــم 1.07.02  ــريف رق ــر الش ــذه الظهي ــادر بتنفي ــم، الص ــن بممتلكاته ــوان العموميي ــن والأع ــات الموظفي ــض فئ وبع

ــر 2008(. ــوال 1429 )20 أكتوب ــن ش ــخ 20 م بتاري

ــدأ  ــق مب ــن تطبي ــة بحس ــة المتعلق ــد الحكام ــن: قواع ــم الثام القس
ــر الحــر التدبي

المــادة 270: يتعيــن علــى مجلــس الجماعــة ورئيســه والهيئــات التابعــة 
للجماعــة ومؤسســات التعــاون بيــن الجماعــات ومجموعــات الجماعــات 
الترابيــة التقيــد بقواعــد الحكامــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
269 أعــاه. ولهــذه الغايــة، تتخــذ الاجــراءات اللازمــة مــن أجــل ضمــان 

احتــرام:
•   مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛

•   التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛
•   حضور ومشاركة الأعضاء، بصفة منتظمة، في مداولات المجلس؛

•   شفافية مداولات المجلس؛
•   آليات الديمقراطية التشاركية؛ 

•   المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها؛
•   المقتضيات المنظمة للصفقات؛ 

•   �القواعــد والشــروط المتعلقــة بولــوج الوظائــف بــإدارة الجماعــة والهيئــات التابعــة لهــا ومؤسســات التعــاون بيــن 
الجماعــات ومجموعــات الجماعــات الترابيــة؛

•   القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ 
•   عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة؛ 

•   التصريح بالممتلكات؛
•   عدم تنازع المصالح؛ 

•   عدم استغلال مواقع النفوذ.

13.5. ظهير شريف رقم 1.15.85 
صادر في 20 من رمضان 1436 
)7 يوليو 2015( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 113.14 المتعلق 

بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد 
6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 

)23 يوليو 2015(.



69
دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

أحكام انتقالية ومتفرقة

المــادة 282: تظــل ســارية المفعــول إلــى حيــن تعويضهمــا بقانــون طبقــا لأحــكام الفصــل 158 مــن الدســتور أحــكام 
ــة  ــة والغــرف المهني ــس المحلي ــي المجال ــاري لبعــض منتخب ــح الإجب ــق بإحــداث التصري ــون رقــم 54.06 المتعل القان
ــم 1.07.02  ــريف رق ــر الش ــذه الظهي ــادر بتنفي ــم. الص ــن بممتلكاته ــوان العموميي ــن والأع ــات الموظفي ــض فئ وبع

ــر 2008(. ــخ 20 مــن شــوال 1429 )20 أكتوب بتاري

 الباب السادس: أحكام مختلفة

 المــادة 34: طبقــا لأحــكام الفصــل 158 مــن الدســتور، تحــدد بقانــون 
ــازة  ــي حي ــي ف ــول الت ــكات والأص ــي بالممتل ــح الكتاب ــات التصري كيفي
المنتدبيــن  والمقرريــن  العــام  والأميــن  الهيئــة  وأعضــاء  الرئيــس 
للقيــام بعمليــات البحــث أو التحــري، بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، 

ــا. ــد انتهائه ــتها وعن ــال ممارس ــم، وخ ــلمهم لمهامه ــرد تس بمج

14.5 ظهير شريف رقم 1.15.65 
صـادر في 21 مـن شعبان 1436 )9 

يونيو 2015( 2015 ) الجريدة الرسمية 
عدد 6374 الصادرة بتاريخ 15 رمضان 

1436 )2 يوليو 2015(.
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06
تعليل القرارات الإدارية السلبية 

وهيئاتهــا  المحليــة  والجماعــات  الدولــة  إدارات  تلــزم  الأولــى:  المــادة 
والمؤسســات العموميــة والمصالــح التــي عهــد إليهــا بتســيير مرفــق 
عــام بتعليــل قراراتهــا الإداريــة الفرديــة الســلبية الصــادرة لغيــر فائــدة 
ــدم  ــة ع ــت طائل ــده تح ــة بع ــادة الثاني ــي الم ــا ف ــار إليه ــي المش المعن
ــن  ــرارات ع ــذه الق ــب ه ــي صل ــة ف ــاح كتاب ــك بالإفص ــرعية، وذل الش

ــا. ــى اتخاذه ــة إل ــة الداعي ــة والواقعي ــباب القانوني الأس
المــادة الثانيــة: تخضــع للتعليــل، مــع مراعــاة أحــكام المادتيــن 3 و4 من 
هــذا القانــون، عــاوة عــن القــرارات الإداريــة التــي أوجبــت النصــوص 
التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل تعليلهــا، القــرارات الإداريــة 

التالية:
•   �القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي؛

•   ��القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية؛
•   �القــرارات الإداريــة التــي تقيــد تســليم رخصــة أو شــهادة أو أي وثيقــة إداريــة أخــرى بشــروط أو تفــرض أعبــاء 

غيــر منصــوص عليهــا فــي القوانيــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل؛
•   �القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق؛

•   �القرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق؛
•   �القرارات التي ترفض منح امتياز يعتبر حقا للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية.

1.6. ظهير شريف رقم 1.02.202 
صادر في 12 من جمادى الأولى 

1423 )23 يوليو 2002( بتنفيذ 
القانون رقم 03.01 بشأن إلزام 

الإدارات العمومية والجماعات المحلية 
والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها 
الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 5029 

بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 )12 
أغسطس 2002(.
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07
تبسيط المساطر الإدارية 

المــادة 7: تعفــى البطاقــة الوطنيــة للتعريــف الإلكترونيــة مــن الإدلاء 
برســم الــولادة، وشــهادة الإقامــة، وشــهادة الحيــاة وشــهادة الجنســية 

فــي جميــع المســاطر التــي يجــب فيهــا الإدلاء بهــذه الوثائــق.

المــادة الأولــى: عــاوة علــى صلاحيــة الإشــهاد علــى مطابقــة نســخ 
الوثائــق لأصولهــا المخولــة بموجــب النصــوص التشــريعية أو التنظيمية 
ــلطات  ــة والس ــس الجماع ــس مجل ــن رئي ــكل م ــل، ل ــا العم ــاري به الج
ــات  ــلطات والهيئ ــن الس ــا م ــة، وغيره ــة والإداري ــة والقنصلي القضائي
وكل جهــة أخــرى، تؤهــل الإدارة للقيــام بالإشــهاد علــى مطابقــة نســخ 

الوثائــق لأصولهــا.
يقصــد بــالإدارة فــي مدلــول الفقــرة الســابقة الإدارات التابعــة للدولــة 
والمؤسســات العموميــة الموضوعــة تحــت وصايتهــا، وكل إدارة تابعــة 
لأي شــخص اعتبــاري آخــر مــن أشــخاص القانــون العــام أو أي شــخص 

اعتبــاري آخــر مكلــف بتدبيــر مرفــق عمومــي.

2.7. مرسوم رقم 410-17-2 صادر 
في 29 من ذي الحجة 1438 )20 

سبتمبر 2017( بتحديد كيفيات 
الإشهاد على مطابقة تسخ الوثائق 
لأصولها جريدة رسمية عدد 6616 

بتاريخ 4 صفر 1439 )26 أكتوبر 
.)2017

1.7. 1 ظهير شريف رقم 1.07.149 
صادر في 19 من ذي القعدة 1428( 

30 نوفمبر 2007 )بتنفيذ القانون 
رقم 35.06 المحدثة بموجبه 

البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. 
الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 3 

ديسمبر 2007.
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3.7. �منشــور الوزيــر الأول متعلــق بتبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة: منشــور رقــم: 31/99 بتاريــخ 14 
شــعبان 1420 )23 نونبــر 1999( متعلــق بتبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة.

المملكة المغربية                                                                                                             الرباط في: 14 شعبان 1420 

الوزير الأول                                                                                                                          الموافق ل: 23 نونبر 1999
منشور رقم: 99/31

إلى السادة الوزراء
والسيدتين كاتبتي الدولة والسادة كتاب الدولة

الموضوع: تبسيط المساطير والإجراءات الإدارية

سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعــد، فمــن الملاحــظ أنــه علــى الرغــم مــن المجهــودات الهادفــة إلــى حمــل الإدارات العموميــة علــى التخفيــف مــن 
ــة  ــراءات الإداري ــطء الإج ــا وب ــاطر وغموضه ــد المس ــكالية تعقي ــزال إش ــا ت ــة، م ــراءات الإداري ــاطر والإج ــل المس ثق
تعتبــر مــن الســمات البــارزة التــي تطبــع، علــى العمــوم، علاقــة الإدارة بمحيطهــا، ممــا أفضــى إلــى تقويــض الجهــود 

الإصلاحيــة والتقليــل مــن مفعولهــا.
لذلــك فــإن الحــدة التــي تطــرح بهــا مســألة تعقيــد المســاطر الإداريــة تضــع الحكومــة أمــام تحــد حقيقــي يتجلــى فــي 

اعتبــار التبســيط مرتكــزا أساســيا لأجــل إحــداث التغييــر داخــل الإدارة وشــرطا أساســيا لتحســين علاقتهــا بالمجتمــع. 
ومــن هــذا المنطلــق فقــد تقــرر وضــع إطــار مؤسســاتي علــى الصعيديــن القطاعــي والأفقــي للعمــل الــذي تعتــزم 

الحكومــة القيــام بــه فــي هــذا المجــال.

1 - على الصعيد القطاعي:

إن الإدارات مدعــوة للتخفيــض مــن الشــكليات والقيــود الإداريــة والانخــراط مــن أجــل ذلــك فــي عمليــة واســعة النطــاق 
ومســتديمة لتبســيط المســاطر يعلــن عنهــا للمواطنيــن والمقــاولات عبــر وســائل ناجعــة للإعلام.

ويتعيــن فــي هــذا الصــدد إحــداث خليــة مختصــة بتبســيط المســاطر الإداريــة علــى صعيــد مختلــف القطاعــات 
ــي: ــا يل ــام بم ــا القي ــاط به ــة ين الحكومي

•   ��إجــراء تشــخيص دقيــق للتعقيــدات التــي تشــوب المســاطر الإداريــة. وأدعوكــم فــي هــذا المجــال إلــى التخفيــف 
مــن عــدد القــرارات الممركــزة والتقليــص مــن عــدد الوثائــق المطلوبــة فــي المعامــات الإداريــة وحــذف المســاطر 

التــي تفتقــد مرجعيــة قانونيــة،
•   �تحديد آجال إجراءات المعاملات الإدارية وتخفيض آجال البت في الطلبات أو دراسة الملفات، 

•   �تبســيط المطبوعــات الإداريــة وتعريــب الوثائــق والمراســات الإداريــة الموجهــة للمواطنيــن وللمقــاولات وتدويــن 
المســاطر فــي كراســات وتحيينهــا بشــكل دوري، ســيما تلــك التــي تهــم شــرائح واســعة مــن المواطنيــن أو تلــك 

التــي لهــا ارتبــاط بعلاقــة الإدارة مــع المقاولــة.
ــى وزارة  ــا، قصــد الدراســة، عل ــن إحالاته ــب تدخــل عــدة قطاعــات، فيتعي ــي تتطل •   ��أمــا بخصــوص المســاطر الت

ــاح الإدارة. ــة وإص ــة العمومي الوظيف
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وحتــى يتســنى للجنــة الاســتراتيجية للإصــاح الإداري متابعــة عمــل القطاعــات الإداريــة فــي شــأن هــذا الموضــوع، 
فإننــي أهيــب بــكل القطاعــات الإداريــة إعــداد برنامــج دقيــق لتبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة ورفعــه إلــى 

ــل 30 مــاي 2000. ــك قب ــة والإصــاح الإداري وذل وزارة الوظيفــة العمومي

2 - على الصعيد الأفقي: 

لأجــل ضمــان تتبــع وتنســيق أعمــال مختلــف القطاعــات الحكوميــة، تحــدث لــدى وزارة الوظيفــة العموميــة والإصــاح 
ــن  ــا، م ــه رئيس ــوزارة بصفت ــذه ال ــن ه ــل ع ــى ممث ــة إل ــف بالإضاف ــة، تتأل ــاطر الإداري ــيط المس ــة لتبس الإداري لجن
ــن  ــن ع ــذا ممثلي ــة وك ــة للحكوم ــؤون العام ــة والش ــة للحكوم ــة العام ــة والأمان ــاد والمالي ــن وزارة الاقتص ــن ع ممثلي

الإدارات المعنيــة.
ويعهد لهذه اللجنة القيام بما يلي:

•   �جــرد لمختلــف التعقيــدات المســطرية التــي تســاهم فيهــا عــدة قطاعــات والتــي تقتضــي نهــج مقاربــة موحــدة 
وبلــورة حلــول ملائمــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار تعــدد الأجهــزة المختصــة وتعــدد النصــوص التــي يتعيــن تطبيقهــا.

•   ��إعــداد تقريــر تركيبــي يتضمــن حصيلــة الإصلاحــات التبســيطية المعتمدة وكــذا الاقتراحــات التصحيحيــة وعرضه 
علــى أنظــار اللجنــة الاســتراتيجية للإصــاح الإداري وذلــك قبل 30 يونيــو 2000. 

ونظــرا لمــا يكتســيه هــذا الموضــوع مــن أهميــة بالغــة، فإننــي أهيــب بكــم إلــى إعطــاء كامــل العنايــة لهــذا البرنامــج، 
ــذ  ــة بتنفي ــة الكفيل ــراءات اللازم ــاذ الإج ــد اتخ ــم قص ــة لك ــح التابع ــى المصال ــم إل ــدار تعليماتك ــم إص ــب منك وأطل
التعليمــات والإجــراءات الإداريــة بهــدف تحســين ســير المرافــق العموميــة والرفــع مــن مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا 

للمتعامليــن معهــا. 

ومع خالص التحيات والسلام
الوزير الأول

عبد الرحمن اليوسفي 
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08
حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن أفعال الفساد

القسم الثاني مكرر: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

 الباب الأول: حماية الضحايا

ــه  ــرر مــن جريمــة بحق ــة المتض ــن إشــعار الضحي ــادة 82-4: يتعي الم
ــي التحقيــق أو  ــب بالحــق المدنــي أمــام قاض ــي الانتصــاب كمطال ف
أمــام هيئــة المحكمــة كمــا يتعيــن إشــعاره بالحقــوق التــي يخولهــا لــه 

ــون. القان
يشــار إلــى هــذا الإشــعار بالمحضــر المنجــز مــن طــرف الشــرطة 
ــا  ــل فيه ــي يمث ــة الت ــة العامــة فــي الحال ــة أو مــن طــرف النياب القضائي

الضحيــة أمامهــا.
ــر  ــاذ تدابي ــه، باتخ ــا يخص ــق كل فيم ــي التحقي ــك أو قاض ــام للمل ــل الع ــك أو الوكي ــل المل ــوم وكي ــادة 82-5: يق الم
الحمايــة الكفيلــة بتأميــن ســامة الضحيــة أو أفــراد أســرته أو أقاربــه أو ممتلكاتــه مــن كل ضــرر قــد يتعــرض لــه جــراء 

تقديــم شــكايته، ويمكــن لهــذه الغايــة أن يوضــع رهــن إشــارة الضحيــة مــا يلــي:
•   �رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية؛

•   �حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية؛

•   �تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.

يمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء.
ــة  ــة فعلي ــر ضمان ــر آخــر يعتب ــل اتخــاذ أي تدبي ــة، يمكــن بقــرار معل ــر كافي ــة المذكــورة غي ــر الحماي ــت تدابي إذا كان

ــة. ــتحق الحماي ــدة مس لفائ
ــاه  ــر الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 6-82 و7-82 أدن ــغ بتدابي ــة المبل ــة الشــاهد أو الضحي ــع الضحي يتمت

حســب الأحــوال.

 الباب الثاني: حماية الشهود والخبراء

المــادة 82-6: يحــق للشــاهد أو الخبيــر فــي أي قضيــة، إذا مــا كانــت هنــاك أســباب جديــة مــن شــأنها أن تعــرض حياتــه 
ــم  ــدية أو مصالحه ــامتهم الجس ــه أو س ــرته أو أقارب ــراد أس ــاة أف ــية أو حي ــه الأساس ــدية أو مصالح ــامته الجس أو س
الأساســية للخطــر أو لضــرر مــادي أو معنــوي إذا مــا أدلــى بشــهادته أو إفادتــه، أن يطلــب مــن وكيــل الملــك أو الوكيــل 
العــام للملــك أو قاضــي التحقيــق -حســب الأحوال-تطبيــق أحــد الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي البنــود 6 و 7 و 8 

مــن المــادة 82-7 بعــده، وذلــك بعــد بيــان الأســباب المذكــورة.
ــاء  ــا أو بن المــادة 82-7: يمكــن لوكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك أو قاضــي التحقيــق كل فيمــا يخصــه، تلقائي
علــى طلــب، إذا تعلــق الأمــر بجريمــة الرشــوة أو اســتغلال النفــوذ أو الاختــاس أو التبديــد أو الغــدر أو غســل الأمــوال 
أو إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 108 مــن هــذا القانــون أن يتخــذ بقــرار معلــل واحــدا أو أكثــر مــن 

التدابيــر التاليــة لضمــان حمايــة الشــهود والخبــراء:
1. الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛

2.  �إخفــاء هويــة الشــاهد أو الخبيــر فــي المحاضــر والوثائــق التــي تتعلــق بالقضيــة المطلــوب فيهــا شــهادة الشــاهد 
أو إفــادة الخبيــر، وذلــك بشــكل يحــول دون التعــرف علــى هويتــه الحقيقيــة؛

1.8. ظهير شريف رقم 1.11.164 صادر 
في 19 من ذي القعدة 1432 )17 أكتوبر 
2011( بتنفيذ القانون رقم 37.10 القاضي 
بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق 
بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا 
والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص 

جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ 
وغيرها، الجريدة الرسمية عدد 5988 الصادرة 

بتاريخ 22 ذو القعدة 1432 )20 أكتوبر 
.)2011
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ــام  ــتقدم أم ــي س ــق الت ــر والوثائ ــي المحاض ــر ف ــاهد أو الخبي ــة للش ــر صحيح ــتعارة أو غي ــة مس ــن هوي 3.  �تضمي
ــة؛ ــه الحقيقي ــى هويت ــر عل ــرف الغي ــول دون تع ــكل يح ــة بش المحكم

4.  �عــدم الإشــارة إلــى العنــوان الحقيقــي للشــاهد أو الخبيــر ضمــن المحاضــر والوثائــق التــي تنجــز فــي القضيــة 
المطلــوب فيهــا شــهادة الشــاهد أو إفــادة الخبيــر، وذلــك بشــكل يحــول دون التعــرف علــى عنوانــه؛

5.  �الإشــارة فــي عنــوان إقامــة الشــاهد أو الخبيــر إلــى مقــر الشــرطة القضائيــة التــي تــم فيهــا الاســتماع إليــه أو 
المحكمــة المختصــة للنظــر فــي القضيــة إذا مــا كان قــد اســتدعي أول مــرة أمــام قاضــي التحقيــق أو المحكمــة؛

6.  �وضــع رهــن إشــارة الشــاهد أو الخبيــر الــذي يكــون قــد أدلــى بشــهادته أو إفادتــه، رقــم هاتفــي خــاص بالشــرطة 
القضائيــة حتــى يتمكــن مــن إشــعارها بالســرعة اللازمــة إزاء أي فعــل قــد يهــدد ســامته أو ســامة أســرته أو 

أقاربه؛
7.  �إخضــاع الهواتــف التــي يســتخدمها الشــاهد أو الخبيــر لرقابــة الســلطات المختصــة بعــد موافقــة المعنــي بالأمــر 

كتابــة ضمانــا لحمايتــه؛
8.  �توفيــر حمايــة جســدية للشــاهد أو الخبيــر مــن طــرف القــوة العموميــة بشــكل يحــول دون تعــرض الشــاهد أو 

الخبيــر أو أحــد أفــراد أســرته أو أقاربــه للخطــر.
ــة  ــر آخــر يعتبــر ضمانــة فعلي ــل اتخــاذ أي تدبي ــة، يمكــن بقــرار معل ــر كافي ــر الحمايــة المذكــورة غي  إذا كانــت تدابي

ــة. ــدة مســتحق الحماي لفائ
المــادة 82-8: إلــى جانــب اتخــاذ أحــد التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي البنــود مــن 2 إلــى 5 مــن المــادة الســابقة، يتعيــن 
الاحتفــاظ بالهويــة الحقيقــة للشــاهد أو الخبيــر فــي ملــف خــاص يوضــع رهــن إشــارة هيئــة المحكمــة لتطلــع عليــه 

وحدهــا عنــد الاقتضــاء.
غيــر أنــه، إذا كان الكشــف عــن هويــة الشــخص ضروريــا لممارســة حــق الدفــاع، جــاز للمحكمــة، إذا اعتبــرت أن شــهادة 
الشــاهد أو إفــادة الخبيــر أو المبلــغ هــي وســيلة الإثبــات الوحيــدة فــي القضيــة، الســماح بالكشــف عــن هويتــه الحقيقية 

بعــد موافقتــه، شــريطة توفيــر تدابيــر الحمايــة الكافيــة له.
إذا قــررت المحكمــة عــدم الكشــف عــن هويــة الشــخص لا تعتبــر شــهادة الشــاهد أو إفــادة الخبيــر أو المبلــغ إلا مجــرد 

معلومــات لا تقــوم بهــا حجــة بمفردهــا.

 الباب الثالث: حماية المبلغين

المــادة 82-9: يحق للمبلــغ الــذي يقــوم بإبــاغ الســلطات المختصــة لأســباب وجيهــة وبحســن نيــة عــن إحــدى الجرائــم 
المشــار إليهــا فــي المــادة 82-7 أعــاه، أن يطلــب مــن وكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك أو قاضــي التحقيــق كل 

فيمــا يخصــه، اتخــاذ واحــد أو أكثــر مــن التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 82-7 أعــاه.
خلافــا لأيــة مقتضيــات قانونيــة لا يمكــن متابعــة المبلغيــن ســواء تأديبيــا أو جنائيــا علــى أســاس إفشــاء الســر المهنــي، 

إذا كانــت الجرائــم المبلــغ عنهــا تــم الاطــاع عليهــا بمناســبة مزاولتهــم لمهامهــم.
يتعــرض المبلــغ الــذي يقــوم بالإبــاغ بســوء نيــة عــن وقائــع غيــر صحيحــة لإحــدى العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي 

الفصليــن 369 و370 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي.

 الباب الرابع: نطاق الحماية

المــادة 82-10: يمكــن لوكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك أو قاضــي التحقيــق كل فيمــا يخصــه، تغييــر تدابيــر 
الحمايــة المتخــذة لفائــدة الضحايــا أو الشــهود أو الخبــراء أو المبلغيــن أو إضافــة تدبيــر آخــر أو أكثــر إليهــا أو إلغاؤهــا، 

تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب.
تستمر تدابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وفي كل الأحوال، يتعين إخبار المعني بالأمر بالتدبير المتخذ لضمان حمايته.
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09
تعميم المباراة في الولوج إلى الوظيفة العمومية

المادة 1: تغير كما يلي الفصول 5 و 15 و 22 و 30 و 31 و 38 و 38 المكرر 
و 40 و 46 و 48 و 51 و 52 مــن الظهيــر الشــريف رقم 1.58.008 الصــادر 
فــي 4 شــعبان 1377 )24 فبرايــر 1958( بمثابــة النظــام الأساســي 

العــام للوظيفــة العمومية:
... الفصــل 22 - يجــب أن يتــم التوظيــف فــي المناصــب العموميــة 
وفــق مســاطر تضمــن المســاواة بيــن جميــع المترشــحين لولــوج نفــس 

المنصــب، و لا ســيما حســب مســطرة المبــاراة.
و تعتبــر بمثابــة مبــاراة، امتحانــات التخــرج مــن المعاهــد و المؤسســات 

المعهــود إليهــا بالتكويــن حصريــا لفائــدة الإدارة.
ترخــص  أن  للحكومــة  يمكــن  الأولــى  الفقــرة  أحــكام  مــن  اســتثناء 
ــار  ــد اختب ــات بع ــوم بتوظيف ــأن تق ــة، ب ــي للدول ــي و الخارج ــن الداخل ــي أو بالأم ــاع الوطن ــة بالدف ــلطات المكلف للس

الكفــاءات  المطلــوب توافرهــا فــي المترشــحين دون إعــان ســابق أو لاحــق.
تحدد شروط و كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم.

1.9. ظهير شريف رقم 1.11.10 
صادر في 14 من ربيع الأول 1432 

)18 فبراير 2011( بتنفيذ القانون رقم 
50.05 بتغيير و تتميم الظهير الشريف 
رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 

1377  )24 فبراير 1958( بمثابة النظام 
الأساسي العام للوظيفة العمومية، 
الجريدة الرسمية عدد 5944 الصادرة 
بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 )19 

ماي 2011(.
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10
التعيين في المناصب العليا

المادة 1: يقصد بالمناصب العليا في هذا القانون التنظيمي :
العموميــة  والمقــاولات  المؤسســات  عــن  المســؤولين  •   �مناصــب 
الاســتراتيجية المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 

49 مــن الدســتور؛
•   �الوظائــف المدنيــة فــي الإدارات العموميــة والوظائــف الســامية فــي 
المؤسســات والمقــاولات العموميــة، التــي يتــداول مجلــس الحكومــة 
بخصــوص التعييــن فيهــا طبقــا لأحــكام الفصــل 92 مــن الدســتور.

المادة الثانية: تطبيقا لأحكام الفصل 49 من الدستور:
1. �تحــدد فــي الملحــق رقــم 1)أ(، المرفــق بهــذا القانــون التنظيمــي، لائحــة المؤسســات العموميــة الاســتراتيجية 
ــراح مــن رئيــس  ــى اقت ــاء عل ــوزاري، بن ــة فــي المجلــس ال ــر بعــد المداول ــن المســؤولون عنهــا بظهي التــي يعي
الحكومــة وبمبــادرة مــن الوزيــر المعنــي. ترتــب تلقائيــا كل مؤسســة مــن المؤسســات العموميــة المشــار إليهــا 
ــك  ــاه، وذل ــي البند II أدن ــا ف ــار إليه ــة المش ــاولات العمومي ــة المق ــن لائح ــركة، ضم ــى ش ــا إل ــم تحويله ــاه ت أع

ابتــداء مــن نشــر القانــون الــذي أقــر هــذا التحويــل فــي الجريــدة الرســمية.
2. تحــدد فــي الملحــق رقــم 1 )ب(، المرفــق بهــذا القانــون التنظيمــي، لائحــة المقــاولات العموميــة الاســتراتيجية 
ــن  ــادرة م ــة وبمب ــس الحكوم ــن رئي ــراح م ــى اقت ــاء عل ــوزاري، بن ــس ال ــا فــي المجل ــؤولون عنه ــن المس ــي يعي الت

الوزيــر المعنــي.
المادة الثالثة: تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور:

•   �تتمــم فــي البنديــن )أ( و)ج( مــن الملحــق رقــم 2، المرفــق بهــذا القانــون التنظيمــي، لائحــة المناصــب العليــا التــي 
تكــون موضــوع مداولــة فــي مجلــس الحكومــة، والتــي يتــم التعييــن فيهــا بموجــب مرســوم؛

ــي  ــا ف ــؤولون عنه ــن المس ــي يعي ــة الت ــاولات العمومي ــة المق ــور لائح ــق المذك ــن الملح ــد )ب( م ــي البن ــدد ف •   �تح
ــة. ــس الحكوم مجل

المــادة الرابعــة: تطبيقــا لأحــكام الفصــل 92 مــن الدســتور، تحــدد كمــا يلــي مبــادئ ومعاييــر التعييــن فــي المناصــب 
العليــا المشــار إليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأولــى أعــاه :

I. مبادئ التعيين :

•   �تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين؛

•   �عــدم التمييــز بجميــع أشــكاله فــي اختيــار المرشــحات والمرشــحين للمناصــب العليــا، بمــا فيهــا التمييــز بســبب 
ــع  ــة أو أي ســبب آخــر يتعــارض م ــن أو الجنــس أو الإعاق ــة أو الدي ــي أو بســبب اللغ ــاء السياســي أو النقاب الانتم

ــادئ حقــوق الإنســان وأحــكام الدســتور؛ مب
•   �المناصفــة بيــن النســاء والرجــال، باعتبارهــا مبــدأ تســعى الدولــة لتحقيقــه طبقــا لأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن 

الفصــل 19 مــن الدســتور، مــع مراعــاة المبــادئ والمعاييــر المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.

II. معايير التعيين :

•   �التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
•   �التوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة؛

1.10. ظهيــر شــريف رقم 
20-12-1 صادر في 27 من 

شعبان 1433 )17 يوليو 2012( 
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02-12 
المتعلق بالتعيين في المناصب العليا 

تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 
من الدستور، الجريدة الرسمية عدد 
6066 بتاريخ 29 شعبان 1433 )19 

يوليوز 2012(.
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•   �التحلي بالنزاهة والاستقامة؛
•   �التوفــر علــى تجربــة مهنيــة بــإدارات الدولــة أو الجماعــات الترابيــة أو المؤسســات أو المقــاولات العموميــة أو فــي 

القطــاع الخــاص، داخــل الوطــن أو خارجــه.
المــادة الخامســة: مــن أجــل تطبيــق أحــكام المــادة الرابعــة أعــاه، تحــدد بنــص تنظيمــي مســطرة اقتــراح المرشــحات 
والمرشــحين لشــغل المناصــب العليــا، مــن قبــل الســلطات المعنيــة، وتقديــم ملفاتهــم وعرضهــا، مــن قبــل رئيــس 

الحكومــة علــى مــداولات مجلــس الحكومــة.
المــادة السادســة: تظــل الأحــكام الجــاري بهــا العمــل فــي تاريــخ دخــول هــذا القانــون التنظيمــي حيــز التنفيــذ، والتــي 
تنــص علــى معاييــر ومســاطر خاصــة للتعييــن فــي بعــض المناصــب العليــا بموجــب تشــريعات خاصــة للتعييــن فــي 
بعــض المناصــب العليــا بموجــب تشــريعات خاصــة، ســارية المفعــول، مــا لــم تتعــارض مــع مبــادئ ومعاييــر التعييــن 

المشــار إليهــا فــي المــادة الرابعــة أعــاه.

الملحق رقم 1: لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية7

)غيــر بالمــادة الفريــدة مــن الظهيــر الشــريف رقــم 120-16-1 صــادر فــي 6 ذي القعــدة 1436 )10 أغســطس 2016( 
بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 16-23: جريــدة رســمية عــدد 6490 بتاريــخ 7 ذو القعــدة 1437 )11أغســطس 

.)2016
ــو 2015(  ــعبان 1436 )2 يوني ــن ش ــي 14 م ــادر ف ــم 61-15-1 ص ــريف رق ــر الش ــن الظهي ــدة م ــادة الفري ــر بالم )غي
بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 14-12: جريــدة رســمية عــدد 6368 بتاريــخ 23 شــعبان 1436 )11 يونيــو 2015(.(

أ( المؤسسات العمومية الاستراتيجية :

•   �صندوق الإيداع والتدبير؛

•   �صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

•   �الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
•   �الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛

•   �وكالة المغرب العربي للأنباء؛

•   �الوكالة الوطنية للموانئ؛
•   �وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق؛

•   �وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا؛

•   �المكتب الوطني للسكك الحديدية؛

7 � كما تم تغييرها وتتميمها وفق:

- �الظهيــر الشــريف رقــم 1.15.61 صــادر فــي 14 مــن شــعبان 1436 )2 يونيــو 2015( بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 14-12، جريــدة رســمية 
6368 بتاريــخ 23 شــعبان 1436 )11 يونيــو 2015(؛

ــذ القانــون التنظيمــي رقــم 16-23، جريــدة  ــر الشــريف رقــم 1.16.120 صــادر فــي 6 ذي القعــدة 1437 )10 أغســطس 2016( بتنفي - �الظهي
ــطس 2016(؛ ــدة 1437 )11 أغس ــخ 7 ذو القع ــمية 6490 بتاري رس

- �الظهيــر الشــريف رقــم 1.18.23 صــادر فــي 8 رجــب 1439 )26 مــارس 2018( بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 17-21، جريــدة رســمية 6659  
بتاريــخ 8 رجــب 1439 )26 مــارس 2018(؛

ــدة  ــم 18-17، جري ــي رق ــون التنظيم ــذ القان ــر 2019( بتنفي ــى 1440 )09 يناي ــادى الأول ــي 2 جم ــادر ف ــم 1.19.01 ص ــريف رق ــر الش - �الظهي
رســمية 6744  بتاريــخ 10 جمــادى الأولــى 1440 )17 ينايــر 2019(؛

ــدة  ــون التنظيمــي رقــم 19-17، جري ــذ القان ــر الشــريف رقــم 1.19.120 صــادر فــي 12 مــن محــرم 1441 )12 ســبتمبر 2019( بتنفي - �الظهي
ــبتمبر 2019(؛ ــرم 1441 )26 س ــخ 26 مح ــمية 6816  بتاري رس
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•  � المكتب الوطني للمطارات؛
•  � الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية؛
•  � المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛

•  � المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن؛
•  � الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية؛

•  � الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
•  � مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛

•  � مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛
•  � المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب؛

•  � المؤسسة الوطنية للمتاحف؛
•  � أرشيف المغرب؛

•  � مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛
•  � الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

•  � الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي؛
•  � هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

•  � الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛
•  � مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني؛

•  � مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.

ب( المقاولات العمومية الاستراتيجية :

•  � الخطوط الملكية المغربية؛
•  � المجمع الشريف للفوسفاط؛

•  � بريد المغرب؛
•  � البنك الشعبي المركزي؛

•  � القرض الفلاحي؛
•  � القرض العقاري والسياحي؛

•  � الهيئة المالية المغربية المكلفة بمشروع القطب المالي للدار البيضاء؛
•  � مجموعة التهيئة العمران؛

•  � الصندوق المغربي للتنمية السياحية؛
•  � الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب؛

•  � شركة استغلال الموانئ؛
•  � الوكالة الخاصة طنجة المتوسط؛

•  � شركة مارشيكا للتنمية؛
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•  � الوكالة المغربية للطاقة المستدامة؛
•  � شركة الاستثمارات الطاقية؛

•  � الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي؛
•  � الشركة الملكية لتشجيع الفرس.

الملحق رقم 2: لائحة بتتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة

أ( المسؤولون عن المؤسسات العمومية التالية :

•   �صندوق الضمان المركزي؛

•  � صندوق التجهيز الجماعي؛
•  � الصندوق المغربي للتقاعد؛

•  � النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛
•  � الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛

•  � الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛
•  � مكتب الصرف؛

•  � صندوق التمويل الطرقي؛
•  � صندوق المقاصة؛

•  � الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات؛
•  � وكالة التنمية الاجتماعية؛

•  � المرصد الوطني للتنمية البشرية؛
•  � مكتب تنمية التعاون؛

•  � مؤسسة التعاون الوطني؛
•  � الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
•  � المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛

•  � المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية؛
•  � الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية؛
•  � المراكز الاستشفائية الجامعية؛

•  � الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛
•  � مركز الأمصال واللقاحات )معهد باستور(؛

•  � المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية؛
•  � وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم المملكة؛

•  � الوكالة الحضرية؛
•  � المكتب الوطني المغربي للسياحة؛

•  � المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛
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•  � دار الصانع؛
•  � المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات؛

•  � الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات؛
•  � المركز المغربي لإنعاش الصادرات؛

•  � المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير؛
•  � مكتب التسويق والتصدير؛

•  � وكالة التنمية الفلاحية؛
•  � المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي؛

•  � المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني؛
•  � المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛

•  � الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛
•  � المكتب الوطني للصيد؛

•  � الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية؛
•  � وكالات الأحواض المائية؛

•  � المكتبة الوطنية للمملكة المغربية؛
•  � المركز السينمائي المغربي؛

•  � مسرح محمد الخامس؛
•   �مكتب الأسواق و المعارض بالدار البيضاء؛

•  � المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؛
•  � مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛

•  � المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛
•  � مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني؛

•  � مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني؛
•  � مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛

•  � مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة؛
•  � مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛

•  � مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة؛
•  � مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة؛

•  � المعهد المغربي للتقييس؛
•  � المعهد الوطني للبحث الزراعي؛

•  � المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
•  � المعهد العالي للقضاء؛

•  � المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛
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•   �الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي؛
•   �الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية؛

•   �الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط؛
•   مركزية الشراء لمؤسسة تنمية المنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك؛

•   الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات؛
•   الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

ــك المشــار  ــر تل ــة بصفــة مباشــرة غي ــي تســاهم فيهــا الدول ــة الت ــاولات العمومي  ب( �المســؤولون عــن المق
ــد )ب( مــن الملحــق رقــم 1 مــن هــذا القانــون التنظيمــي. إليهــا فــي البن

ج( المناصب العليا بالإدارات العمومية التالية :

•  � المفتشون العامون للمالية؛
•  � المفتش العام للإدارة الترابية؛

•  � المفتشون العامون؛
•  � المتصرفون العامون؛
•  � المهندسون العامون؛

•  � المهندسون المعماريون العامون؛
•  � الأطباء المفتشون العامون؛

•  � البياطرة المفتشون العامون؛
•  � الأطباء العامون؛

•  � أطباء الأسنان العامون؛
•  � الصيادلة العامون؛
•  � البياطرة العامون؛

•  � المنتدبون القضائيون العامون؛
•  � المحللون والمنظمون العامون؛

•  � المفتشون العامون للشغل؛
•  � المراقبون العامون الممتازون للسجون؛

•  � الوزراء المفوضون العامون؛
•  � مديرو المراكز الجهوية للاستثمار؛

•  � رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل؛
•  � المفتشون الجهويون للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني.
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11
الوقاية من الاثراء غير المشروع

 الباب الثاني: الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود  

الفصــل 66: مــن تســلم أو حــاز شــيئا أو أي قيمــة أخــرى ممــا هــو 
مملــوك للغيــر بــدون ســبب يبــرر هــذا الإثــراء التــزم بــرده لمــن أثــرى 

ــابه. ــى حس عل
ــر أو  ــغل الغي ــن ش ــا م ــة نفع ــن ني ــتخلص بحس ــن اس ــل 67: م الفص
شــيئه بــدون ســبب يبــرر هــذا النفــع، التــزم بتعويــض مــن أثــرى علــى 

حســابه، فــي حــدود مــا أثــرى بــه مــن فعلــه أو شــيئه.

1.11. ظهيــر 9 رمضــان 1331 )12 
أغســطس 1913(  بمثابــة قانــون 

الالتزامــات والعقــود، كمــا تم 
تغييــره وتتميمــه. الجريــدة الرســمية 
بتاريــخ 12 ســبتمبر 1913 )النســخة 

الفرنســية(.
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01
تجريم الرشوة

الفرع الرابع: في الرشوة واستغلال النفوذ

ــن  ــس م ــب بالحب ــوة ويعاق ــة الرش ــا لجريم ــد مرتكب ــل 248: يع الفص
ــى  ــى خمــس ســنوات وبغرامــة مــن خمســة آلاف درهــم إل ســنتين إل
مائــة ألــف درهــم مــن طلــب أو قبــل عرضــا أو وعــدا أو طلــب أو تســلم 

هبــة أو هديــة أو أيــة فائــدة أخــرى مــن أجــل: 
 1. القيــام بعمــل مــن أعمــال وظيفتــه بصفتــه قاضيــا أو موظفــا 
ــاع عــن هــذا العمــل، ســواء  ــا أو الامتن ــا مركــزا نيابي ــا أو متولي عمومي
كان عمــا مشــروعا أو غيــر مشــروع، طالمــا أنــه غيــر مشــروط بأجــر. 
وكذلــك القيــام أو الامتنــاع عــن أي عمــل ولــو أنــه خــارج عــن اختصاصاته 

الشــخصية إلا أن وظيفتــه ســهلته أو كان مــن الممكــن أن تســهله. 
2. �إصــدار قــرار أو إبــداء رأي لمصلحــة شــخص أو ضــده، وذلــك بصفتــه حكمــا أو خبيــرا عينتــه الســلطة الإداريــة أو 

القضائيــة أو اختــاره الأطــراف. 
3. �الانحيــاز لصالــح أحــد الأطــراف أو ضــده، وذلــك بصفتــه أحــد رجــال القضــاء أو المحلفيــن أو أحــد أعضــاء هيئــة 

المحكمــة.
4. �إعطــاء شــهادة كاذبــة بوجــود أو عــدم وجــود مــرض أو عاهــة أو حالــة حمــل أو تقديــم بيانــات كاذبــة عــن أصــل 

مــرض أو عاهــة أو عــن ســبب وفــاة وذلــك بصفتــه طبيبــا أو جراحــا أو طبيــب أســنان أو مولــدة. 
ــى عشــر ســنوات  ــة الســجن مــن خمــس ســنوات إل ــف درهــم تكــون العقوب ــة أل إذا كانــت قيمــة الرشــوة تفــوق مائ
والغرامــة مــن مائــة ألــف درهــم إلــى مليــون درهــم، دون أن تقــل قيمتهــا عــن قيمــة الرشــوة المقدمــة أو المعروضــة.

الفصــل 249: يعــد مرتكبــا لجريمــة الرشــوة، ويعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات وبغرامــة مــن خمســة 
آلاف درهــم إلــى مائــة ألــف درهــم؛ كل عامــل أو مســتخدم أو مــوكل بأجــر أو بمقابــل، مــن أي نــوع كان طلــب أو قبــل 
عرضــا أو وعــدا، أو طلــب أو تســلم هبــة أو هديــة أو عمولــة أو خصمــا أو مكافــأة، مباشــرة أو عــن طريــق وســيط، دون 
موافقــة مخدومــه ودون علمــه، وذلــك مــن أجــل القيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل مــن أعمــال خدمتــه أو عمــل خــارج 

عــن اختصاصاتــه الشــخصية ولكــن خدمتــه ســهلته أو كان مــن الممكــن أن تســهله. 
ــى عشــر ســنوات،  ــة الســجن مــن خمــس ســنوات إل ــف درهــم تكــون عقوب ــة أل ــت قيمــة الرشــوة تفــوق مائ إذا كان
والغرامــة مــن مائــة ألــف درهــم إلــى مليــون درهــم، دون أن تقــل قيمتهــا عــن قيمــة الرشــوة المقدمــة أو المعروضــة.

ــي  ــرى لك ــدة أخ ــة فائ ــة أو أي ــة أو هدي ــا أو هب ــدا أو عرض ــدم وع ــدا، أو ق ــا أو تهدي ــتعمل عنف ــن اس ــل 251: م الفص
يحصــل علــى القيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل أو علــى مزيــة أو فائــدة ممــا أشــير إليــه فــي الفصــول 243 إلــى 
250، وكذلــك مــن اســتجاب لطلــب رشــوة ولــو بــدون أي اقتــراح مــن جانبــه، يعاقــب بنفــس العقوبــات المقــررة فــي 

ــك الفصــول، ســواء أكان للإكــراه أو للرشــوة نتيجــة أم لا. تل
المــادة 252: إذا كان الغــرض مــن الرشــوة أو اســتغلال النفــوذ هــو القيــام بعمــل يكــون جنايــة فــي القانــون، فــإن 

العقوبــة المقــررة لتلــك الجنايــة تطبــق علــى مرتكــب الرشــوة أو اســتغلال النفــوذ.
المــادة 253: إذا كانــت رشــوة أحــد رجــال القضــاء أو الأعضــاء المحلفيــن أو قضــاة المحكمــة قــد أدت إلــى صــدور حكــم 

بعقوبــة جنايــة ضــد متهــم، فــإن هــذه العقوبــة تطبــق علــى مرتكــب جريمــة الرشــوة.

1.1. ظهير شريف رقم 
1.59.413 صادر في 28 جمادى 

الثانية 1382 )26 نونبر 1962( 
بالمصادقة على مجموعة القانون 
الجنائي كما تم تغييره وتتميمه، 

الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر 
بتاريخ 12 محرم 1383 )5 يونيو 

.)1963



87
دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

ــه، يعاقــب  ــز ضــده عــداوة ل ــه، أو تحي ــح أحــد الأطــراف ممــالأة ل ــز لصال ــادة 254: كل قــاض أو حاكــم إداري تحي الم
بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات وغرامــة مــن مائتيــن وخمســين إلــى ألــف درهــم.

المــادة 255: لا يجــوز مطلقــا أن تــرد إلــى الراشــي الأشــياء التــي قدمهــا ولا قيمتهــا، بــل يجــب أن يحكــم بمصادرتهــا 
وتمليكهــا لخزينــة الدولــة. باســتثناء الحالــة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 256-1 أســفله.

تمتــد المصــادرة إلــى كل مــا هــو متحصــل مــن ارتــكاب الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفصــول 248 و249 و250 
مــن هــذا القانــون، مــن يــد أي شــخص كان وأيــاً كان المســتفيد منــه.

الفصــل 256: فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا العقوبــة المقــررة، طبقــا لأحــد فصــول هــذا الفــرع عقوبــة جنحيــة فقــط، 
يجــوز أيضــا أن يحكــم علــى مرتكــب الجريمــة بالحرمــان مــن واحــد أو أكثــر مــن الحقــوق المشــار إليهــا فــي الفصــل 
40 مــن خمــس ســنوات إلــى عشــر، كمــا يجــوز أن يحكــم عليــه بالحرمــان مــن مزاولــة الوظائــف أو الخدمــات العامــة 

مــدة لا تزيــد عــن عشــر ســنوات.
الفصــل 256-1: لا يمكــن متابعــة الراشــي بالمعنــى الــوارد فــي الفصــل 251 مــن هــذا القانــون الــذي يبلــغ الســلطات 

القضائيــة عــن جريمــة الرشــوة، إذا قــام بذلــك قبــل تنفيــذ الطلــب المقــدم إليــه إذا كان الموظــف هــو الــذي طلبهــا.
يتمتــع بعــذر معــف مــن العقــاب الراشــي بالمعنــى الــوارد أعــاه، الــذي يبلــغ الســلطات القضائيــة عــن جريمــة الرشــوة 

إذا أثبــت أن الموظــف هــو الــذي طلبهــا وأنــه كان مضطــرا لدفعهــا.
ــة  ــع بالعقوب ــث والراب ــن الثال ــي الفرعي ــا ف ــوص عليه ــح المنص ــي الجن ــة ف ــى المحاول ــب عل ــل 256-82: يعاق الفص

المقــررة للجريمــة التامــة. )بمعنــى الفصــول مــن 241، 242، 242 مكــرر إلــى 256(، 

المــادة 62: يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات وبغرامــة مــن 
50.000 إلــى 100.000 درهــم كل مــن حصــل أو حــاول الحصــول علــى 
صــوت ناخــب أو أصــوات عــدة ناخبيــن بفضــل هدايــا أو تبرعــات نقديــة 
أو عينيــة أو وعــد بهــا أو بوظائــف عامــة أو خاصــة أو منافــع أخــرى 
قصــد بهــا التأثيــر علــى تصويتهــم ســواء كان ذلــك بطريقــة مباشــرة 
أو بواســطة الغيــر أو اســتعمل نفــس الوســائل لحمــل أو محاولــة حمــل 

ناخــب أو عــدة ناخبيــن علــى الإمســاك عــن التصويــت.
يحكــم بالعقوبــات المشــار إليهــا أعــاه علــى الأشــخاص الذيــن قبلوا أو 
التمســوا الهدايــا أو التبرعــات أو الوعــود المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 
الســابقة وكــذا الأشــخاص الذيــن توســطوا فــي تقديمهــا أو شــاركوا فــي 

ذلك.
ــى 100.000 درهــم كل مــن  ــى خمــس ســنوات وبغرامــة مــن 50.000 إل ــادة 63: يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إل الم
ــداء أو  ــه بالاعت ــي تصويت ــر ف ــاول التأثي ــر أو ح ــت أو أث ــن التصوي ــاك ع ــى الإمس ــا عل ــل ناخب ــاول أن يحم ــل أو ح حم
اســتعمال العنــف أو التهديــد أو بتخويفــه مــن فقــد وظيفتــه أو تعــرض شــخصه أو أســرته أو ممتلكاتــه إلــى ضــرر.

المــادة 64: يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات وبغرامــة مــن 50.000 إلــى 100.000 درهــم كل شــخص 
قــام، خــال الحملــة الانتخابيــة، بتقديــم هدايــا أو تبرعــات أو وعــود بهــا أو بهبــات إداريــة إمــا لجماعــة ترابيــة وإمــا 

لمجموعــة مــن المواطنيــن، أيــا كانــت، بقصــد التأثيــر فــي تصويــت الناخبيــن أو بعــض منهــم.

2.1. ظهير شريف رقم 1.11.165 
صادر في 16 من ذي القعدة 1432 

)14 أكتوبر 2011( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 27.11 المتعلق 

بمجلس النواب، الجريدة الرسمية 
عدد 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 

1432 )17 أكتوبر 2011(.

8 �تــم تعديــل وتتميــم الفرعيــن الثالــث والرابــع مــن البــاب الثالــث  الجــزء الأول  مــن الكتــاب الثالــث مــن مجموعــة القانــون الجنائــي بمقتضــى المــادة 

الفريــدة مــن القانــون رقــم 94.13 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.13.73 بتاريــخ 18 مــن رمضــان 1434 )27 يوليــو 2013(؛ الجريــدة 
الرســمية عــدد 6177 بتاريــخ 4 شــوال 1434 )12 أغســطس 2013(.    ص 5736.
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المــادة 65: تضاعــف العقوبــة فــي الأحــوال المقــررة فــي المــواد مــن 62 إلــى 64 أعــاه، إذا كان مرتكــب المخالفــة 
ــة. ــا أو مأمــورا مــن مأمــوري الإدارة أو جماعــة ترابي موظفــا عمومي

ــن  ــان م ــاه الحرم ــى 64 أع ــن 62 إل ــواد م ــب الم ــادرة بموج ــات الص ــى العقوب ــون عل ــوة القان ــب بق ــادة 66: يترت الم
ــن. ــن متتاليتي ــن نيابيتي ــات لفترتي ــح للانتخاب ــق الترش ــن ح ــنتين وم ــدة س ــت لم التصوي

المادة 69: في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب.
يعتبــر فــي حالــة العــود، كل مــن ســبق الحكــم عليــه مــن أجــل مخالفــة لأحــكام هــذا البــاب، بحكــم مكتســب لقــوة 
الشــيء المقضــي بــه، ثــم ارتكــب مخالفــة مماثلــة قبــل مضــي خمــس ســنوات مــن تاريــخ قضــاء تلــك العقوبــة أو 

تقادمهــا.
تتقــادم الدعــوى العموميــة والدعــوى المدنيــة المقامتــان بموجــب المــادة 39 ومــا يليهــا مــن المــواد إلــى غايــة المــادة 

43 والمادتيــن 45 و57 بمضــي ســتة أشــهر مــن يــوم إعــان نتيجــة الانتخــاب.

ــة  ــنوات وبغرام ــس س ــى خم ــنة إل ــن س ــس م ــب بالحب ــادة 62: يعاق الم
مــن 50.000 إلــى 100.000 درهــم كل مــن حصــل أو حــاول الحصــول 
علــى صــوت ناخــب أو أصــوات عــدة ناخبيــن بفضــل هدايــا أو تبرعــات 
ــع  ــة أو مناف ــة أو خاص ــف عام ــا أو بوظائ ــد به ــة أو وع ــة أو عيني نقدي
أخــرى قصــد بهــا التأثيــر علــى تصويتهــم ســواء كان ذلــك بطريقــة 
مباشــرة أو بواســطة الغيــر أو اســتعملنفس الوســائل لحمــل أو محاولة 

حمــل ناخــب أو عــدة ناخبيــن علــى الإمســاك عــن التصويــت.
يحكــم بالعقوبــات المشــار إليهــا أعــاه علــى الأشــخاص الذيــن قبلــوا أو 
التمســوا الهدايــا أو التبرعــات أو الوعــود المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 
الســابقة وكــذا الأشــخاص الذيــن توســطوا فــي تقديمهــا أو شــاركوا فــي ذلك.

ــى 100.000 درهــم كل مــن  ــى خمــس ســنوات وبغرامــة مــن 50.000 إل ــادة 63: يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إل الم
ــداء أو  ــه بالاعت ــي تصويت ــر ف ــاول التأثي ــر أو ح ــت أو أث ــن التصوي ــاك ع ــى الإمس ــا عل ــل ناخب ــاول أن يحم ــل أو ح حم
اســتعمال العنــف أو التهديــد أو بتخويفــه مــن فقــد وظيفتــه أو تعــرض شــخصه أو أســرته أو ممتلكاتــه إلــى ضــرر.

المــادة 64: يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات وبغرامــة مــن 50.000 إلــى 100.000 درهــم كل شــخص 
قــام، خــال الحملــة الانتخابيــة، بتقديــم هدايــا أو تبرعــات أو وعــود بهــا أو بهبــات إداريــة إمــا لجماعــة ترابيــة وإمــا 

لمجموعــة مــن المواطنيــن، أيــا كانــت، بقصــد التأثيــر فــي تصويــت هيئــة مــن الناخبيــن أو بعــض منهــم.
المــادة 65: تضاعــف العقوبــة فــي الأحــوال المقــررة فــي المــواد مــن 62 ‏إلــى 64 أعــاه، إذا كان مرتكــب المخالفــة 

ــة. ــا أو مأمــورا مــن مأمــوري الإدارة أو جماعــة ترابي ــا عمومي موظف
ــن  ــان م ــاه الحرم ــى 64 أع ــن 62‏ إل ــواد م ــب الم ــادرة بموج ــات الص ــى العقوب ــون عل ــوة القان ــب بق ــادة 66: يترت الم

ــن. ــن متتاليتي ــن نيابيتي ــات لفترتي ــح للانتخاب ــق الترش ــن ح ــتنين وم ــدة س ــت لم التصوي
المــادة 68: يجــوز الحكــم علــى مرتكــب إحــدى المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 67 أعــاه بالحرمــان مــن 

ــة لمــدة لا تقــل عــن ســنتين ولا تتعــدى خمــس ســنوات. ــه الوطني ممارســة حقوق
المادة 69: في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب.

‏يعتبــر فــي حالــة العــود كل مــن ســبق الحكــم عليــه مــن أجــل مخالفــة لأحــكام هــذا البــاب، بحكــم مكتســب لقــوة 
الشــيء المقضــي بــه، ثــم ارتكــب مخالفــة مماثلــة قبــل مضــي خمــس ســنوات مــن تاريــخ قضــاء تلــك العقوبــة أو 

تقادمهــا.

3.1. ظهير شريف رقم 1.11.172 
صادر في 24 من ذي الحجة 1432 
)21 نوفمبر 2011( بتنفيذ القانون 

التنظيمي رقم 28.11 المتعلق 
بمجلس المستشارين، الجريدة 

الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 
ذو الحجة 1432 )22 نوفمبر2011(.
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دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

تتقــادم الدعــوى العموميــة والدعــوى المدنيــة المقامتــان بموجــب المــادة 39 ومــا يليهــا مــن المــواد إلــى غايــة المــادة 
43 والمادتيــن 45 و57 بمضــي ســتة أشــهر مــن يــوم إعــان نتيجــة الانتخــاب.

 الباب الثاني: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية	

المــادة 100: يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات وبغرامــة 
مــن 50.000 إلــى 100.000 درهــم كل مــن حصــل أو حــاول الحصــول 
علــى صــوت ناخــب أو أصــوات عــدة ناخبيــن بفضــل هدايــا أو تبرعــات 
ــع  ــة أو مناف ــة أو خاص ــف عام ــا أو بوظائ ــد به ــة أو وع ــة أو عيني نقدي
ــك بطريقــة  ــى تصويتهــم ســواء كان ذل ــر عل أخــرى قصــد بهــا التأثي
مباشــرة أو بواســطة الغيــر أو اســتعمل نفــس الوســائل لحمــل أو 
محاولــة حمــل ناخــب أو عــدة ناخبيــن علــى الإمســاك عــن التصويــت. 

ــوا  ــن قبل ــخاص الذي ــى الأش ــاه عل ــا أع ــار إليه ــات المش ــم بالعقوب يحك
ــى  ــاه وكــذا عل ــا أع ــار إليه ــود المش ــات أو الوع ــا أو التبرع ــوا الهداي أو التمس

ــك.  ــي ذل ــاركوا ف ــا أو ش ــي تقديمه ــطوا ف ــن توس ــخاص الذي الأش
المــادة 101: يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات وبغرامــة مــن 50.000 إلــى 100.000 درهــم كل مــن 
ــداء أو  ــه بالاعت ــي تصويت ــر ف ــاول التأثي ــر أو ح ــت أو أث ــن التصوي ــاك ع ــى الإمس ــا عل ــل ناخب ــاول أن يحم ــل أو ح حم
اســتعمال العنــف أو التهديــد أو بتخويفــه مــن فقــد وظيفتــه أو تعــرض شــخصه أو أســرته أو ممتلكاتــه إلــى ضــرر.

المــادة 102: يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات وبغرامــة مــن 50.000 إلــى 100.000 درهــم كل شــخص 
ــا  ــة وإم ــا لجماعــة محلي ــة إم ــات إداري ــا أو بهب ــا أو تبرعــات أو وعــود به ــم هداي ــة بتقدي ــة الانتخابي ــام خــال الحمل ق

لمجموعــة مــن المواطنيــن أيــا كانــت بقصــد التأثيــر فــي تصويــت هيئــة مــن الناخبيــن أو بعــض منهــم.
المــادة 103: تضاعــف العقوبــة فــي الأحــوال المقــررة فــي المــواد 100 و101 و102 أعــاه إذا كان مرتكــب الجنحــة 

ــا أو مأمــورا مــن مأمــوري الإدارة أو جماعــة محليــة. موظفــا عمومي
المــادة 104: يترتــب علــى العقوبــات الصــادرة بموجــب المــواد مــن 100 إلــى 102 أعــاه الحرمــان مــن حــق الترشــح 

للانتخابــات لمدتيــن انتدابيتيــن متواليتيــن. 
المادة 105: لا تجوز متابعة أي مرشح عملا بالمواد من 100 إلى 102 أعلاه قبل إعلان نتائج الاقتراع. 

المادة 108: في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الجزء. 
يعتبــر فــي حالــة العــود كل مــن ســبق الحكــم عليــه مــن أجــل مخالفــة لأحــكام هــذا الجــزء، بحكــم حائــز لقــوة الشــيء 

المقضــي بــه، ثــم ارتكــب جريمــة مماثلــة قبــل مضــي خمــس ســنوات مــن تاريــخ قضــاء تلــك العقوبــة أو تقادمهــا.
تتقــادم الدعــوى العموميــة والدعــوى المدنيــة المقامتــان بموجــب المادتيــن 80 و81 والمــادة 85 ومــا يليهــا إلــى غايــة 
المــادة 98 ومــن المــادة 100 ومــا يليهــا إلــى المــادة 102 والمــادة 106 بمضــي ســتة أشــهر مــن يــوم إعــان نتيجــة 

الانتخــاب.

4.1. ظهير شريف رقم 1.97.83 
صادر في 23 من ذي القعدة 
1417 )2 أبريل 1997( بتنفيذ 

القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة 
الانتخابات، الجريدة الرسمية عدد 

4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 
)3 أبريل 1997(.
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دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

 الجزء الرابع: الحملة الانتخابية و تحديد المخالفات و العقوبات المقررة 	
لها

 الباب الثاني: تحديد المخالفات و العقوبات المقررة لها

المــادة 65: يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات و بغرامــة 
مــن 50.000 إلــى 100.000 درهــم، كل مــن حصــل أو حــاول الحصــول 
علــى صــوت ناخــب أو أصــوات عــدة ناخبيــن بفضــل هدايــا أو تبرعــات 
ــع  ــة أو مناف ــة أو خاص ــف عام ــا أو بوظائ ــد به ــة أو وع ــة أو عيني نقدي
ــة  ــك بطريق ــواء كان ذل ــم س ــى تصويته ــر عل ــا التأثي ــد به ــرى قص أخ
مباشــرة أو بواســطة الغيــر أو اســتعمل نفــس الوســائل لحمــل أو محاولــة 

حمــل ناخــب أو عــدة ناخبيــن علــى الإمســاك عــن التصويــت.
ــود  ــات أو الوع ــا أو التبرع ــوا الهداي ــوا أو التمس ــن قبل ــخاص الذي ــى الأش ــاه عل ــا أع ــار إليه ــات المش ــم بالعقوب يحك
ــك. ــي ذل ــاركوا ف ــا أو ش ــي تقديمه ــطوا ف ــن توس ــخاص الذي ــذا الأش ــابقة و ك ــرة الس ــي الفق ــا ف ــوص عليه المنص

المــادة 66: يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات و بغرامــة مــن 50.000 إلــى 100.000 درهــم، كل مــن 
ــداء أو  ــه بالاعت ــي تصويت ــر ف ــاول التأثي ــر أو ح ــت أو أث ــن التصوي ــاك ع ــى الإمس ــا عل ــل ناخب ــاول أن يحم ــل أو ح حم
اســتعمال العنــف أو التهديــد أو بتخويفــه مــن فقــد وظيفتــه أو تعــرض شــخصه أو أســرته أو ممتلكاتــه إلــى ضــرر.

المــادة 67: يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات و بغرامــة مــن 50.000 إلــى 100.000 درهــم كل شــخص 
قــام، خــال الحملــة الانتخابيــة، بتقديــم هدايــا أو تبرعــات أو وعــود بهــا أو بهبــات إداريــة إمــا لجماعــة ترابيــة و إمــا 

لمجموعــة مــن المواطنيــن، أيــا كانــت، بقصــد التأثيــر فــي تصويــت الناخبيــن أو بعــض منهــم.
ــى 67 أعــاه إذا كان مرتكــب المخالفــة  ــة فــي الأحــوال المقــررة فــي المــواد مــن 65 إل ــادة 68: تضاعــف العقوب الم

ــة. ــة ترابي ــوري الإدارة أو جماع ــن مأم ــورا م ــا أو مأم ــا عمومي موظف
المــادة 69: يترتــب بقــوة القانــون علــى العقوبــات الصــادرة بموجــب المــواد 65 إلــى 67 أعــاه الحرمــان مــن التصويــت 

لمــدة ســنتين و مــن حــق الترشــح للانتخابــات لفترتيــن انتدابيتيــن متتالتيــن.
المــادة 70: باســتثناء الحــالات المنصــوص عليهــا بصــورة خاصــة فــي القوانيــن الجــاري بهــا العمــل، يعاقــب بالحبــس 
مــن شــهر إلــى ســنة، و بغرامــة مــن 10.000 إلــى 50.000 درهــم كل مــن قــام، فــي مكتــب تصويــت  أو مكتــب إحصــاء 
ــت، أو  ــرية التصوي ــرق س ــة خ ــرق أو محاول ــك بخ ــارج ذل ــة أو خ ــة المحلي ــلطات الإداري ــب الس ــي مكات ــوات أو ف للأص
بالمــس أو محاولــة المــس بنزاهتــه، أو بالحيلولــة أو محاولــة الحيلولــة دون إجــراء عمليــات الاقتــراع، ســواء كان ذلــك 
بتعمــد الإخــال بالنصــوص الجــاري بهــا العمــل أو بــأي عمــل آخــر مــن أعمــال التدليــس، و ســواء جــرى ذلــك قبــل 

الاقتــراع أو أثنــاءه أو بعــده.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.

المــادة 71: يجــوز الحكــم علــى مرتكــب إحــدى المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 70 أعــاه بالحرمــان مــن 
ــة لمــدة لا تقــل عــن ســنتين و لا تتعــدى خمــس ســنوات. ممارســة حقوقــه الوطني

المادة 72: في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن و الغرامة المنصوص عليها في هذا الباب.
يعتبــر فــي حالــة العــود، كل مــن ســبق الحكــم عليــه مــن أجــل مخالفــة لأحــكام هــذا البــاب، بحكــم مكتســب لقــوة 
الشــيء المقضــي بــه، ثــم ارتكــب مخالفــة مماثلــة قبــل مضــي خمــس ســنوات مــن تاريــخ قضــاء تلــك العقوبــة أو 

تقادمهــا.
تتقــادم الدعــوى العموميــة و الدعــوى المدنيــة المقامتــان بموجــب المــادة 42 و مــا يليهــا مــن المــواد إلــى غايــة المــادة 

46 و المادتيــن 48 و 60 بمضــي ســتة أشــهر مــن يــوم إعــان نتيجــة الانتخــاب.

5.1. ظهير شريف رقم 1.11.173 
صادر في 24 من ذي الحجة 1432 
)21 نوفمبر 2011( بتنفيذ القانون 

التنظيمي رقم 59.11 المتعلق 
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات 

الترابية الجريدة الرسمية عدد 5997 
مكرر الصادرة بتاريخ 25 ذو الحجة 

1432 )22 نوفمبر 2011(.
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دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

 البــاب الســادس: مقتضيــات خاصــة بصفقــات الجهــات والعمالات 
ــم والجماعات والأقالي

المادة 138: الإجراءات القسرية
فــي حالــة تقديــم تصريــح بالشــرف يتضمــن معلومــات غيــر صحيحــة 
أو وثائــق مــزورة أو إذا ثبــت فــي حــق متنافــس أو صاحــب صفقــة 
المنصــوص عليهــم فــي  أو فــي حــق الأشــخاص  الحالــة  بحســب 
الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 24 أعــاه، ارتــكاب أعمــال غــش أو رشــوة 
أو مخالفــات متكــررة لشــروط العمــل أو إخــالات خطيــرة بالالتزامــات 
ــات الجنائيــة،  ــن المتابع ــاء. ع الموقعــة وبصــرف النظــر عنــد الاقتض

ــا: ــة أو إحداه ــات التالي ــذ العقوب تتخ
‌أ ( �بمقــرر لوزيــر الداخليــة بعــد اســتطلاع رأي لجنــة تتبــع الطلبيــة العموميــة الترابيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
ــاه الإقصــاء المؤقــت أو النهائــي للمتنافــس المعنــي مــن المشــاركة فــي الصفقــات المبرمــة مــن طــرف  145 أدن

الجهــات والعمــالات والأقاليــم والجماعــات.
 و يمكــن تمديــد إجــراء هــذا الإقصــاء إلــى صفقــات الدولــة وصفقــات المؤسســات العموميــة الخاضعــة لهــذا المرســوم 

بموجــب مقــرر لرئيــس الحكومــة باقتــراح مــن وزيــر الداخليــة وبعــد اســتطلاع رأي لجنــة الصفقــات.
ــع  ــة وم ــى نفق ــدة عل ــة جدي ــرام صفق ــوع بإب ــر متب ــوع أو غي ــة، متب ــخ الصفق ــة، فس ــلطة المختص ــرر للس ‌ب ( �بمق
ــدة بعــد الفســخ  ــرام صفقــة جدي ــة الناجمــة عــن إب ــغ النفقــات الإضافي مخاطــر صاحــب الصفقــة، تخصــم مبال
مــن المبالــغ التــي قــد تكــون مســتحقة للمصــرح بغــض النظــر عــن الحقــوق التــي يجــب مطالبتــه بهــا فــي حــال 

ــة فــي النفقــات كســبا لصاحــب المشــروع. الخصــاص. وتبقــى التخفيضــات المحتمل
 تنشر هذه المقررات في بوابة الصفقات العمومية.

فــي الحالتيــن المبينتيــن فــي أ( و ب( أعــاه، يســتدعى ســلفا المتنافــس أو صاحــب الصفقة، الــذي تبلغ إليــه المؤاخذات، 
لــإدلاء بملاحظاتــه داخــل الأجــل المحــدد مــن طــرف صاحــب المشــروع والــذي لا يمكــن أن يقــل عــن خمســة عشــر 

)15( يومــا. و يبلــغ إليــه مقــرر العقوبــة، الــذي يجــب أن يكــون معلــا.

 الباب العاشر: حكامة الصفقات العمومية

المادة 168: محاربة الغش والرشوة وتضارب المصالح
يجــب علــى أعضــاء لجــان طلبــات العــروض والمباريــات والمســاطر التفاوضيــة واللجــان الفرعيــة أو أي شــخص 
آخــر، يدعــى للمشــاركة فــي أعمــال هــذه اللجــان عــدم التدخــل بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي مســطرة إبــرام 
الصفقــات العموميــة، عندمــا تكــون لديهــم مصلحــة، ســواء بصفــة شــخصية، أو عــن طريــق شــخص وســيط لــدى 

ــة بطــان أعمــال اللجــان المذكــورة. المتنافســين تحــت طائل

 الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين

الفصــل 16: يمنــع علــى كل موظــف مهما كانــت وضعيتــه، أن تكون له، 
مباشــرة أو بواســطة مــا أو تحــت أي إســم كان، فــي مقاولــة موضوعــة 
تحــت مراقبــة الإدارة أو المصلحــة التــي ينتمــي إليهــا أو علــى اتصــال 

بهمــا، مصالــح مــن شــأنها أن تمــس بحريتــه.
الفصــل 17: كل موظــف كيفمــا كانــت رتبتــه فــي الســلك الإداري 
ــه. كمــا أن الموظــف  ــام بالمهــام التــي عهــد بهــا إلي مســؤول عــن القي

6.1. مرسوم رقم 2.12.349 صادر 
في 8 جمادى الأولى 1434 )20 
مارس 2013( يتعلق بالصفقات 
العمومية، الجريدة الرسمية عدد 
6140 الصادرة بتاريخ 23 جمادى 
الأولى 1434 ) 4 أبريل 2013(.

7.1. ظهير شريف رقم
008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 
)24 فبراير 1958( يحتوي على 

القانون الأساسي العام للوظيفة 
العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

2372 بتاريخ 11 نوفمبر 1958.
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المكلــف بتســيير مصلحــة مــن المصالــح مســؤول أمــام رؤســائه عــن الســلطة المخولــة لــه لهــذا الغــرض وعــن تنفيــذ 
ــة  ــؤولية المنوط ــبب المس ــه بس ــى عاتق ــاة عل ــؤوليات الملق ــن المس ــيء م ــي ش ــرأ ف ــه. و لا يب ــادرة عن ــر الص الأوام

ــيه. بمرؤوس
ــادة إن اقتضــى  ــة زي ــة تأديبي ــد مباشــرتها تعرضــه لعقوب ــه أو عن ــة وظيفت ــا الموظــف فــي تأدي وكل هفــوة يرتكبه

ــات التــي ينــص عليهــا القانــون الجنائــي. الحــال، عــن العقوب
وعنــد متابعــة أحــد الموظفيــن مــن طــرف الغيــر بســبب هفــوة ارتكبهــا فــي عملــه، يتعيــن علــى المجتمــع العمومــي 

أن يتحمــل الغرامــات الماليــة المحكــوم بهــا عليــه مدنيــا. 

 الباب الخامس: العقوبات التأديبية

ــد  ــب تزاي ــة حس ــي مرتب ــي، وه ــا يأت ــى م ــن عل ــى الموظفي ــة عل ــة المطبق ــات التأديبي ــتمل العقوب ــل 66: تش الفص
الخطــورة:

1. الانذار؛
2. التوبيخ؛

3. الحذف من لائحة الترقي؛
4. الانحدار من الطبقة؛
5. القهقرة من الرتبة؛

6. العزل من غير توقيف حق التقاعد؛
7. العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وهنــاك عقوبتــان تكتســيان صبغــة خصوصيــة، وهمــا الحرمــان المؤقــت مــن كل أجــرة باســتثناء التعويضــات العائليــة 
وذلــك لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر، والإحالــة الحتميــة علــى التقاعــد، ولا يمكــن إصــدار هــذه العقوبــة الأخيــرة إلا إذا 

كان الموظــف مســتوفيا للشــروط المقــررة فــي تشــريع التقاعــد.
ويقــع الإنــذار والتوبيــخ بمقــرر معلــل تصــدره الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب مــن غيــر استشــارة المجلــس التأديبــي 
ولكــن بعــد اســتدلاء بيانــات المعنــي بالأمــر، أمــا العقوبــات الأخــرى فتتخــذ بعــد استشــارة المجلــس التأديبــي الــذي 
تحــال عليــه القضيــة مــن طــرف الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب وذلــك بتقريــر كتابــي يتضمــن بوضــوح الأعمــال 

التــي يعاقــب عليهــا الموظــف وإن اقتضــى الحــال الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا. 
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02
تجريم استغلال النفوذ

الفرع الرابع: في الرشوة واستغلال النفوذ

ويعاقــب  النفــوذ،  اســتغلال  لجريمــة  مرتكبــا  يعــد   :250 الفصــل 
بالحبــس مــن ســنتين إلــى خمــس ســنوات وبغرامــة مــن خمســة آلاف 
إلــى مائــة ألــف درهــم، مــن طلــب أو قبــل عرضــا أو وعــدا، أو طلــب أو 
تســلم هبــة أو هديــة أو أيــة فائــدة أخــرى، مــن أجــل تمكيــن شــخص 
أو محاولــة تمكينــه، مــن الحصــول علــى وســام أو نيشــان أو رتبــة 
ــة أخــرى  ــة مزي شــرفية أو مكافــأة أو مركــز أو وظيفــة أو خدمــة أو أي
تمنحهــا الســلطة العموميــة أو صفقــة أو مشــروع أو أي ربــح ناتــج 
عــن اتفــاق يعقــد مــع الســلطة العموميــة أو مــع إدارة موضوعــة تحــت 
إشــرافها، وبصفــة عامــة الحصــول علــى قــرار لصالحــه مــن تلــك الســلطة 

ــرض. ــي أو المفت ــوذه الحقيق ــك نف ــتغلا بذل أو الإدارة، مس
وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا، فإن العقوبة ترفع إلى الضعف.

الفصــل 252: إذا كان الغــرض مــن الرشــوة أو اســتغلال النفــوذ هــو القيــام بعمــل يكــون جنايــة فــي القانــون، فــإن    
العقوبــة المقــررة لتلــك الجنايــة تطبــق علــى مرتكــب الرشــوة أو اســتغلال النفــوذ.

ــة  ــع بالعقوب ــث والراب ــن الثال ــي الفرعي ــا ف ــوص عليه ــح المنص ــي الجن ــة ف ــى المحاول ــب عل ــل 256-92: يعاق الفص
المقــررة للجريمــة التامــة. )بمعنــى الفصــول مــن 241، 242، 242 مكــرر إلــى 256(.

 الباب الخامس: الحملة الانتخابية	

المــادة 37: يمنــع تســخير الوســائل أو الأدوات المملوكــة للهيئــات 
العامــة والجماعــات الترابيــة والشــركات والمقــاولات المنصــوص عليها 
ــى  ــة عل ــة للدول ــة المالي ــق بالمراقب ــون رقــم 69.00 المتعل فــي القان
المنشــأة العامــة وهيئــات أخــرى، فــي الحملــة الانتخابيــة للمترشــحين، 
ــات  ــن التجمع ــك أماك ــن ذل ــل ضم ــكال. ولا تدخ ــن الأش ــكل م ــأي ش ب
التــي تضعهــا الدولــة أو الجماعــات الترابيــة رهــن إشــارة المترشــحين 

أو الأحــزاب السياســية علــى قــدم المســاواة.

 الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات

ــم كل  ــى 100.000 دره ــن 50.000 إل ــة م ــنوات وبغرام ــس س ــى خم ــنتين إل ــن س ــس م ــب بالحب ــادة 44: يعاق الم
ــي. ــون التنظيم ــذا القان ــن ه ــادة 37 م ــي الم ــا ف ــار إليه ــائل أو الأدوات المش ــخير الوس ــوم بتس ــخص يق ش

1.2. ظهير شريف رقم 
1.59.413 صادر في 28 جمادى 

الثانية 1382 )26 نونبر 1962( 
بالمصادقة على مجموعة القانون 
الجنائي كما تم تغييره وتتميمه، 

الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر 
بتاريخ 12 محرم 1383 )5 يونيو 

.)1963

2.2. ظهير شريف رقم 1.11.165 
صادر في 16 من ذي القعدة 1432 

)14 أكتوبر 2011( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 27.11 المتعلق 

بمجلس النواب، الجريدة الرسمية 
عدد 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 

1432 )17 أكتوبر 2011(.

9 �تــم تعديــل وتتميــم الفرعيــن الثالــث والرابــع مــن البــاب الثالــث  الجــزء الأول مــن الكتــاب الثالــث مــن مجموعــة القانــون الجنائــي بمقتضــى المــادة 

الفريــدة مــن القانــون رقــم 94.13 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.13.73 بتاريــخ 18 مــن رمضــان 1434 )27 يوليــو 2013(؛ الجريــدة 
الرســمية عــدد 6177 بتاريــخ 4 شــوال 1434 )12 أغســطس 2013(. ص 5736.
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 الباب الخامس: الحملة الانتخابية	

للهيئــات  المملوكــة  أو الأدوات  الوســائل  المــادة 37: يمنــع تســخير 
العامــة والجماعــات الترابيــة والشــركات والمقــاولات المنصــوص عليهــا 
ــى  ــة عل ــة للدول ــة المالي ــق بالمراقب ــم 69.00 المتعل ــون رق ــي القان ف
المنشــأة العامــة وهيئــات أخــرى، فــي الحملــة الانتخابيــة للمترشــحين، 
ــات  ــن التجمع ــك أماك ــن ذل ــل ضم ــكال. ولا تدخ ــن الأش ــكل م ــأي ش ب
التــي تضعهــا الدولــة أو الجماعــات الترابيــة رهــن إشــارة المترشــحين 

أو الأحــزاب السياســية علــى قــدم المســاواة.

 الباب السادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات

ــم كل  ــى 100.000 دره ــن 50.000 إل ــة م ــنوات وبغرام ــس س ــى خم ــنتين إل ــن س ــس م ــب بالحب ــادة 44: يعاق الم
ــي. ــون التنظيم ــذا القان ــن ه ــادة 37 م ــي الم ــا ف ــار إليه ــائل أو الأدوات المش ــخير الوس ــوم بتس ــخص يق ش

 الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب	

المــادة 64: إذا ارتكــب عضــو مــن أعضــاء مجلــس الجماعــة غيــر 
رئيســها، أفعــالا مخالفــة للقوانيــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل تضر 
بأخلاقيــات المرفــق العمومــي ومصالــح الجماعــة قــام عامــل العمالــة 
أو الإقليــم أو مــن ينــوب عنــه عــن طريــق رئيــس المجلــس بمراســلة 
ــة حــول الأفعــال المنســوبة  ــإدلاء بإيضاحــات كتابي ــي بالأمــر ل المعن

إليــه داخــل أجــل لا يتعــدى )10( أيــام ابتــداء مــن تاريــخ التوصــل.
يجــوز للعامــل أو مــن ينــوب عنــه، بعــد التوصــل بالإيضاحــات الكتابيــة 
المشــار إليهــا فــي الفقرتيــن الأولــى والثانيــة أعــاه، حســب الحالــة، أو عنــد 
عــدم الإدلاء بهــا بعــد انصــرام الأجــل المحــدد، إحالــة الأمــر إلــى المحكمــة الإداريــة وذلــك لطلــب عــزل عضــو المجلــس 

المعنــي بالأمــر مــن مجلــس الجماعــة أو عــزل الرئيــس أو نوابــه مــن عضويــة المكتــب أو المجلــس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفــي حالــة الاســتعجال، يمكــن إحالــة الأمــر إلــى القضــاء الاســتعجالي بالمحكمــة الإداريــة الــذي يبــت فيــه داخــل أجــل 
48 ســاعة مــن تاريــخ توصلــه بالطلــب.

يترتــب علــى إحالــة الأمــر إلــى المحكمــة الإداريــة توقيــف المعنــي بالأمــر عــن ممارســة مهامــه إلــى حيــن البــت فــي 
طلــب العــزل.

لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
المــادة 65: يمنــع علــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الجماعــة أن يربــط مصالــح خاصــة مــع الجماعة أو مع مؤسســات 
التعــاون أو مــع مجموعــات الجماعــات الترابيــة التــي تكــون الجماعــة عضــوا فيهــا، أو مــع الهيئــات أو مــع المؤسســات 
ــادل، أو كل  ــاء أو التب ــرم معهــا أعمــالا أو عقــودا للكــراء أو الاقتن ــة التابعــة لهــا، أو أن يب ــة أو شــركات التنمي العمومي
معاملــة أخــرى تهــم أمــاك الجماعــة، أو أن يبــرم معهــا صفقــات الأشــغال أو التوريــدات أو الخدمــات، أو عقــودا للامتيــاز 
أو الوكالــة أو أي عقــد يتعلــق بطــرق تدبيــر المرافــق العموميــة للجماعــة أو أن يمــارس بصفــة عامــة كل نشــاط قــد 
ــدة  ــره أو لفائ ــا عــن غي ــه مســاهما أو وكي ــك بصفــة شــخصية أو بصفت ــح، ســواء كان ذل ــازع المصال ــى تن ــؤدي إل ي

زوجــه أو أصولــه أو فروعــه.

3.2. ظهير شريف رقم 
1.11.172 صادر في 24 من 

ذي الحجة 1432 )21 نوفمبر 
2011( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 
28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، 

الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر 
بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 )22 

نوفمبر 2011(.

4.2. ظهير شريف رقم 1.15.85 
صادر في 20 من رمضان 1436 
)7 يوليو 2015( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 113.14 المتعلق 

بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد 
6380 بتاريخ 6 شوال 1436 )23 

يوليو 2015(.
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دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
تطبــق مقتضيــات المــادة 64 أعــاه علــى كل عضــو أخــل بمقتضيــات الفقرتيــن الســابقتين، أو ثبتــت مســؤوليته فــي 
اســتغلال التســريبات المخلــة بالمنافســة النزيهــة، أو اســتغلال مواقــع النفــوذ والامتيــاز أو ارتكــب مخالفــة ذات طابــع 

مالــي تلحــق ضــررا بمصالــح الجماعــة.

 الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب	

المــادة 65: إذا ارتكــب عضــو مــن أعضــاء مجلــس العمالــة أو الإقليــم 
غيــر رئيســها أفعــالا مخالفــة للقوانيــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل، 
تضــر بأخلاقيــات المرفــق العمومــي ومصالــح العمالــة أو الإقليــم، قــام 
عامــل العمالــة أو الإقليــم عــن طريــق رئيــس المجلــس بمراســلة 
ــة حــول الأفعــال المنســوبة  المعنــي بالأمــر لــإدلاء بإيضاحــات كتابي
إليــه، داخــل أجــل لا يتعــدى عشــرة )10( أيــام ابتــداء مــن تاريــخ 

ــل. التوص
يجــوز لعامــل العمالة أو الإقليم بعــد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشــار 
إليهــا فــي الفقرتيــن الأولــى والثانيــة أعــاه، حســب الحالــة، أو عنــد عــدم الإدلاء بهــا بعــد انصرام الأجــل المحــدد، إحالة 
الأمــر إلــى المحكمــة الإداريــة وذلــك لطلــب عــزل عضــو المجلــس المعنــي بالأمــر مــن مجلــس العمالــة أو الإقليــم أو 

عــزل الرئيــس أو نوابه مــن عضويــة المكتــب أو المجلــس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفــي حالــة الاســتعجال، يمكــن إحالــة الأمــر إلى القضــاء الاســتعجالي بالمحكمة الإداريــة الــذي يبــت فيــه داخــل أجــل 
48 ســاعة مــن تاريــخ توصلــه بالطلــب.

يترتــب علــى إحالــة الأمــر إلــى المحكمــة الإداريــة توقيــف المعنــي بالأمــر عــن ممارســة مهامــه إلــى حيــن البــت فــي 
طلــب العــزل.

لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
المــادة 66: يمنــع علــى  كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس العمالــة أو الإقليــم أن يربــط مصالــح خاصــة مــع العمالــة أو 
الإقليــم، أو مــع مجموعــات العمــالات و الأقاليــم أو مــع مجموعــات الجماعــات الترابيــة التــي تكــون العمالــة أو الإقليــم 
ــا  ــرم معه ــا، أو أن يب ــة له ــة التابع ــركات التنمي ــع ش ــة أو م ــات العمومي ــع المؤسس ــات أو م ــع الهيئ ــا، أو م ــوا فيه عض
أعمــالا أو عقــودا للكــراء أو الاقتنــاء أو التبــادل، أو كل معاملــة أخــرى تهــم أمــاك العمالــة أو الإقليــم، أو أن يبــرم معهــا 
صفقــات الأشــغال أو التوريــدات أو الخدمــات، أو عقــودا للامتيــاز أو الوكالــة أو أي عقــد يتعلــق بطــرق تدبيــر المرافــق 
ــح، ســواء كان  ــازع المصال ــى تن ــؤدي إل ــم، أو أن يمــارس بصفــة عامــة كل نشــاط قــد ي ــة أو الإقلي ــة للعمال العمومي
ذلــك بصفــة شــخصية أو بصفتــه مســاهما أو وكيــا عــن غيــره أو لفائــدة زوجــه أو أصولــه أو فروعــه. وتطبــق نفــس 

الأحــكام علــى عقــود الشــراكات وتمويــل الجمعيــات التــي هــو عضــو فيهــا.
ــي  ــؤوليته ف ــت مس ــابقة أو ثبت ــرة الس ــات الفق ــل بمقتضي ــو أخ ــى كل عض ــاه عل ــادة 65 أع ــات الم ــق مقتضي تطب
اســتغلال التســريبات المخلــة بالمنافســة النزيهــة، أو اســتغلال مواقــع النفوذ والامتيــاز أو ارتكــب مخالفــة ذّات طابــع 

ــة أو الإقليــم. مالــي تلحــق ضــررا بمصالــح العمال

5.2. ظهير شريف رقم 1.15.84 
صادر في 20 من رمضان 1436 
)7 يوليو 2015( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 112.14 المتعلق 

بالعمالات والأقاليم، الجريدة الرسمية 
عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 

1436 )23 يوليو 2015(.
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دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

 الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب	

المــادة 67: إذا ارتكــب عضــو مــن أعضــاء مجلــس الجهــة غيــر رئيســها 
تضــر  العمــل  بهــا  الجــاري  والأنظمــة  للقوانيــن  مخالفــة  أفعــالا 
بأخلاقيــات المرفــق العمومــي ومصالــح الجهــة قــام والــي الجهــة عــن 
طريــق رئيــس المجلــس بمراســلة المعنــي بالأمــر لــإدلاء بإيضاحــات 
ــدى عشــرة  ــل لا يتع ــه داخــل أج ــوبة إلي ــال المنس ــول الأفع ــة ح كتابي

ــخ التوصــل. ــداء مــن تاري ــام ابت )10( أي
 يجــوز للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة أو لوالــي الجهــة، بعــد 
التوصــل بالإيضاحــات الكتابيــة المشــار إليهــا فــي الفقرتيــن الأولــى 
والثانيــة أعــاه، حســب الحالــة، أو عنــد عــدم الإدلاء بهــا بعــد انصــرام الأجــل 
المحــدد، إحالــة الأمــر إلــى المحكمــة الإداريــة وذلــك لطلــب عــزل عضــو المجلــس المعنــي بالأمــر مــن مجلــس الجهــة 

أو عــزل الرئيــس أو نوابــه مــن عضويــة المكتــب أو المجلــس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفــي حالــة الاســتعجال، يمكــن إحالــة الأمــر إلــى القضــاء الاســتعجالي بالمحكمــة الإداريــة الــذي يبــت فيــه داخــل أجــل 
48 ســاعة مــن تاريــخ توصلــه بالطلــب.

يترتــب علــى إحالــة الأمــر إلــى المحكمــة الإداريــة توقيــف المعنــي بالأمــر عــن ممارســة مهامــه إلــى حيــن البــت فــي 
طلــب العــزل.

لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
المــادة 68: يمنــع علــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الجهــة أن يربــط مصالــح خاصــة مــع الجهــة أو مــع مجموعــات 
ــات  ــع المؤسس ــات أو م ــع الهيئ ــا، أو م ــوا فيه ــة عض ــون الجه ــي تك ــة الت ــات الترابي ــات الجماع ــع مجموع ــات أو م الجه
العموميــة أو مــع شــركات التنميــة التابعــة لهــا، أو أن يبــرم معهــا أعمــالا أو عقــودا للكــراء أو الاقتنــاء أو التبــادل، أو كل 
معاملــة أخــرى تهــم أمــاك الجهــة، أو أن يبــرم معهــا صفقــات الأشــغال أو التوريــدات أو الخدمــات، أو عقــودا للامتيــاز 
أو الوكالــة أو أي عقــد يتعلــق بطــرق تدبيــر المرافــق العموميــة للجهــة، أو أن يمــارس بصفــة عامــة كل نشــاط قــد 
ــدة  ــره أو لفائ ــا عــن غي ــه مســاهما أو وكي ــك بصفــة شــخصية أو بصفت ــح، ســواء كان ذل ــازع المصال ــى تن ــؤدي إل ي

زوجــه أو أصولــه أو فروعــه.
و تطبق نفس الأحكام على عقود الشركات و تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

تطبــق مقتضيــات المــادة 67 أعــاه علــى كل عضــو أخــل بمقتضيــات الفقرتيــن الســابقتين أو ثبتــت مســؤوليته فــي 
اســتغلال التســريبات المخلــة بالمنافســة النزيهــة، أو اســتغلال مواقــع النفــوذ و الامتيــاز أو ارتكــب مخالفــة ذات طابــع 

مالــي تلحــق ضــررا بمصالــح الجهــة.

 الباب الثاني: الحملة الانتخابية	

المــادة 54: يمنــع بــأي شــكل مــن الأشــكال تســخير الوســائل والأدوات 
المملوكــة للدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العامــة وشــبه 
العامــة فــي الحملــة الانتخابيــة للمرشــح. ولا يدخــل ضمــن ذلــك 
أماكــن التجمعــات التــي تضعهــا الدولــة والجماعــات المحليــة رهــن 

ــاواة. ــدم المس ــى ق ــية عل ــزاب السياس ــحين والأح ــارة المرش إش

6.2. ظهير شريف رقم 1.15.83 
صادر في 20 من رمضان 1436 
)7 يوليو 2015( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 111.14 المتعلق 
بالجهات، الجريدة الرسمية عدد 

6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 
)23 يوليو 2015(.

7.2. ظهير شريف رقم 1.97.83 
صادر في 23 من ذي القعدة 
1417 )2 أبريل 1997( بتنفيذ 

القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة 
الانتخابات، الجريدة الرسمية عدد 

4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 
)3 أبريل 1997(.
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الجزء الخامس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها

المــادة 84: يعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنة وبغرامــة مــن 5.000 إلــى 10.000 درهــم كل شــخص يخالــف 
أحــكام المــادة 54 مــن هــذا القانــون.

الجــزء الرابــع: الحملــة الانتخابيــة و تحديــد المخالفــات و العقوبــات 
المقــررة لهــا

 الباب الأول: الحملة الانتخابية

المــادة 40: يمنــع تســخير الوســائل أو الأدوات المملوكــة للهيئات العامة 
و الجماعــات الترابيــة و الشــركات و المقــاولات المنصــوص عليهــا 
ــى  ــة عل ــة للدول ــة المالي ــق بالمراقب ــم 69.00 المتعل ــون رق ــي القان ف
المنشــآت العامــة و هيئــات أخــرى، فــي الحملــة الانتخابيــة للمترشــحين 
ــات  ــن التجمع ــك أماك ــن ذل ــل ضم ــكال. و لا تدخ ــن الأش ــكل م ــأي ش ب
التــي تضعهــا الدولــة أو الجماعــات الترابيــة رهــن إشــارة المترشــحين أو 

الأحــزاب السياســية علــى قــدم المســاواة.

 الباب الثاني: تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها

ــم كل  ــى 100.000 دره ــن 50.000 إل ــة م ــنوات و بغرام ــس س ــى خم ــنتين إل ــن س ــس م ــب بالحب ــادة 47: يعاق الم
ــي. ــون التنظيم ــذا القان ــن ه ــادة 40 م ــي الم ــا ف ــار إليه ــائل أو الأدوات المش ــخير الوس ــوم  بتس ــخص يق ش

 الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين	

الفصــل 17: كل موظــف كيفمــا كانــت رتبتــه فــي الســلك الإداري 
مســؤول عــن القيــام بالمهــام التــي عهــد بهــا إليــه. كمــا أن الموظــف 
المكلــف بتســيير مصلحــة مــن المصالــح مســؤول أمــام رؤســائه عــن 
ــادرة  ــر الص ــذ الأوام ــن تنفي ــرض وع ــذا الغ ــه له ــة ل ــلطة المخول الس
عنــه. و لا يبــرأ فــي شــيء مــن المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــه 

بســبب المســؤولية المنوطــة بمرؤوســيه.
وكل هفــوة يرتكبهــا الموظــف فــي تأديــة وظيفتــه أو عنــد مباشــرتها 
تعرضــه لعقوبــة تأديبيــة زيــادة إن اقتضــى الحــال، عــن العقوبــات التــي 

ينــص عليهــا القانــون الجنائــي.
وعنــد متابعــة أحــد الموظفيــن مــن طــرف الغيــر بســبب هفــوة ارتكبهــا فــي عملــه، يتعيــن علــى المجتمــع العمومــي 

أن يتحمــل الغرامــات الماليــة المحكــوم بهــا عليــه مدنيــا. 

8.2. ظهير شريف رقم 1.11.173 
صادر في 24 من ذي الحجة 1432 
)21 نوفمبر 2011( بتنفيذ القانون 

التنظيمي رقم 59.11 المتعلق 
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات 

الترابية، الجريدة الرسمية عدد 5997 
مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 )22 

نوفمبر 2011(.

9.2. ظهير شريف رقم
008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 
)24 فبراير 1958( يحتوي على 

القانون الأساسي العام للوظيفة 
العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

2372 بتاريخ 11 نوفمبر 1958.
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 الباب الخامس: العقوبات التأديبية

ــد  ــب تزاي ــة حس ــي مرتب ــي، وه ــا يأت ــى م ــن عل ــى الموظفي ــة عل ــة المطبق ــات التأديبي ــتمل العقوب ــل 66: تش الفص
الخطــورة:

1. الانذار؛
2. التوبيخ؛

3. الحذف من لائحة الترقي؛
4. الانحدار من الطبقة؛
5. القهقرة من الرتبة؛

6. العزل من غير توقيف حق التقاعد؛
7. العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وهنــاك عقوبتــان تكتســيان صبغــة خصوصيــة، وهمــا الحرمــان المؤقــت مــن كل أجــرة باســتثناء التعويضــات العائليــة 
وذلــك لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر، والإحالــة الحتميــة علــى التقاعــد، ولا يمكــن إصــدار هــذه العقوبــة الأخيــرة إلا إذا 

كان الموظــف مســتوفيا للشــروط المقــررة فــي تشــريع التقاعــد.
ويقــع الإنــذار والتوبيــخ بمقــرر معلــل تصــدره الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب مــن غيــر استشــارة المجلــس التأديبــي 
ولكــن بعــد اســتدلاء بيانــات المعنــي بالأمــر، أمــا العقوبــات الأخــرى فتتخــذ بعــد استشــارة المجلــس التأديبــي الــذي 
تحــال عليــه القضيــة مــن طــرف الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب وذلــك بتقريــر كتابــي يتضمــن بوضــوح الأعمــال 

التــي يعاقــب عليهــا الموظــف وإن اقتضــى الحــال الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا. 
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03
تجريم اختلاس وتبديد المال العام

 الباب الثـــالث: في الجنـــايات والجنـــح التي يرتكبهـــا المـوظفون	
ضد النظام العام

الفــرع  الثالــث: فــي الاختــاس والغــدر الــذي يرتكبــه الموظفــون 
العموميــون

الفصــل 241: يعاقــب بالســجن مــن خمــس إلى عشــرين ســنة وبغرامة 
مــن خمســة آلاف إلــى مائــة ألــف درهــم كل قــاض أو موظــف عمومــي 
بــدد أو اختلــس أو احتجــز بــدون حــق أو أخفــى أمــوالا عامــة أو خاصــة أو 
ســندات تقــوم مقامهــا أو حججــا أو عقــودا أو منقــولات موضوعــة تحــت 

يــده بمقتضــى وظيفتــه أو بســببها.
فــإذا كانــت الأشــياء المبــددة أو المختلســة أو المحتجــزة أو المخفــاة تقــل قيمتهــا عــن مائــة ألــف درهــم، فــإن الجانــي 

يعاقــب بالحبــس مــن ســنتين إلــى خمــس ســنوات، وبغرامــة مــن ألفيــن إلــى خمســين ألــف درهــم.
ــا  ــدد مســتندات أو حججــا أو عقــودا أو منقــولات أؤتمــن عليه ــف أو ب ــل 242: كل قــاض أو موظــف عمومــي أتل الفص
بصفتــه تلــك، أو وجهــت إليــه بســبب وظيفتــه، وكان ذلــك بســوء نيــة أو بقصــد الإضــرار، فإنــه يعاقــب بالســجن مــن 

خمــس إلــى عشــر ســنوات.
ــال  ــد الأفع ــكاب أح ــه ارت ــج عن ــي، نت ــف عموم ــاض أو موظ ــن ق ــادر ع ــر ص ــال خطي ــرر10: كل إهم ــل 242 مك الفص
المنصــوص عليهــا فــي الفصليــن 241 و242، مــن طــرف الغيــر، يعاقــب عليــه بالحبــس مــن شــهر واحــد إلــى ســتة 

ــن. ــن العقوبتي ــف درهــم أو إحــدى هاتي ــى عشــرين أل أشــهر وبغرامــة مــن ألفــي درهــم إل
تضاعف العقوبة إذا تجاوزت قيمة الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة مائة ألف درهم.

ــة الحكــم بعقوبــة جنحيــة فقــط، طبقــا لفصــول هــذا الفــرع، فــإن مرتكــب الجريمــة يمكــن  الفصــل 247: فــي حال
عــاوة علــى ذلــك، أن يحكــم عليــه بالحرمــان مــن واحــد أو أكثــر مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 40 
وذلــك لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات ولا تزيــد علــى عشــر ويجــوز أن يحكــم عليــه أيضــا بالحرمــان مــن تولــى 

الوظائــف أو الخدمــات العامــة مــدة لا تزيــد علــى عشــر ســنوات.
فــي حالــة الحكــم بعقوبــة طبقــاً للفقــرة الأولــى مــن الفصــل 241، والفقرتيــن الأولــى والثانيــة مــن الفصــل 245 
أعــاه، يجــب أن يحكــم بمصــادرة الأمــوال والقيــم المنقولــة والممتلــكات والعائــدات لفائــدة الدولــة إمــا كليــاً أو جزئيــاً، 

وذلــك إذا كانــت متحصلــة مــن ارتــكاب الجريمــة، مــن يــد أي شــخص كان وأيــاً كان المســتفيد منهــا.
تمتــد المصــادرة طبقــاً للفقــرة الثانيــة مــن هــذا الفصــل إلــى كل مــا هــو متحصــل مــن ارتــكاب الجرائــم المنصــوص 

عليهــا فــي الفصــول 242 و243 و244 و245 مــن هــذا القانــون، مــن يــد أي شــخص كان وأيــاً كان المســتفيد منهــا.
ــة  ــع بالعقوب ــث والراب ــن الثال ــي الفرعي ــا ف ــوص عليه ــح المنص ــي الجن ــة ف ــى المحاول ــب عل ــل 256-112: يعاق الفص

ــى 256(. ــرر إل ــن 241، 242، 242 مك ــول م ــى الفص ــة. )بمعن ــة التام ــررة للجريم المق

1.3. ظهير شريف رقم 
1.59.413 صادر في 28 جمادى 

الثانية 1382 )26 نونبر 1962( 
بالمصادقة على مجموعة القانون 
الجنائي كما تم تغييره وتتميمه، 

الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر 
بتاريخ 12 محرم 1383 )5 يونيو 

.)1963

10 �تــم تعديــل وتتميــم الفرعيــن الثالــث والرابــع مــن مــن البــاب الثالــث  الجــزء الأول مــن الكتــاب الثالــث مــن مجموعــة القانــون الجنائــي بمقتضــى 

المــادة الفريــدة مــن القانــون رقــم 94.13 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.13.73 بتاريــخ 18 مــن رمضــان 1434 )27 يوليــو 2013(؛ 
الجريــدة الرســمية عــدد 6177 بتاريــخ 4 شــوال 1434 )12 أغســطس 2013(. ص 5736.

11 �تــم تعديــل وتتميــم الفرعيــن الثالــث  والرابــع مــن البــاب الثالــث  الجــزء الأول مــن الكتــاب الثالــث مــن مجموعــة القانــون الجنائــي بمقتضــى المــادة 

الفريــدة مــن القانــون رقــم 94.13 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.13.73 بتاريــخ 18 مــن رمضــان 1434 )27 يوليــو 2013(؛ الجريــدة 
الرســمية عــدد 6177 بتاريــخ 4 شــوال 1434 )12 أغســطس 2013(. ص 5736.
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 الباب الثاني: الاختصاصات والمساطر 

الفصل الأول: التدقيق والبت في الحسابات

الفرع  الثالث: التسيير بحكم الواقع 

المادة 41: يبت المجلس في حسابات المحاسبين بحكم الواقع.
ويعتبــر المجلــس محاســبا بحكــم الواقــع كل شــخص يباشــر مــن غيــر 
أن يؤهــل لذلــك مــن لــدن الســلطة المختصــة عمليــات قبــض المــوارد 
ودفــع النفقــات وحيــازة واســتعمال أمــوال أو قيــم فــي ملك أحــد الأجهزة 
العموميــة الخاضعــة لرقابــة المجلــس، أو يقــوم دون أن تكــون لــه صفــة 
محاســب عمومــي بعمليــات تتعلــق بأمــوال أو قيــم ليســت فــي ملــك الأجـــهزة 
المذكــورة، ولكــن المحاســبين العمومييــن يكلفــون وحدهــم بإنجازهــا وفقــا للقوانيــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل.

وبالإضافــة إلــى ذلــك يمكــن بوجــه خــاص أن يعتبــر مشــاركا مســؤولا عــن التســيير بحكــم الواقــع، كل موظــف أو 
عــون وكــذا كل مــن هــو حـــاصل علــى طلبــات عموميــة، والــذي يكــون بموافقتــه أو تشــجيعه إمــا علــى المبالغــة فــي 
بيانــات الأثمــان أو الفاتــورات أو علــى تحريــف البيانــات الــواردة بهــذه الوثائــق، قــد عمــد عــن علــم إلــى تحريــر أوامــر 

بــالأداء أو حــوالات أو تبريــرات أو أصــول صوريــة.
ــات التــي قــد تشــكل تســييرا بحكــم الواقــع إمــا مــن  ــى المجلــس العملي ــك إل المــادة 42: يحيــل الوكيــل العــام للمل
ــام للمملكــة أو المحاســبين  ــر أو الخــازن الع ــوزارات بالأم ــة أو ال ــف بالمالي ــر المكل ــب مــن الوزي ــاء نفســه أو بطل تلق
ــات  ــى الإثبات العمومييــن بصــرف النظــر عــن حــق المجلــس فــي التصــدي للنظــر فيهــا بصفــة مباشــرة، اســتنادا إل

ــاسبية علــى الخصــوص. بمناســبة التدقيــق فـــي الحســابات أو البيانــات المحـ
المــادة 43: إذا اعتبــر المجلــس شــخصا محاســبا بحكــم الواقــع، أمــره فــي نفــس القــرار بتقديــم حســابه داخــل أجــل 

يحــدده لــه علــى ألا يقــل عــن شــهرين.
وتطبق على المحاسبين بحكم الواقع مقتضيات المواد من 29 إلى 40 أعلاه.

المــادة 44: يمكــن للمجلــس، بصــرف النظــر عــن مقتضيــات المــادة 37 مــن هــذا القانــون، أن يحكــم علــى المحـــاسب 
بحكــم الواقــع، إذا لــم يكــن موضــوع متابعــة جنائيــة، بغرامــة تقــدر باعتبــار أهميــة ومــدة حيــازة أو اســتعمال الأمــوال 

والقيــم دون أن يتجــاوز مبلــغ هــذه الغرامــة مجمــوع المبالــغ التــي تمــت حيازتهــا أو اســتعمالها بصفــة غيــر قانونيــة.

الفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

الفرع  الثاني: المخالفات 

المــادة 54: مـــع مراعــاة مقتضيــات المــادة 52 أعــاه، يخضــع للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل كـــل آمـــر 
بالصــرف أو آمـــر مســاعد بالصــرف أو مســؤول وكــذا كـــل موظــف أو عــون يعمــل تحــت ســلطتهم أو لحسابهـــم، إذا 

ارتكبــوا أثنــاء مزاولــة مهامهــم إحــدى المخالفــات التاليــة:
•   �مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛

•   �عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛

•   �مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان؛

•   �مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛

•   �مخالفــة قواعــد تحصيــل الديــون العموميــة الــذي قــد يعهــد بــه إليهــم عمــا بالنصــوص التشــريعية الجــاري بهـــا 
لعمل؛ ا

•   �مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس؛

2.3.ظهير شريف رقم
124-02-1 صادر في فاتح ربيع الآخر 
1423 بتنفيذ القانون رقم 62-99 
المتعلق بمدونة المحاكم المالية، 

الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 
جمادى الآخرة 1423 )15 أغسطس 

.)2002
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•   �التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات؛
•   �إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة؛

•   ��عــدم الوفــاء تجاهــا أو خرقــا لمقتضيــات النصــوص الضريبيــة الجــاري بهــا العمــل بالواجبــات المترتبــة عليهــا 
قصــد تقديــم امتيــاز بصفــة غيــر قانونيــة لبعــض الملزميــن بالضريبــة؛
•   �حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفـعة غير مبررة نقدية أو عينية؛

•   ��إلحــاق ضــرر بجـــهاز عمومــي يتحملــون داخلــه مســؤوليات، وذلــك بســبب الإخــال الخطيــر فــي المراقبــة التــي 
هــم ملزمــون بممارســتها أو مــن خــال الإغفــال أو التقصيــر المتكــرر فــي القيــام بمهامهــم الإشــرافية.

المــادة 55: )تــم تغييــر وتتميــم هــذه المــادة، بمقتضــى المــادة 13 مــن قانــون الماليــة رقــم 07-38 للســنة الماليــة 
2008 الجريــدة الرســمية رقــم 5591 الصــادرة يــوم الإثنيــن 31 دجنبــر 2007(

يخضــع للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل كل مراقــب أو محاســب عمومــي وكــذا كل موظــف أو عــون 
ــن  ــى القواني ــا، بمقتض ــون به ــم ملزم ــي ه ــات الت ــوا بالمراقب ــم يقوم ــابه، إذا ل ــل لحس ــه أو يعم ــت إمرت ــل تح يعم

ــات. ــزام بالنفق ــة بالالت ــق المتعلق ــى الوثائ ــل، عل ــا العم ــاري به ــة الج والأنظم
ــون يعمــل تحــت  ــي وكــذا كل موظــف أو ع ــا فــي هــذا الفصــل كل مراقــب مال ــوص عليه ــات المنص يخضــع للعقوب
إمرتــه أو يعمــل لحســابه إذا لــم يقومــوا بالمراقبــات التــي هــم ملزمــون بهــا بمقتضــى القوانيــن والأنظمــة الجــاري 
بهــا العمــل، علــى الوثائــق المتعلقــة بالنفقــات وعلــى الوثائــق المتعلقــة بالمداخيــل إن كانــت مــن اختصاصهــم، وذلك 

لأجــل التأكــد مــن:
ــي  ــاز المعن ــى الجه ــب المنافســة المطبقــة عل ــدات أو الخدمــات لقواعــد طل •   �مطابقــة صفقــة الأشــغال أو التوري

بالأمــر؛
•   �مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وبالاتفاقيات المبرمة مع الغير وبمنح الإعانات المالية؛

•   �صفــة الأشــخاص المؤهليــن بمقتضــى النصــوص التنظيميــة المعمــول بهــا للتوقيــع علــى اقتراحــات الالتــزام 
بالنفقــات.

غيــر أن المراقبيــن أو المحاســبين العمومييــن إذا تعلــق الأمــر بأعمــال المراقبــة التــي عليهــم القيــام بهــا علــى قــرارات 
الالتــزام بالنفقــات، وكــذا المراقبيــن المالييــن لا يخضعــون لمقتضيــات الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 66 بعــده.

المــادة 56: )تــم تغييــر وتتميــم هــذه المــادة، بمقتضــى المــادة 13 مــن قانــون الماليــة رقــم 07-38 للســنة الماليــة  
2008 الجريــدة الرســمية رقــم 5591 الصــادرة يــوم الإثنيــن 31 دجنبــر 2007(

يخضــع للعقوبــات المنصــوص عليهـــا فــي هــذا الفصــل كل محاســب عمومــي وكــذا كل موظــف أو عــون يوجــد تحــت 
إمرتــه أو يعمــل لحســابه، إذا لــم يمارســوا أثنــاء مزاولــة مهامهــم المراقبــات التــي هــم ملزمــون بالقيــام بهــا بمقتضى 

القوانيــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل.
 ويتعرضون كذلك إلى نفس العقوبات:

•   �إذا لم يقوموا بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في صناديقهم؛
•   �إذا أخفوا المستندات أو أدلوا إلى المجلس بوثائق مزورة أو غير صحيحة؛
•   �إذا حصلوا لأنفسهم أو لغيرهم على منفعة غير مقررة نقدية أو عينية.

ــى 40 أعــاه، لا يمكــن  ــات المــواد مــن 37 إل ــه بالعجــز طبقــا لمقتضي ــذي حكــم علي ــر أن المحاســب العمومــي ال غي
ــرة  ــات الفق ــا أن مقتضي ــة، كم ــؤون المالي ــة والش ــق بالميزاني ــب المتعل ــدان التأدي ــي مي ــباب ف ــس الأس ــه لنف متابعت

ــى المحاســب العمومــي. ــق عل ــادة 66 بعــده لا تطب ــة مــن الم الثالث
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الفرع  الرابع: العقوبات 

الفصــل 66: يحكــم المجلــس علــى الأشــخاص الذيــن ارتكبــوا مخالفــة واحــدة أو أكثــر مــن المخالفــات المشــار إليهــا 
فــي المــواد 54 و55 و56 أعــاه، بغرامــة يحــدد مبلغهــا حســب خطــورة وتكــرار المخالفــة علــى ألا يقــل هــذا المبلــغ 
ــه  ــة أجرت ــن كل مخالف ــة ع ــغ الغرام ــوع مبل ــاوز مجم ــر أن يتج ــن غي ــة وم ــن كل مخالف ــم ع ــف )1.000( دره ــن أل ع

ــد تاريــخ ارتــكاب المخالفــة. ــة التــي كان يتقاضاهــا المعنــي بالأمــر عن الســنوية الصافي
غير أن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن أن يتجاوز أربع )4( مرات مبلغ الأجرة السنوية السالفة الذكر.

ــى  ــى عل ــه، قض ــة لرقابت ــزة الخاضع ــد الأجه ــارة لأح ــي خس ــببت ف ــة تس ــات المرتكب ــس أن المخالف ــت للمجل وإذا ثب
المعنــي بالأمــر بإرجــاع المبالــغ المطابقــة لفائــدة هــذا الجهــاز مــن رأســمال وفوائــد، وتحســب الفوائــد علــى أســاس 

الســعر القانونــي ابتــداء مــن تاريــخ ارتــكاب المخالفــة.
وإذا اكتشف المجلس أفعالا تستوجب إجراء تأديبيا أو جنائيا تطبق مقتضيات المادة 111 بعده.

الفصــل 67: إذا كان مرتكــب المخالفــات المشــار إليهــا فــي المــواد 54 و55 و56 أعــاه، يســتفيد مــن أجــرة غيــر 
عموميــة، تحســب الغرامــة التــي يتعــرض لهــا علــى أســاس أجرتــه الســنوية الصافيــة طبقــا للشــروط المحــددة فــي 

ــادة الســابقة. الم
وإذا كان لا يتقاضــى أجــرة، جــاز أن يصــل مقــدار الغرامــة إلــى مــا يعــادل الأجــرة الســنوية الصافيــة لموظــف بدرجــة 

متصــرف بــالإدارة المركزيــة يســتفيد مــن أعلــى رتبــة فــي ســلم الأجــور رقــم 11.
الفصل 68: إذا كانت قضية واحدة تهم عدة أشخاص، جاز للهيئة أن تبت فيها بقرار واحد.

الفصــل 69: يتعــرض المعنــي بالأمــر والشــهود الذيــن لا يجيبــون فــي الأجــل المحــدد عــن طلبــات تقديــم الوثائــق 
والمســتندات أو لا يســتجيبون للاســتدعاءات الموجهــة إليهــم مــن طــرف المجلــس أو يرفضــون أداء اليميــن، أو 
يرفضــون الإدلاء بشــهاداتهم لغرامــة مــن خمــس مائــة )500( درهــم إلــى ألفــي )2.000( درهــم وذلــك بموجــب أمــر 

للرئيــس الأول.

المــادة 3: يعتبــر كل آمــر بالصــرف أو مراقــب أو محاســب عمومــي مســؤولا 
عــن القــرارات التــي اتخذهــا أو أشــر عليهــا أو نفذهــا، مــن تاريــخ 

ــا. ــه عنه ــخ انقطاع ــى تاري ــه إل ــتلامه لمهام اس
المــادة 4: يعتبــر الآمــرون بالصــرف مســؤولين بصفــة شــخصية طبقــا 

للقوانيــن والأنظمــة المعمــول بهــا، عن:
• �التقيــد بقواعــد الالتــزام بالنفقــات العموميــة وتصفيتهــا والأمــر 

بصرفهــا؛
• التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛

ــؤون  ــر ش ــة بتدبي ــة الخاص ــريعية والتنظيمي ــوص التش ــد بالنص • �التقي
الموظفيــن والأعــوان؛

•   �أوامر التسخير التي استعملوها فيما يخص أداء النفقات العمومية؛
•   �التقيد بالقواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛

•   �تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد إليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛

•   �التقيد بقواعد تدبير شؤون ممتلكات الهيئة العمومية بصفتهم آمرين بقبض مواردها وصرف نفقاتها.

3.3. ظهير شريف رقم 
1.02.25 صادر في 19 من محرم 

1423 )3 أبريل 2002( بتنفيذ 
القانون رقم 61.99 المتعلق 

بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف 
والمراقبين والمحاسبين العموميين، 
الجريدة الرسمية عدد 4999 بتاريخ 

.2002/04/29
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غيــر أن أحــكام هــذه المــادة لا تطبــق فــي ميــدان التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة على أعضــاء الحكومة 
وأعضــاء مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين عندمــا يزاولــون مهامهم بهــذه الصفة.

المــادة 5: تغيــر وتتمــم علــى النحــو التالــي مقتضيــات المادتيــن 5 و6 مــن القانــون 61.99 المتعلــق بتحديــد مســؤولية 
ــم  ــريف رق ــر الش ــن الظهي ــادة 14 م ــى الم ــك بمقتض ــن وذل ــبين العموميي ــن والمحاس ــرف والمراقبي ــن بالص الآمري
1.07.211 صــادر فــي 16 مــن ذي الحجــة 1428 )27 ديســمبر 2007( بتنفيــذ قانــون الماليــة رقــم 3807 للســنة 

ــمبر 2007(.  ــة 1428 )31 ديس ــخ 20 ذو الحج ــدد 5591 بتاري ــمية ع ــدة رس ــة 2008، جري المالي
يعتبــر المراقبــون أو المحاســبون العموميــون مســؤولين بصفــة شــخصية عــن أعمــال المراقبــة التــي يتعيــن عليهــم 

القيــام بهــا علــى قــرارات الالتــزام بالنفقــات بمقتضــى القوانيــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل.
يعتبــر المراقبــون الماليــون للمؤسســات والمقــاولات العموميــة الخاضعــة للمراقبــة الماليــة للدولــة مســؤولين بصفــة 
ــات  ــي تعليم ــل أو ف ــا العم ــاري به ــة الج ــوص التنظيمي ــي النص ــة ف ــررة صراح ــة المق ــال المراقب ــن أعم ــخصية ع ش

خاصــة صــادرة عــن وزيــر الماليــة والتــي يمارســونها علــى القــرارات التــي أشــروا عليهــا وذلــك للتأكــد ممــا يلــي:
ــة  ــة المعني ــى الهيئ ــب المنافســة المطبقــة عل ــدات أو الخدمــات لقواعــد طل •   �مطابقــة صفقــة الأشــغال أو التوري

بالأمــر؛
•   مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وبالاتفاقيات المبرمة مع الغير، ويمنح الإعانات المالية؛

•  � صفقــة الأشــخاص المؤهليــن بمقتضــى النصــوص التنظيميــة المعمــول بهــا للتوقيــع علــى اقتراحــات الالتــزام 
بالنفقــات؛

•   �ويعتبــر المراقــب المالــي مســؤولا كذلــك عــن التحقــق مــن مشــروعية القــرارات المتعلقــة بالمداخيــل إذا كانــت 
خاضعــة لتأشــيرته بمقتضــى النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.

المــادة 6: يعتبــر المحاســبون العموميــون التابعــون للدولــة والجماعــات المحليــة وهيآتهــا، مــا عــدا فــي حالــة إصــدار 
أمــر بالتســخير بكيفيــة مشــروعة عــن الآمــر بالصــرف، مســؤولين شــخصيا وماليــا فــي حــدود الاختصاصــات المســندة 

إليهــم بمقتضــى النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل عمــا يلــي:
•   �المحافظة على الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها؛

•   �وضعية الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يراقبونها أو يأمرون بحركاتها؛

•   �القبض القانوني للمداخيل المعهود إليهم بتحصيلها؛
•   �أعمال مراقبة صحة النفقة التي عليهم القيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

•   �الأداءات التي يقومون بها.
ويعتبــرون فضــا عــن ذلــك مســؤولين فيمــا يتعلــق بميــدان التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة بأعمــال 
المراقبــة، غيــر تلــك المرتبطــة بصحــة النفقــة، التــي عليهــم القيــام بهــا بمقتضــى القوانيــن والأنظمــة الجــاري بهــا 

العمــل.
يعتبــر الأعــوان المحاســبون للمؤسســات والمقــاولات العموميــة الخاضعــة للمراقبــة الماليــة للدولة مســؤولين شــخصيا 
ــا العمــل أو فــي  ــة الجــاري به ــة المقــررة صراحــة فــي النصــوص التشــريعية والتنظيمي ــا عــن أعمــال المراقب ومالي
التعليمــات الخاصــة الصــادرة عــن وزيــر الماليــة والتــي يمارســونها علــى القــرارات التــي أشــروا عليهــا، وذلــك قصــد 

التأكــد ممــا يلــي:
•   �تقديم المستندات القانونية التي تثبت حقوق الدائن والعمل المنجز؛

•   �تسديد النفقة إلى الدائن الحقيقي؛

•   �التأشيرة المسبقة للمراقب المالي إذا كانت ضرورية؛
•   �تحصيل المداخيل المعهود إليهم به بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
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ويتعيــن عليهــم فضــا عــن ذلــك وعنــد الاقتضــاء التأكــد مــن الإدلاء بأمــر تســخير صــادر بكيفيــة مشــروعة عــن إدارة 
الهيئــة المعنيــة.

المــادة 6 المكــررة: )بمقتضــى المــادة 17 مــن الظهيــر الشــريف رقــم 1.03.308 صــادر فــي 7 ذي القعــدة 1424 )31 
ــخ  ــدد 5174 بتاري ــمية ع ــدة الرس ــة 2004 الجري ــنة المالي ــم 48.03 للس ــة رق ــون المالي ــذ قان ــمبر2003( بتنفي ديس

 .)01/01/2004
يمكــن أن تثــار مســؤولية الآمــر بالصــرف فــي حالــة تحمــل ميزانيــة هيئــة مــن الهيــآت المشــار إليهــا فــي المــادة الأولــى 
أعــاه والتــي يشــرف علــى تنفيذهــا، أداء فوائــد عــن التأخيــر كمــا هــي منصــوص عليهــا فــي التنظيــم الجــاري بــه 

العمــل، برســم صفقــة عموميــة، إذا مــا ثبتــت مســؤوليته الشــخصية فــي تأخيــر الأمــر بالصــرف.
ــادة  ــا فــي الم ــآت المشــار إليه ــأة لأمــن الهي ــة هي ــة تحمــل ميزاني ــار مســؤولية المحاســب فــي حال ــن أن تث ــا يمك كم
الأولــى أعــاه والتــي يشــرف علــى تنفيذهــا، أداء فوائــد عــن التأخيــر المشــار إليهــا أعــاه إذا مــا ثبتــت مســؤوليته فــي 

ــر الأداء. تأخي
ــاب  ــل لحس ــي أو يعم ــب عموم ــب أو محاس ــرف أو مراق ــر بالص ــرة آم ــت إم ــد تح ــون يوج ــف أو ع ــادة 7: كل موظ الم
أحدهــم، يمكــن أن يعتبــر مســؤولا بصفــة شــخصية محــل الآمــر بالصــرف أو المراقــب أو المحاســب العمومــي إذا ثبــت 

أن الخطــأ المرتكــب منســوب إلــى الموظــف أو العــون المذكــور.

II- أحكام خاصة بالمحاسبين العموميين

المــادة 8: )تــم تمميــم هــذه المــادة ظهيــر شــريف رقم 1.09.243 صــادر في 13 من محــرم 1431 ) 30 ديســمبر2009( 
ــدة الرســمية عــدد 5800 الصــادرة فــي 14 محــرم  ــة 2010 الجري ــة رقــم 48.09 للســنة المالي ــون المالي ــذ قان بتنفي

1431 ) 31 ديســمبر2009 (
ــة المســندة إليــه بمقتضــى النصــوص  ــات التــي تمــت خــال أعمــال المراقب ــاء علــى المعاين ــة بن يجــوز لوزيــر المالي
ــذا  ــأن ه ــي ب ــب العموم ــؤولية المحاس ــوت مس ــة ثب ــي حال ــرر ف ــل، أن يق ــا العم ــاري به ــة الج ــريعية والتنظيمي التش
الأخيــر مديــن بمبلــغ العجــز الحاصــل فــي الصنــدوق، أو الخصــاص فــي القيــم، أو بمبلــغ الديــن العمومــي الــذي أغفــل 
تحصيلــه، أو بمبلــغ النفقــة العموميــة المســدد بصفــة غيــر قانونيــة وذلــك بصــرف النظــر عــن اختصاصــات المجلــس 
الأعلــى والمجالــس الجهويــة للحســابات فــي ميــدان التحقــق والبــت فــي الحســابات المقدمــة مــن طــرف المحاســبين 

العمومييــن.
تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى مجلس الحسابات المختص داخل أجل ثلاثين )30( يوما.     

غيــر أنــه يجــوز لوزيــر الماليــة، بنــاء علــى طلــب المحاســب المذكــور، أن يأمــر بتأجيــل اســتيفاء المبالــغ المســتحقة 
عليــه فــي حالــة طلــب الإعفــاء مــن المســؤولية أو طلــب إبــراء الذمــة علــى وجــه الإحســان. بصــرف النظــر عــن كل 
أحــكام مخالفــة، تعتبــر غيــر قابلــة للتنفيــذ ضــد ورثــة و ذوي حقــوق المحاســب العمومــي أو الموظــف أو العــون الــذي 
ــة ضــد المحاســب العمومــي أو  ــه أو يعمــل لحســابه، قــرارات العجــز الصــادرة عــن المحاكــم المالي يوجــد تحــت إمرت
الموظــف أو العــون المتوفــى والمقــررات التــي تــم بموجبهــا التصريــح بمديونيتهــم إذا لــم يتــم تحصيــل مبلغهــا عنــد 
تاريــخ وفــاة المحاســب العمومــي أو الموظــف أو العــون وكــذا قــرار العجــز أو مقــرر التصريــح بالمديونيــة المتخــذ بعــد 
الوفــاة إلا إذا كان هــذا القــرار أو المقــرر تــم اتخــاذه بنــاء علــى أفعــال مرتكبــة مــن قبــل المحاســب العمومــي تدخــل 

فــي دائــرة الاختــاس أو خيانــة الأمانــة أو تزويــر فــي الحســابات أو نصــب.
يتــم الأمــر بدفــع أو بصــرف مبلــغ قــرار العجــز أو مقــرر التصريــح بالمديونيــة الــذي أصبــح غيــر قابــل للتنفيــذ طبقــا 
ــن  ــى م ــون المتوف ــف أو الع ــي أو الموظ ــب العموم ــوق المحاس ــة وذوي حق ــد ورث ــاه ض ــا أع ــار إليه ــروط المش للش

ــة المعنيــة. ــة الهيئ ميزاني
المــادة 9: )تــم نســخ أحــكام هــذه المــادة بمقتضــى ظهيــر شــريف رقــم 1.10.200 صــادر فــي 23 مــن محــرم 1432 ) 
29 ديســمبر2010 ( بتنفيــذ قانــون الماليــة رقــم 43.10 للســنة الماليــة 2011، الجريــدة الرســمية عــدد 5904 الصادرة 

بتاريــخ  24 محــرم 1432 ) 30 ديســمبر2010 (
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ــة، بمجــرد اســتلام المحاســبين العمومييــن لمهامهــم، إبــرام عقــد تأميــن  ــات العمومي ــى الإدارات و الهيئ  يتعيــن عل
علــى نفقتهــا لفائــدة المحاســبين العمومييــن الذيــن ينتمــون إليهــا لــدى مقاولــة  تأميــن معتمــدة يضمــن خــال مــدة 

مزاولــة مهامهــم مســؤوليتهم الشــخصية و الماليــة المشــار إليهــا فــي المــادة 6 أعــاه.
يمكن إبرام عقد التأمين بصفة فردية أو جماعية.

ــاع أو إتــاف أو ســرقة الأمــوال و القيــم  يتــم بموجــب هــذا العقــد، التأميــن عــن المخاطــر التــي قــد ينتــج عنهــا ضي
ــم. ــح بمديونيته ــاباتهم أو تصري ــز فــي حس ــوت عج ــتها أو ثب ــود إليهــم بحراس المعه

تحــدد بنــص تنظيمــي التدابيــر المتعلقــة بتطبيــق هــذه المــادة و خصوصــا الحــدود الدنيــا للمبالــغ الواجــب التأميــن 
عنهــا حســب طبيعــة المخاطــر و فئــات المحاســبين العمومييــن.

 الفصل الثاني: الإعفاء من المسؤولية
ــت  ــذي ثب ــه بإرجــاع الأمــوال أو المحاســب العمومــي ال ــذي حكــم علي المــادة 10: يمكــن أن يعفــى الآمــر بالصــرف ال
وجــود عجــز فــي حســابه أو المصــرح بمديونيتــه وكــذا الموظــف أو العــون المشــار إليهمــا فــي المــادة 7 أعــاه مــن 
مســؤوليتهم بنــاء علــى طلبهــم فــي حالــة قــوة قاهــرة بشــرط ألا يكــون العمــل الــذي أدى إلــى اتخــاذ مقــررات إرجــاع 

الأمــوال أو ثبــوت العجــز أو التصريــح بمديونيــة أحــد منهــم قــد عــاد عليهــم قــد عــاد عليهــم بمنفعــة شــخصية.
ويمكن عند الاقتضاء تقديم الطلب المذكور من لدن ذوي حقوقهم.

المــادة 11: يتولــى الوزيــر المختــص أو الســلطة الوصيــة علــى الهيئــة العموميــة المعنيــة بالأمــر دراســة طلــب الإعفــاء 
مــن المســؤولية المشــار إليــه فــي المــادة 10 أعــاه المقــدم مــن لــدن الآمــر بالصــرف أو الموظــف أو العــون المشــار 
إليهمــا فــي المــادة 7 أعــاه الموجوديــن تحــت إمــرة الآمــر بالصــرف أو الذيــن يعمــان لحســابه، ويحــال إلــى الوزيــر 

الأول.
ويجــب أن يحظــى طلــب الإعفــاء مــن المســؤولية بالموافقــة المســبقة للهيئــة التقريريــة بالنســبة للجماعــات المحليــة 

وهيئاتهــا والمؤسســات والمقــاولات العموميــة الخاضعــة للمراقبــة الماليــة للدولــة.
يترتــب عــن الإعفــاء مــن المســؤولية الممنــوح مــن لــدن الوزيــر الأول إبــراء صاحــب الطلــب كليــا أو جزئيــا مــن دفــع 
المبلــغ المســتحق عليــه ويخولــه، عنــد الاقتضــاء، حــق اســترجاع المبالــغ التــي ســبق لــه أن دفعهــا اســتيفاء للمبلــغ 

المذكــور.
تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى مجلس الحسابات المختص داخل أجل ثلاثين )30( يوما. 

ــذي يقدمــه المحاســب العمومــي أو الموظــف أو العــون  ــب الإعفــاء مــن المســؤولية ال ــى دراســة طل المــادة 12: يتول
المشــار إليهمــا فــي المــادة 7 أعــاه الموجوديــن تحــت إمــرة المحاســب العمومــي أو العامليــن لحســابه، رئيســه 

ــة. ــر المالي ــى وزي ــال إل ــلي ويح التسلس
يترتــب عــن الإعفــاء مــن المســؤولية الممنــوح مــن طــرف وزيــر الماليــة إبــراء صاحــب الطلــب كليــا أو جزئيــا مــن دفــع 
ــه أن دفعهــا اســتيفاء للمبلــغ  ــغ التــي ســبق ل المبلــغ المســتحق عليــه ويخولــه. عنــد الاقتضــاء، حــق اســترجاع المبال

المذكــور.
تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى المجلس المختص داخل أجل ثلاثين )30( يوما.         

المــادة 13: لا يحــول رفــض الوزيــر الأول أو وزيــر الماليــة بحســب الحالــة لطلــب الإعفــاء مــن المســؤولية دون تقديــم 
طلــب إبــراء الذمــة علــى وجــه الإحســان.

  الفصل الثالث: إبراء الذمة على وجه الإحسان
 المــادة 14: يجــوز للآمــر بالصــرف الــذي حكــم عليــه بإرجــاع الأمــوال أو المحاســب العمومــي الــذي ثبــت وجــود عجــز 
ــا  ــه وكــذا الموظــف أو العــون المشــار إليهمــا فــي المــادة 7 أعــاه أن يقدمــوا طلب فــي حســابه أو المصــرح بمديونيت
ــروط  ــا للش ــم طبق ــي ذمته ــت ف ــي لازال ــم أو الت ــتحقة عليه ــغ المس ــن المبال ــان م ــه الإحس ــى وج ــم عل ــراء ذمته لإب

المقــررة فــي النظــام العــام للمحاســبة العموميــة، مــع مراعــاة أحــكام المــادة 15 بعــده.
ويمكن عند الاقتضاء تقديم الطلب المذكور من لدن ذوي حقوقهم.
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ــه  ــرر ملتمس ــان أن يب ــه الإحس ــى وج ــة عل ــراء الذم ــن إب ــتفادة م ــل الاس ــب لأج ــدم الطل ــى مق ــب عل ــادة 15: يج الم
بالظــروف المرتبطــة بوضعيتــه الماليــة، بشــرط ألا يكــون العمــل الــذي أدى إلــى اتخــاذ مقــررات إرجــاع الأمــوال، أو 
ثبــوت العجــز أو التصريــح بالمديونيــة قــد عــاد عليــه بمنفعــة شــخصية، وألا يفتعــل عســره حســب مدلــول المــادة 84 

ــة. ــون العمومي ــل الدي ــة تحصي ــة مدون ــون رقم 15.97  بمثاب ــن القان م
ويجــب أن يحظــى طلــب إبــراء الذمــة علــى وجــه الإحســان بالموافقــة المســبقة للجهــاز التقريــري بالنســبة للجماعــات 

المحليــة وهيئاتهــا والمؤسســات والمقــاولات العموميــة الخاضعــة للمراقبــة الماليــة للدولــة.

 الفصل الرابع: أحكام مشتركة

 المــادة 16: تتحمــل ميزانيــة الهيئــة المعنيــة المبالــغ المخصصــة للإعفــاء مــن المســؤولية أو لإبــراء الذمــة علــى وجــه 
الإحسان.

ــة  ــر قابل ــاه غي ــن 1 و7 أع ــي المادتي ــم ف ــار إليه ــخاص المش ــى الأش ــتحقة عل ــغ المس ــن أن المبال ــادة 17: إذا تبي الم
ــى ذلــك تخفيــض  للتحصيــل، فــإن قبــول إلغائهــا يتــم طبقــا للقوانيــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل، ويترتــب عل

ــغ التكفــل. مبل
غيــر أنــه إذا كان قبــول الإلغــاء متعلقــا بمقــرر يصــرح بمديونيــة محاســب عمومــي تطبيقــا للمــادة 8 أعــاه، صــدر أمــر 

بصــرف المبلــغ المقبــول إلغــاؤه مــن الميزانيــة الهيئــة المعنيــة.
وتدرج المبالغ التي تم تحصيلها لاحقا ضمن مداخيل ميزانية الهيئة المعنية.

 الفصل الخامس: أحكام ختامية

المــادة 18: تطبــق أحــكام هــذا القانــون علــى الآمريــن بالصــرف والمحاســبين التابعيــن لإدارة الدفــاع الوطنــي 
ومصلحــة التمويــن العســكري، مــع مراعــاة الأحــكام الخاصــة الــواردة فــي:

•   �الظهيــر الشــريف رقم 1.58.349 الصــادر فــي 6 ذي القعــدة 1378 )14 مــاي 1959( بإحــداث مصلحــة التمويــن 
العســكري؛

•   ��الظهيــر الشــريف رقم 1.59.193 الصــادر فــي 15 مــن صفر 1379 )20 أغســطس 1959( بســن نظام للمحاســبة 
الماليــة لــوزارة الدفــاع الوطني.

 المــادة 19: يدخــل هــذا القانــون حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية وينســخ أحــكام الظهيــر 
الشــريف الصــادر فــي 2 شــعبان 1374 )2 أبريــل 1955( فــي شــأن مســؤولية المحاســبين العمومييــن والفقــرة الأولــى 
ــارس 1966(  ــدة 1385 )18 م ــن ذي القع ــي 26 م ــادر ف ــي رقم 799.65   الص ــوم الملك ــن المرس ــل 7 م ــن الفص م

بإحــداث الوكالــة المحاســبية المركزيــة للهيئــات الدبلوماســية والقنصليــة.
ويعمــل بمقتضيــات المــادة 9 ابتــداء مــن تاريــخ نشــر النــص التنظيمــي المشــار إليــه فــي الفقــرة الرابعــة منها وتنســخ 
أحــكام الظهيــر الشــريف الصــادر فــي 26 مــن رمضــان 1343 )20 أبريــل 1925( المتعلــق بالضمــان المالــي المترتــب 

دفعــه علــى المحاســبين المكلفيــن بأمــوال الدولــة.
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الفرع الرابع: مراقبة تمويل الأحزاب السياسية

 المــادة 47: يعــد كل اســتخدام كلــي أو جزئــي للتمويــل العمومــي 
الممنــوح مــن طــرف الدولــة لأغــراض غيــر تلــك التــي منــح مــن أجلهــا 

اختلاســا للمــال العــام يعاقــب عليــه بهــذه الصفــة طبقــا للقانــون.
 

 الباب الثالث: المخالفات المتعلقة بالإدارة والتسيير	

ــهر  ــتة أش ــى س ــهر إل ــن ش ــب بعقوبــة الحبــس م ــادة 384: يعاق  الم
وبغرامــة مــن 100.000 إلــى 1.000.000 درهــم أو بإحــدى هاتيــن 
العقوبتيــن فقــط، أعضــاء أجهــزة الإدارة أو التدبير أو التســيير لشــركة 

ــاهمة: مس
1. ...؛
2. ...؛

3. �الذيــن اســتعملوا بســوء نيــة، أمــوال الشــركة أو اعتماداتهــا اســتعمالا يعلمــون تعارضــه مــع المصالــح الاقتصادية 
لهــذه الأخيــرة وذلــك بغيــة تحقيــق أغــراض شــخصية أو لتفضيــل شــركة أو مقاولــة أخــرى لهــم بهــا مصالــح 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة؛
... .4

 الفصل الثاني:  المخالفات والعقوبات المشتركة	

المــادة 107: يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر وبغرامــة من 
10.000 إلــى 100.000 درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقط:

1.  ...؛
2. ...؛

ــركة أو  ــوال الش ــة، أم ــوء ني ــن س ــتعملوا، ع ــن اس ــيرون الذي 3. المس
اعتماداتهــا اســتعمالا يعلمــون أنــه ضــد المصلحــة الاقتصادية للشــركة 
ــم  ــة له ــركة أو مقاول ــاة ش ــخصية أو لمحاب ــراض ش ــق أغ ــك لتحقي وذل

فيهــا مصالــح مباشــرة أو غيــر مباشــرة؛

4.3. ظهير شريف رقم 1.11.166 
صادر في 24 من ذي القعدة 1432 

)22 أكتوبر 2011( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 29.11 المتعلق 

بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية 
عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 

1432 )24 أكتوبر 2011(.

5.3. ظهير شريف رقم 1.96.124 
صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 

)30 أغسطس 1996( بتنفيذ 
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات 

المساهمة، الجريدة الرسمية عدد 
4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 

)17 أكتوبر 1996(.

6.3. ظهير شريف رقم 1.97.49 
صادر في 5 شوال 1417 )13 فبراير 
1997( بتنفيذ القانون رقم 5-96 

بتاريخ 13 فبراير 1997 المتعلق بشركة 
التضامن وشركة التوصية البسيطة 
وشركة التوصية بالأسهم والشركة 
ذات المسؤولية المحدودة وشركة 

المحاصة، الجريدة الرسمية عدد 4478 
بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 )فاتح 

ماي 1997(.
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4. �المســيرون الذيــن اســتعملوا، عــن ســوء نيــة، الســلطات التــي يتمتعــون بهــا أو الأصــوات التــي يتوفــرون عليهــا 
بهــذه الصفــة اســتعمالا يعلمــون أنــه ضــد المصالــح الاقتصاديــة للشــركة وذلــك لتحقيــق أغــراض شــخصية أو 

لمحابــاة شــركة أو مقاولــة لهــم فيهــا مصالــح مباشــرة أو غيــر مباشــرة

 الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين	

الفصــل 17: كل موظــف كيفمــا كانــت رتبتــه فــي الســلك الإداري 
مســؤول عــن القيــام بالمهــام التــي عهــد بهــا إليــه. كمــا أن الموظــف 
المكلــف بتســيير مصلحــة مــن المصالــح مســؤول أمــام رؤســائه عــن 
ــادرة  ــر الص ــذ الأوام ــن تنفي ــرض وع ــذا الغ ــه له ــة ل ــلطة المخول الس
عنــه. و لا يبــرأ فــي شــيء مــن المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــه 

بســبب المســؤولية المنوطــة بمرؤوســيه.
وكل هفــوة يرتكبهــا الموظــف فــي تأديــة وظيفتــه أو عنــد مباشــرتها 
تعرضــه لعقوبــة تأديبيــة زيــادة إن اقتضــى الحــال، عــن العقوبــات التــي 

ينــص عليهــا القانــون الجنائــي.
وعنــد متابعــة أحــد الموظفيــن مــن طــرف الغيــر بســبب هفــوة ارتكبهــا فــي عملــه، يتعيــن علــى المجتمــع العمومــي 

أن يتحمــل الغرامــات الماليــة المحكــوم بهــا عليــه مدنيــا. 

 الباب الخامس: العقوبات التأديبية

ــد  ــب تزاي ــة حس ــي مرتب ــي، وه ــا يأت ــى م ــن عل ــى الموظفي ــة عل ــة المطبق ــات التأديبي ــتمل العقوب ــل 66: تش الفص
ــورة: الخط

1. الإنذار؛
2. التوبيخ؛

3. الحذف من لائحة الترقي؛
4. الانحدار من الطبقة؛
5. القهقرة من الرتبة؛

6. العزل من غير توقيف حق التقاعد؛
7. العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وهنــاك عقوبتــان تكتســيان صبغــة خصوصيــة، وهمــا الحرمــان المؤقــت مــن كل أجــرة باســتثناء التعويضــات العائليــة 
وذلــك لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر، والإحالــة الحتميــة علــى التقاعــد، ولا يمكــن إصــدار هــذه العقوبــة الأخيــرة إلا إذا 

كان الموظــف مســتوفيا للشــروط المقــررة فــي تشــريع التقاعــد.
ويقــع الإنــذار والتوبيــخ بمقــرر معلــل تصــدره الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب مــن غيــر استشــارة المجلــس التأديبــي 
ولكــن بعــد اســتدلاء بيانــات المعنــي بالأمــر، أمــا العقوبــات الأخــرى فتتخــذ بعــد استشــارة المجلــس التأديبــي الــذي 
تحــال عليــه القضيــة مــن طــرف الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب وذلــك بتقريــر كتابــي يتضمــن بوضــوح الأعمــال 

التــي يعاقــب عليهــا الموظــف وإن اقتضــى الحــال الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا. 

7.3. ظهير شريف رقم
008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 
)24 فبراير 1958( يحتوي على 

القانون الأساسي العام للوظيفة 
العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

2372 بتاريخ 11 نوفمبر 1958.
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04
تجريم الغــدر

 البــاب الثالــث: فــي الجنايــات والجنــح التــي يرتكبهــا الموظفــون 
ضــد النظــام العــام

الفــرع  الثالــث: فــي الاختــاس والغــدر الــذي يرتكبــه الموظفــون 
العموميــون

الفصــل 243: يعــد مرتكبــا للغــدر، ويعاقــب بالحبــس مــن ســنتين إلــى 
خمــس وبغرامــة مــن خمســة آلاف إلــى مائــة ألــف درهــم، كل قــاض 
أو موظــف عمومــي طلــب أو تلقــى أو فــرض أوامــر بتحصيــل مــا يعلــم 
أنــه غيــر مســتحق أو أنــه يتجــاوز المســتحق، ســواء لــإدارة العامــة أو 

الأفــراد الذيــن يحصــل لحســابهم أو لنفســه خاصــة.
تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم.

الفصــل 244: يعاقــب بالعقوبــات المقــررة فــي الفصــل الســابق، كل ذي ســلطة عامــة أمــر بتحصيــل جبايــات مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة لــم يقررهــا القانــون وكذلــك كل موظــف عمومــي أعــد قوائــم التحصيــل أو باشــر اســتخلاص تلــك 

الجبايــات.
وتطبــق نفــس العقوبــات علــى ذوي الســلطة العموميــة أو الموظفيــن العمومييــن الذيــن يمنحــون، بــدون إذن 
مــن القانــون بــأي شــكل ولأي ســبب كان، إعفــاء أو تجــاوزا عــن وجيبــة أو ضريبــة أو رســم عــام أو يســلمون مجانــا 

ــارك. ــب كمش ــك فيعاق ــن ذل ــتفيد م ــا المس ــة؛ أم ــات الدول ــولات مؤسس محص
ــة الحكــم بعقوبــة جنحيــة فقــط، طبقــا لفصــول هــذا الفــرع، فــإن مرتكــب الجريمــة يمكــن  الفصــل 247: فــي حال
عــاوة علــى ذلــك، أن يحكــم عليــه بالحرمــان مــن واحــد أو أكثــر مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 40 
وذلــك لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات ولا تزيــد علــى عشــر ويجــوز أن يحكــم عليــه أيضــا بالحرمــان مــن تولــي 

الوظائــف أو الخدمــات العامــة مــدة لا تزيــد علــى عشــر ســنوات.
فــي حالــة الحكــم بعقوبــة طبقــاً للفقــرة الأولــى مــن الفصــل 241، والفقرتيــن الأولــى والثانيــة مــن الفصــل 245 
أعــاه، يجــب أن يحكــم بمصــادرة الأمــوال والقيــم المنقولــة والممتلــكات والعائــدات لفائــدة الدولــة إمــا كليــاً أو جزئيــاً، 

وذلــك إذا كانــت متحصلــة مــن ارتــكاب الجريمــة، مــن يــد أي شــخص كان وأيــاً كان المســتفيد منهــا.
تمتــد المصــادرة طبقــاً للفقــرة الثانيــة مــن هــذا الفصــل إلــى كل مــا هــو متحصــل مــن ارتــكاب الجرائــم المنصــوص 

عليهــا فــي الفصــول 242 و243 و244 و245 مــن هــذا القانــون، مــن يــد أي شــخص كان وأيــاً كان المســتفيد منهــا.
ــة  ــع بالعقوب ــث والراب ــن الثال ــي الفرعي ــا ف ــوص عليه ــح المنص ــي الجن ــة ف ــى المحاول ــب عل ــل 256-122: يعاق الفص

ــى 256(. ــرر إل ــن 241، 242، 242 مك ــول م ــى الفص ــة. )بمعن ــة التام ــررة للجريم المق

1.4. ظهير شريف رقم 
1.59.413 صادر في 28 جمادى 

الثانية 1382 )26 نونبر 1962( 
بالمصادقة على مجموعة القانون 
الجنائي كما تم تغييره وتتميمه، 

الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر 
بتاريخ 12 محرم 1383 )5 يونيو 

.)1963

12 �تــم تعديــل وتتميــم الفرعيــن الثالــث والرابــع مــن الجــزء الأول مــن الكتــاب الثالــث مــن مجموعــة القانــون الجنائــي بمقتضــى المــادة الفريــدة مــن 

القانــون رقــم 94.13 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.13.73 بتاريــخ 18 مــن رمضــان 1434 )27 يوليــو 2013(؛ الجريــدة الرســمية 
عــدد 6177 بتاريــخ 4 شــوال 1434 )12 أغســطس 2013(. ص 5736.
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 الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين	

الفصــل 17: كل موظــف كيفمــا كانــت رتبتــه فــي الســلك الإداري 
مســؤول عــن القيــام بالمهــام التــي عهــد بهــا إليــه. كمــا أن الموظــف 
المكلــف بتســيير مصلحــة مــن المصالــح مســؤول أمــام رؤســائه عــن 
ــادرة  ــر الص ــذ الأوام ــن تنفي ــرض وع ــذا الغ ــه له ــة ل ــلطة المخول الس
عنــه. و لا يبــرأ فــي شــيء مــن المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــه 

بســبب المســؤولية المنوطــة بمرؤوســيه.
وكل هفــوة يرتكبهــا الموظــف فــي تأديــة وظيفتــه أو عنــد مباشــرتها 
تعرضــه لعقوبــة تأديبيــة زيــادة إن اقتضــى الحــال، عــن العقوبــات التــي 

ينــص عليهــا القانــون الجنائــي.
وعنــد متابعــة أحــد الموظفيــن مــن طــرف الغيــر بســبب هفــوة ارتكبهــا فــي عملــه، يتعيــن علــى المجتمــع العمومــي 

أن يتحمــل الغرامــات الماليــة المحكــوم بهــا عليــه مدنيــا. 

 الباب الخامس: العقوبات التأديبية

ــد  ــب تزاي ــة حس ــي مرتب ــي، وه ــا يأت ــى م ــن عل ــى الموظفي ــة عل ــة المطبق ــات التأديبي ــتمل العقوب ــل 66: تش الفص
ــورة: الخط

1. الانذار؛
2. التوبيخ؛

3. الحذف من لائحة الترقي؛
4. الانحدار من الطبقة؛
5. القهقرة من الرتبة؛

6. العزل من غير توقيف حق التقاعد؛
7. العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وهنــاك عقوبتــان تكتســيان صبغــة خصوصيــة، وهمــا الحرمــان المؤقــت مــن كل أجــرة باســتثناء التعويضــات العائليــة 
وذلــك لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر، والإحالــة الحتميــة علــى التقاعــد، ولا يمكــن إصــدار هــذه العقوبــة الأخيــرة إلا إذا 

كان الموظــف مســتوفيا للشــروط المقــررة فــي تشــريع التقاعــد.
ويقــع الإنــذار والتوبيــخ بمقــرر معلــل تصــدره الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب مــن غيــر استشــارة المجلــس التأديبــي 
ولكــن بعــد اســتدلاء بيانــات المعنــي بالأمــر، أمــا العقوبــات الأخــرى فتتخــذ بعــد استشــارة المجلــس التأديبــي الــذي 
تحــال عليــه القضيــة مــن طــرف الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب وذلــك بتقريــر كتابــي يتضمــن بوضــوح الأعمــال 

التــي يعاقــب عليهــا الموظــف وإن اقتضــى الحــال الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا. 
 

2.4. ظهير شريف رقم
008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 
)24 فبراير 1958( يحتوي على 

القانون الأساسي العام للوظيفة 
العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

2372 بتاريخ 11 نوفمبر 1958.
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05
تجريم الحصول على فائدة غير قانونية 

 البــاب الثالــث: فــي الجنايــات والجنــح التــي يرتكبهــا الموظفــون 
ضــد النظــام العــام

 الفــرع  الثالــث: فــي الاختــاس والغــدر الــذي يرتكبــه الموظفــون 
العموميون

الفصــل 245: كل موظــف عمومــي أخــذ أو تلقــى أيــة فائــدة فــي عقــد 
ــراف  ــه أو الإش ــى إدارت ــر يتول ــتغلال مباش ــة أو اس ــة أو مؤسس أو دلال
عليــه، كليــا أو جزئيــا، أثنــاء ارتكابــه الفعــل، ســواء قــام بذلــك صراحــة 
أو بعمــل صــوري أو بواســطة غيــره، يعاقــب بالســجن مــن خمــس 
ــف  ــة أل ــى مائ ــة آلاف إل ــن خمس ــة م ــنوات وبغرام ــر س ــى عش ــنوات إل س

درهــم.
وتطبــق نفــس العقوبــة علــى كل موظــف عــام حصــل علــى فائــدة مــا فــي عمليــة كلــف بتســيير الدفــع أو بإجــراء 

ــة بشــأنها. التصفي
إذا كانــت قيمــة الفائــدة التــي تــم الحصــول عليهــا تقــل عــن مائــة ألــف درهــم فــإن الجانــي يعاقــب بالحبــس مــن ســنة 

إلــى خمــس ســنوات وبغرامــة مــن ألفــي درهــم إلــى خمســين ألــف درهــم.
الفصــل 246: تطبــق أحــكام الفصــل الســابق علــى الموظــف العمومــي خــال خمــس ســنوات بعــد انتهــاء وظيفتــه، أيــا 
كانــت كيفيــة هــذا الانتهــاء، وذلــك فيمــا عــدا الحالــة التــي يكــون قــد حصــل فيهــا علــى الفائــدة عــن طريــق الميــراث.

ــة  ــع بالعقوب ــث والراب ــن الثال ــي الفرعي ــا ف ــوص عليه ــح المنص ــي الجن ــة ف ــى المحاول ــب عل ــل 256-132: يعاق الفص
ــى 256(. ــرر إل ــن 241، 242، 242 مك ــول م ــى الفص ــة. )بمعن ــة التام ــررة للجريم المق

 الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين

الإداري  الســلك  الفصــل 17: كل موظــف كيفمــا كانــت رتبتــه فــي 
مســؤول عــن القيــام بالمهــام التــي عهــد بهــا إليــه. كمــا أن الموظــف 
المكلــف بتســيير مصلحــة مــن المصالــح مســؤول أمــام رؤســائه عــن 
ــادرة  ــر الص ــذ الأوام ــن تنفي ــرض وع ــذا الغ ــه له ــة ل ــلطة المخول الس
عنــه. و لا يبــرأ فــي شــيء مــن المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــه 

بســبب المســؤولية المنوطــة بمرؤوســيه.
وكل هفــوة يرتكبهــا الموظــف فــي تأديــة وظيفتــه أو عنــد مباشــرتها 
تعرضــه لعقوبــة تأديبيــة زيــادة إن اقتضــى الحــال، عــن العقوبــات التــي 

ينــص عليهــا القانــون الجنائــي.

1.5. ظهير شريف رقم 
1.59.413 صادر في 28 جمادى 

الثانية 1382 )26 نونبر 1962( 
بالمصادقة على مجموعة القانون 
الجنائي كما تم تغييره وتتميمه، 

الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر 
بتاريخ 12 محرم 1383 )5 يونيو 

.)1963

2.5. ظهير شريف رقم
008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 
)24 فبراير 1958( يحتوي على 

القانون الأساسي العام للوظيفة 
العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

2372 بتاريخ 11 نوفمبر 1958.

13 ت�م تعديــل وتتميــم الفرعيــن الثالــث والرابــع مــن الجــزء الأول مــن الكتــاب الثالــث مــن مجموعــة القانــون الجنائــي بمقتضــى المــادة الفريــدة مــن 

القانــون رقــم 94.13 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.13.73 بتاريــخ 18 مــن رمضــان 1434 )27 يوليــو 2013(؛ الجريــدة الرســمية 
عــدد 6177 بتاريــخ 4 شــوال 1434 )12 أغســطس 2013(. ص 5736.
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وعنــد متابعــة أحــد الموظفيــن مــن طــرف الغيــر بســبب هفــوة ارتكبهــا فــي عملــه، يتعيــن علــى المجتمــع العمومــي 
أن يتحمــل الغرامــات الماليــة المحكــوم بهــا عليــه مدنيــا. 

 الباب الخامس: العقوبات التأديبية

ــد  ــب تزاي ــة حس ــي مرتب ــي، وه ــا يأت ــى م ــن عل ــى الموظفي ــة عل ــة المطبق ــات التأديبي ــتمل العقوب ــل 66: تش الفص
الخطــورة:

1. الانذار؛
2. التوبيخ؛

3. الحذف من لائحة الترقي؛
4. الانحدار من الطبقة؛
5. القهقرة من الرتبة؛

6. العزل من غير توقيف حق التقاعد؛
7. العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وهنــاك عقوبتــان تكتســيان صبغــة خصوصيــة، وهمــا الحرمــان المؤقــت مــن كل أجــرة باســتثناء التعويضــات العائليــة 
وذلــك لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر، والإحالــة الحتميــة علــى التقاعــد، ولا يمكــن إصــدار هــذه العقوبــة الأخيــرة إلا إذا 

كان الموظــف مســتوفيا للشــروط المقــررة فــي تشــريع التقاعــد.
ويقــع الإنــذار والتوبيــخ بمقــرر معلــل تصــدره الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب مــن غيــر استشــارة المجلــس التأديبــي 
ولكــن بعــد اســتدلاء بيانــات المعنــي بالأمــر، أمــا العقوبــات الأخــرى فتتخــذ بعــد استشــارة المجلــس التأديبــي الــذي 
تحــال عليــه القضيــة مــن طــرف الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب وذلــك بتقريــر كتابــي يتضمــن بوضــوح الأعمــال 

التــي يعاقــب عليهــا الموظــف وإن اقتضــى الحــال الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا. 
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06
تجريم إخفاء الأشياء

الفصــل 571: مــن أخفــى عــن علــم كل أو بعــض الأشــياء المختلســة، أو 
ــس  ــب بالحب ــة، يعاق ــة أو جنح ــن جناي ــا م ــل عليه ــددة، أو المتحص المب
مــن ســنة واحــدة إلــى خمــس ســنوات وغرامــة مــن مئتيــن  إلــى ألفــي 
درهــم، مــا لــم يكــون الفعــل مشــاركة معاقبــا عليهــا بعقوبــة جنايــة 

طبقــا للفصــل 129.
إلا أنــه إذا كانــت العقوبــة المقــررة فــي القانــون للجنحــة التــي تحصلت 
منهــا الأشــياء أقــل مــن العقوبــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة 
فــإن هــذه العقوبــة الأخيــرة تعــوض بالعقوبــة المقــررة لمرتكــب 

الجريمــة الأصليــة.

الفصــل 572: فــي الحالــة التــي تكــون فيهــا العقوبــة المطبقــة علــى مرتكبــي الجريمــة التــي تحصلــت منهــا الأشــياء 
المخفــاة أو المبــددة أو المتحصــل عليهــا هــي عقوبــة جنائيــة فــإن المخفــي تطبــق عليــه نفــس العقوبــة إذا ثبــت أنــه 

كان يعلــم وقــت الإخفــاء الظــروف التــي اســتوجبت تلــك العقوبــة حســب القانــون.
غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد.

 الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين

الفصــل 17: كل موظــف كيفمــا كانــت رتبتــه فــي الســلك الإداري 
مســؤول عــن القيــام بالمهــام التــي عهــد بهــا إليــه. كمــا أن الموظــف 
المكلــف بتســيير مصلحــة مــن المصالــح مســؤول أمــام رؤســائه عــن 
ــادرة  ــر الص ــذ الأوام ــن تنفي ــرض وع ــذا الغ ــه له ــة ل ــلطة المخول الس
عنــه. و لا يبــرأ فــي شــيء مــن المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــه 

بســبب المســؤولية المنوطــة بمرؤوســيه.
وكل هفــوة يرتكبهــا الموظــف فــي تأديــة وظيفتــه أو عنــد مباشــرتها 
تعرضــه لعقوبــة تأديبيــة زيــادة إن اقتضــى الحــال، عــن العقوبــات التــي 

ينــص عليهــا القانــون الجنائــي.
وعنــد متابعــة أحــد الموظفيــن مــن طــرف الغيــر بســبب هفــوة ارتكبهــا فــي عملــه، يتعيــن علــى المجتمــع العمومــي 

أن يتحمــل الغرامــات الماليــة المحكــوم بهــا عليــه مدنيــا. 

 الباب الخامس: العقوبات التأديبية

ــد  ــب تزاي ــة حس ــي مرتب ــي، وه ــا يأت ــى م ــن عل ــى الموظفي ــة عل ــة المطبق ــات التأديبي ــتمل العقوب ــل 66: تش الفص
ــورة: الخط

1. الانذار؛
2. التوبيخ؛

3. الحذف من لائحة الترقي؛

2.6. ظهير شريف رقم
008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 
)24 فبراير 1958( يحتوي على 

القانون الأساسي العام للوظيفة 
العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

2372 بتاريخ 11 نوفمبر 1958.

1.6. ظهير شريف رقم 
1.59.413 صادر في 28 جمادى 

الثانية 1382 )26 نونبر 1962( 
بالمصادقة على مجموعة القانون 
الجنائي كما تم تغييره وتتميمه، 

الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر 
بتاريخ 12 محرم 1383 )5 يونيو 

.)1963
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4. الانحدار من الطبقة؛
5. القهقرة من الرتبة؛

6. العزل من غير توقيف حق التقاعد؛
7. العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وهنــاك عقوبتــان تكتســيان صبغــة خصوصيــة، وهمــا الحرمــان المؤقــت مــن كل أجــرة باســتثناء التعويضــات العائليــة 
وذلــك لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر، والإحالــة الحتميــة علــى التقاعــد، ولا يمكــن إصــدار هــذه العقوبــة الأخيــرة إلا إذا 

كان الموظــف مســتوفيا للشــروط المقــررة فــي تشــريع التقاعــد.
ويقــع الإنــذار والتوبيــخ بمقــرر معلــل تصــدره الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب مــن غيــر استشــارة المجلــس التأديبــي 
ولكــن بعــد اســتدلاء بيانــات المعنــي بالأمــر، أمــا العقوبــات الأخــرى فتتخــذ بعــد استشــارة المجلــس التأديبــي الــذي 
تحــال عليــه القضيــة مــن طــرف الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب وذلــك بتقريــر كتابــي يتضمــن بوضــوح الأعمــال 

التــي يعاقــب عليهــا الموظــف وإن اقتضــى الحــال الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا. 
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07
تجريم المحسوبية

الفرع  الرابع: في الرشوة واستغلال النفوذ 

ــراف  ــح أحــد الأط ــز لصال ــم إداري تحي ــل 254: كل قــاض أو حاك الفص
ــتة  ــن س ــس م ــب بالحب ــه، يعاق ــداوة ل ــده ع ــز ض ــه، أو تحي ــالأة ل مم
أشــهر إلــى ثــاث ســنوات وغرامــة مــن خمســة آلاف إلــى خمســين ألــف 

درهــم.
الفصــل 256-142: يعاقــب علــى المحاولــة فــي الجنــح المنصــوص 
عليهــا فــي الفرعيــن الثالــث والرابــع بالعقوبــة المقــررة للجريمــة 
التامــة. )بمعنــى الفصــول مــن 241، 242، 242 مكــرر إلــى 256(.

 الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين

الفصــل 17: كل موظــف كيفمــا كانــت رتبتــه فــي الســلك الإداري 
مســؤول عــن القيــام بالمهــام التــي عهــد بهــا إليــه. كمــا أن الموظــف 
المكلــف بتســيير مصلحــة مــن المصالــح مســؤول أمــام رؤســائه عــن 
ــادرة  ــر الص ــذ الأوام ــن تنفي ــرض وع ــذا الغ ــه له ــة ل ــلطة المخول الس
عنــه. و لا يبــرأ فــي شــيء مــن المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــه 

بســبب المســؤولية المنوطــة بمرؤوســيه.
وكل هفــوة يرتكبهــا الموظــف فــي تأديــة وظيفتــه أو عنــد مباشــرتها 
تعرضــه لعقوبــة تأديبيــة زيــادة إن اقتضــى الحــال، عــن العقوبــات التــي 

ينــص عليهــا القانــون الجنائــي.
وعنــد متابعــة أحــد الموظفيــن مــن طــرف الغيــر بســبب هفــوة ارتكبهــا فــي عملــه، يتعيــن علــى المجتمــع العمومــي 

أن يتحمــل الغرامــات الماليــة المحكــوم بهــا عليــه مدنيــا. 

 الباب الخامس: العقوبات التأديبية

ــد  ــب تزاي ــة حس ــي مرتب ــي، وه ــا يأت ــى م ــن عل ــى الموظفي ــة عل ــة المطبق ــات التأديبي ــتمل العقوب ــل 66: تش الفص
ــورة: الخط

1. الانذار؛
2. التوبيخ؛

3. الحذف من لائحة الترقي؛
4. الانحدار من الطبقة؛

1.7. ظهير شريف رقم 
1.59.413 صادر في 28 جمادى 

الثانية 1382 )26 نونبر 1962( 
بالمصادقة على مجموعة القانون 
الجنائي كما تم تغييره وتتميمه، 

الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر 
بتاريخ 12 محرم 1383 )5 يونيو 

.)1963

2.7. ظهير شريف رقم
008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 
)24 فبراير 1958( يحتوي على 

القانون الأساسي العام للوظيفة 
العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

2372 بتاريخ 11 نوفمبر 1958.

14 �تتــم تعديــل وتتميــم الفرعيــن الثالــث والرابــع مــن الجــزء الأول مــن الكتــاب الثالــث مــن مجموعــة القانــون الجنائــي بمقتضــى المــادة الفريــدة 

مــن القانــون رقــم 94.13 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.13.73 بتاريــخ 18 مــن رمضــان 1434 )27 يوليــو 2013(؛ الجريــدة الرســمية 
عــدد 6177 بتاريــخ 4 شــوال 1434 )12 أغســطس 2013(. ص 5736.
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5. القهقرة من الرتبة؛
6. العزل من غير توقيف حق التقاعد؛

7. العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.
وهنــاك عقوبتــان تكتســيان صبغــة خصوصيــة، وهمــا الحرمــان المؤقــت مــن كل أجــرة باســتثناء التعويضــات العائليــة 
وذلــك لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر، والإحالــة الحتميــة علــى التقاعــد، ولا يمكــن إصــدار هــذه العقوبــة الأخيــرة إلا إذا 

كان الموظــف مســتوفيا للشــروط المقــررة فــي تشــريع التقاعــد.
ويقــع الإنــذار والتوبيــخ بمقــرر معلــل تصــدره الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب مــن غيــر استشــارة المجلــس التأديبــي 
ولكــن بعــد اســتدلاء بيانــات المعنــي بالأمــر، أمــا العقوبــات الأخــرى فتتخــذ بعــد استشــارة المجلــس التأديبــي الــذي 
تحــال عليــه القضيــة مــن طــرف الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب وذلــك بتقريــر كتابــي يتضمــن بوضــوح الأعمــال 

التــي يعاقــب عليهــا الموظــف وإن اقتضــى الحــال الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا. 
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08
تجريم غسل الأموال

 الفرع  السادس مكرر: غسل الأموال 

الفصــل 1-574: تكــون الأفعــال التاليــة جريمــة غســل الأمــوال عندمــا 
ترتكــب عمــدا وعــن علــم:

نقــل  أو  تحويــل  أو  اســتبدال  أو  اســتعمال  أو  حيــازة  أو  •   ��اكتســاب 
ــة  ــا الحقيقي ــه طبيعته ــاء أو تموي ــدف إخف ــا به ــكات أو عائداته ممتل
أو مصدرهــا غيــر المشــروع لفائــدة الفاعــل أو لفائــدة الغيــر، عندمــا 
تكــون متحصلــة مــن إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفصل 

ــده؛ 2-574 بع
أو  مصدرهــا  أو  للممتلــكات  الحقيقيــة  الطبيعــة  تمويــه  أو  •   ��إخفــاء 
ــوق  ــا أو الحق ــا أو ملكيته ــا أو حركته ــرف فيه ــة التص ــا أو كيفي مكانه
المتعلقــة بهــا، مــع العلــم بأنهــا عائــدات متحصلــة مــن إحــدى الجرائــم 

ــده؛ ــل 574.2 بع ــي الفص ــا ف ــوص عليه المنص
•   �مســاعدة أي شــخص متــورط فــي ارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 547-2 بعــده علــى 

الإفــات مــن الآثــار التــي يرتبهــا القانــون علــى أفعالــه؛
ــم  ــدى الجرائ ــب إح ــدات مرتك ــكات أو عائ ــدر ممتل ــائل، لمص ــن الوس ــيلة م ــة وس ــكاذب، بأي ــر ال ــهيل التبري •   �تس

ــر؛ ــر مباش ــر أو غي ــح مباش ــى رب ــطتها عل ــل بواس ــي حص ــده، الت ــل 2-574 بع ــي الفص ــا ف ــار إليه المش
•   ��تقديــم المســاعدة أو المشــورة فــي عمليــة حراســة أو توظيــف أو إخفــاء أو اســتبدال أو تحويــل أو نقــل العائــدات 
المتحصــل عليهــا بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن ارتــكاب إحــدى الجرائــم المذكــورة فــي الفصــل 574.2 

بعــده.
•   �محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل 2–574: يسري التعريف الوارد في الفصل 1-574 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب:
•   �الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛

•   ��الاتجار في البشر؛
•   �تهريب المهاجرين؛

•   ��الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛
•   �الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛

•   �الجرائم الإرهابية؛
•   ��تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى؛

•   ��الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية؛
•   �الاستغلال الجنسي؛

•   �إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛
•   �خيانة الأمانة؛

•   ��النصب؛

1.8. ظهير شريف رقم 1.07.79 
صادر في 28 من ربيع الأول 1428 
)17 أبريل 2007( بتنفيذ القانون 

رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل 
الأموال، الجريدة الرسمية عدد 5522 

بتاريخ 14 ربيع الآخر 1428 )3 ماي 
.)2007
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•   �الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛
•   �الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛

•   ��الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛
•   ��القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي؛

•   �الاختطاف والاحتجاز وأخد الرهائن؛
•   �السرقة وانتزاع الأموال؛

•   �تهريب البضائع؛

•   ��الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛
•   ��التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق؛

•   �تحويــل الطائــرات أو الســفن أو أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل النقــل أو إتلافهــا أو إتــاف منشــآت الملاحــة الجويــة 
أو البحريــة أو البريــة أو تعييــب أو تخريــب أو إتــاف وســائل الاتصــال؛

•   �الحصــول أثنــاء مزاولــة مهنــة أو القيــام بمهمــة علــى معلومــات متميــزة واســتخدامها لإنجــاز عمليــة أو أكثــر فــي 
الســوق؛

•   ��المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. 
الفصل 3–574: دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على غسل الأموال:

ــى  ــن 20.000 إل ــة م ــنوات وبغرام ــس س ــى خم ــنتين إل ــن س ــس م ــن بالحب ــخاص الطبيعيي ــص الأش ــا يخ •   �فيم
درهــم؛  100.000

•   �فيمــا يخــص الأشــخاص المعنويــة بغرامــة مــن 500.000 إلــى 3.000.000 درهــم، دون الإخــال بالعقوبــات التــي 
يمكــن إصدارهــا علــى مســيريها أو المســتخدمين العامليــن بهــا المتورطيــن فــي الجرائم.

الفصل 4-574: ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف:
•   �عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛

•   �عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال؛

•   �عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة؛

•   �في حالة العود.

ويوجــد فــي حالــة العــود مــن ارتكــب الجريمــة داخــل الخمــس ســنوات المواليــة لصــدور حكــم مكتســب لقــوة الشــيء 
المقضــي بــه مــن أجــل إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 1-574 أعــاه.

الفصــل 5-574: يجــب دائمــا الحكــم فــي حالــة الإدانــة مــن أجــل جريمــة غســل الأمــوال بالمصــادرة الكليــة للأشــياء 
والأدوات والممتلــكات التــي اســتعملت أو كانــت ستســتعمل فــي ارتــكاب الجريمــة والعائــدات المتحصلــة منهــا أو القيمــة 

المعادلــة لتلــك الأشــياء والأدوات والممتلــكات والعائــدات مــع حفــظ حــق الغيــر حســن النيــة. 
يمكن أيضا الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية التالية:

•   �حل الشخص المعنوي؛

ــع الوســائل الملائمــة  ــة بواســطة جمي ــه الصــادرة بالإدان •   ��نشــر المقــررات المكتســبة لقــوة الشــيء المقضــي ب
علــى نفقــة المحكــوم عليــه.

يمكــن عــاوة علــى ذلــك الحكــم علــى مرتكــب جريمــة غســل الأمــوال بالمنــع المؤقــت أو النهائــي مــن أن يــزاول بصفة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة واحــدة أو أكثــر مــن المهــن أو الأنشــطة أو الفنــون التــي ارتكبــت الجريمــة أثنــاء مزاولتها.
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الفصــل 6-574: تطبــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، حســب الحالــة، علــى مســيري ومســتخدمي 
الأشــخاص المعنوييــن المتورطيــن فــي عمليــات غســل الأمــوال، عندمــا تثبــت مســؤوليتهم الشــخصية.

الفصــل 7-574: يســتفيد مــن الأعــذار المعفيــة، وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الفصــول مــن 143 إلــى 145 
مــن مجموعــة القانــون الجنائــي، الفاعــل أو المســاهم أو المشــارك الــذي يبلــغ للســلطات المختصــة، قبــل علمهــا عــن 

الأفعــال المكونــة لمحاولــة ارتــكاب جريمــة غســل الأمــوال.
تخفض العقوبة إلى النصف، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة.

الفرع الخامس: عقوبات وأحكام مختلفة  

المــادة 28: دون الإخــال بالعقوبــات الأشــد وبالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات المطبقــة عليهــم، 
ــون بواجباتهــم  ــن يخل ــد الاقتضــاء، الذي ــة مســيريهم وأعوانهــم، عن ــن ومعاقب ــة الأشــخاص الخاضعي يمكــن معاقب
المنصــوص عليهــا فــي المــواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و11 و13 و13.1 و16 و33 مــن هــذا البــاب، بعقوبــة ماليــة تتــراوح 
بيــن 100.000 و500.000 درهــم، تصدرهــا ضدهــم الهيئــة التــي يعملــون تحــت مراقبتهــا وفــق المســطرة المطبقــة 

عليهــم لإخلالهــم بواجباتهــم أو بالقواعــد والأخــاق المهنيــة.
إذا لم يكن للشخص الخاضع هيئة إشراف أو مراقبة، فإن العقوبة المالية تصدرها الوحدة.

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا لأحكام هذه المادة أمام المحكمة الإدارية المختصة. 
ــا  ــوص عليه ــات المنص ــرض للعقوب ــد، يتع ــة أش ــا بعقوب ــا عليه ــة معاقب ــال جريم ــون الأفع ــم تك ــا ل ــادة 29: م الم
فــي المــادة 446 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي مســيرو أو أعــوان الأشــخاص الخاضعيــن الذيــن بلغــوا عمــدا إلــى 
الشــخص المعنــي بالأمــر أو إلــى الغيــر إمــا التصريــح بالاشــتباه المتعلــق بــه أو معلومــات عــن القــرارات المتخــذة فــي 
ــر الأغــراض المنصــوص  ــا لأغــراض غي ــن اســتعملوا عمــدا المعلومــات المحصــل عليه ــح أو الذي شــأن هــذا التصري

عليهــا فــي هــذا البــاب.
المــادة 30: إذا لــم يقــم شــخص خاضــع، إمــا بســبب تهــاون خطيــر فــي اليقظــة أو قصــور فــي جهــاز الرقابــة الداخلــي، 
ــة  ــة مراقب ــة إليهــا صلاحي ــى الســلطة المخول ــل الوحــدة الأمــر عل ــاب، تحي ــذ الالتزامــات المقــررة فــي هــذا الب بتنفي

ومعاقبــة الشــخص المذكــور، قصــد إصــدار عقوبــات ضــده، علــى أســاس التشــريع المطبــق عليــه.
المــادة 31: تطـــبق كذلــك مــن أجــل تســـهيل التعــاون الدولـــي فــي مـــجال غســـل الأمـــوال أحكـــام المـــواد 595-6 

ــوال. ــل الأم ــة غس ــال مكافح ــي مج ــة ف ــطرة الجنائي ــون المس ــن قان و7-595 و8-595 م

 الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين

الفصــل 17: كل موظــف كيفمــا كانــت رتبتــه فــي الســلك الإداري 
مســؤول عــن القيــام بالمهــام التــي عهــد بهــا إليــه. كمــا أن الموظــف 
المكلــف بتســيير مصلحــة مــن المصالــح مســؤول أمــام رؤســائه عــن 
ــادرة  ــر الص ــذ الأوام ــن تنفي ــرض وع ــذا الغ ــه له ــة ل ــلطة المخول الس
عنــه. و لا يبــرأ فــي شــيء مــن المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــه 

بســبب المســؤولية المنوطــة بمرؤوســيه.
وكل هفــوة يرتكبهــا الموظــف فــي تأديــة وظيفتــه أو عنــد مباشــرتها 
تعرضــه لعقوبــة تأديبيــة زيــادة إن اقتضــى الحــال، عــن العقوبــات التــي 

ينــص عليهــا القانــون الجنائــي.
وعنــد متابعــة أحــد الموظفيــن مــن طــرف الغيــر بســبب هفــوة ارتكبهــا فــي عملــه، يتعيــن علــى المجتمــع العمومــي 

أن يتحمــل الغرامــات الماليــة المحكــوم بهــا عليــه مدنيــا. 

2.8. ظهير شريف رقم
008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 
)24 فبراير 1958( يحتوي على 

القانون الأساسي العام للوظيفة 
العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

2372 بتاريخ 11 نوفمبر 1958.
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 الباب الخامس: العقوبات التأديبية

ــد  ــب تزاي ــة حس ــي مرتب ــي، وه ــا يأت ــى م ــن عل ــى الموظفي ــة عل ــة المطبق ــات التأديبي ــتمل العقوب ــل 66: تش الفص
الخطــورة:

1. الانذار؛
2. التوبيخ؛

3. الحذف من لائحة الترقي؛
4. الانحدار من الطبقة؛
5. القهقرة من الرتبة؛

6. العزل من غير توقيف حق التقاعد؛
7. العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وهنــاك عقوبتــان تكتســيان صبغــة خصوصيــة، وهمــا الحرمــان المؤقــت مــن كل أجــرة باســتثناء التعويضــات العائليــة 
وذلــك لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر، والإحالــة الحتميــة علــى التقاعــد، ولا يمكــن إصــدار هــذه العقوبــة الأخيــرة إلا إذا 

كان الموظــف مســتوفيا للشــروط المقــررة فــي تشــريع التقاعــد.
ويقــع الإنــذار والتوبيــخ بمقــرر معلــل تصــدره الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب مــن غيــر استشــارة المجلــس التأديبــي 
ولكــن بعــد اســتدلاء بيانــات المعنــي بالأمــر، أمــا العقوبــات الأخــرى فتتخــذ بعــد استشــارة المجلــس التأديبــي الــذي 
تحــال عليــه القضيــة مــن طــرف الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب وذلــك بتقريــر كتابــي يتضمــن بوضــوح الأعمــال 

التــي يعاقــب عليهــا الموظــف وإن اقتضــى الحــال الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا. 
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09
تجريم التسريبات المخلة بالتنافس النزيه

ــار الشــخصي  الفــرع  الخامــس: فــي الاعتــداء علــى الشــرف أو الاعتب
وإفشــاء الأســرار 

وكذلــك  الصحــة،  وملاحظــو  والجراحــون  الأطبــاء   :446 الفصــل 
الصيادلــة والمولــدات وكل شــخص يعتبــر مــن الأمنــاء علــى الأســرار، 
ــة، إذا أفشــى ســرا أودع  ــه، الدائمــة أو المؤقت ــه أو وظيفت بحكــم مهنت
لديــه، وذلــك فــي غيــر الأحــوال التــي يجيــز لــه فيهــا القانــون أو يوجــب 
عليــه فيهــا التبليــغ عنــه، يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر 

وغرامــة مــن ألــف ومائتيــن إلــى عشــرين ألــف درهــم.
غيــر أن الأشــخاص المذكوريــن أعــاه لا يعاقبــون بالعقوبــات المقــررة 

فــي الفقــرة الســابقة:
1. �إذا بلغــوا عــن إجهــاض، علمــوا بــه بمناســبة ممارســتهم مهنتهــم أو وظيفتهــم، وإن كانــوا غيــر ملزميــن بهــذا 

التبليــغ؛
2.� �إذا بلغــوا الســلطات القضائيــة أو الإداريــة المختصــة عــن ارتــكاب أفعــال إجراميــة أو ســوء المعاملــة أو الحرمــان 
ــزوج الآخــر أو فــي حــق امــرأة،  ــن فــي حــق ال ــة عشــرة أو مــن طــرف أحــد الزوجي فــي حــق أطفــال دون الثامن

علمــوا بهــا بمناســبة ممارســتهم مهنتهــم أو وظيفتهــم.
إذا اســتدعي الأشــخاص المذكــورون للشــهادة أمــام القضــاء فــي قضيــة متعلقــة بالجرائــم المشــار إليهــا فــي الفقــرة 

أعــاه، فإنهــم أحــرار فــي الإدلاء بشــهادتهم أو عنــد الإدلاء بهــا.

 الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب

المــادة 67: إذا ارتكــب عضــو مــن أعضــاء مجلــس الجهــة غيــر رئيســها 
تضــر  العمــل  بهــا  الجــاري  والأنظمــة  للقوانيــن  مخالفــة  أفعــالا 
بأخلاقيــات المرفــق العمومــي ومصالــح الجهــة قــام والــي الجهــة عــن 
طريــق رئيــس المجلــس بمراســلة المعنــي بالأمــر لــإدلاء بإيضاحــات 
ــرة  ــدى عش ــل لا يتع ــل أج ــه داخ ــوبة إلي ــال المنس ــول الأفع ــة ح كتابي

ــل. ــخ التوص ــن تاري ــداء م ــام ابت )10( أي
 يجــوز للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة أو لوالــي الجهــة، بعــد 
ــى  ــن الأول ــي الفقرتي ــا ف ــار إليه ــة المش ــات الكتابي ــل بالإيضاح التوص
ــرام  ــد انص ــا بع ــدم الإدلاء به ــد ع ــة، أو عن ــب الحال ــاه، حس ــة أع والثاني
الأجــل المحــدد، إحالــة الأمــر إلــى المحكمــة الإداريــة وذلــك لطلــب عــزل عضــو المجلــس المعنــي بالأمــر مــن مجلــس 

ــب أو المجلــس. ــة المكت ــه مــن عضوي الجهــة أو عــزل الرئيــس أو نواب
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفــي حالــة الاســتعجال، يمكــن إحالــة الأمــر إلــى القضــاء الاســتعجالي بالمحكمــة الإداريــة الــذي يبــت فيــه داخــل أجــل 
48 ســاعة مــن تاريــخ توصلــه بالطلــب.

1.9. ظهير شريف رقم 
1.59.413 صادر في 28 جمادى 

الثانية 1382 )26 نونبر 1962( 
بالمصادقة على مجموعة القانون 
الجنائي كما تم تغييره وتتميمه، 

الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر 
بتاريخ 12 محرم 1383 )5 يونيو 

.)1963

4.9. ظهير شريف رقم 1.15.83 
صادر في 20 من رمضان 1436 
)7 يوليو 2015( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 111.14 المتعلق 
بالجهات، الجريدة الرسمية عدد 

6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 
)23 يوليو 2015(.
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يترتــب علــى إحالــة الأمــر إلــى المحكمــة الإداريــة توقيــف المعنــي بالأمــر عــن ممارســة مهامــه إلــى حيــن البــت فــي 
طلــب العــزل.

لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
المــادة 68: يمنــع علــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الجهــة أن يربــط مصالــح خاصــة مــع الجهــة أو مــع مجموعــات 
ــات  ــع المؤسس ــات أو م ــع الهيئ ــا، أو م ــوا فيه ــة عض ــون الجه ــي تك ــة الت ــات الترابي ــات الجماع ــع مجموع ــات أو م الجه
العموميــة أو مــع شــركات التنميــة التابعــة لهــا، أو أن يبــرم معهــا أعمــالا أو عقــودا للكــراء أو الاقتنــاء أو التبــادل، أو كل 
معاملــة أخــرى تهــم أمــاك الجهــة، أو أن يبــرم معهــا صفقــات الأشــغال أو التوريــدات أو الخدمــات، أو عقــودا للامتيــاز 
أو الوكالــة أو أي عقــد يتعلــق بطــرق تدبيــر المرافــق العموميــة للجهــة، أو أن يمــارس بصفــة عامــة كل نشــاط قــد 
ــدة  ــره أو لفائ ــا عــن غي ــه مســاهما أو وكي ــك بصفــة شــخصية أو بصفت ــح، ســواء كان ذل ــازع المصال ــى تن ــؤدي إل ي

زوجــه أو أصولــه أو فروعــه.
و تطبق نفس الأحكام على عقود الشركات و تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

تطبــق مقتضيــات المــادة 67 أعــاه علــى كل عضــو أخــل بمقتضيــات الفقرتيــن الســابقتين أو ثبتــت مســؤوليته فــي 
اســتغلال التســريبات المخلــة بالمنافســة النزيهــة، أو اســتغلال مواقــع النفــوذ و الامتيــاز أو ارتكــب مخالفــة ذات طابــع 

مالــي تلحــق ضــررا بمصالــح الجهــة.

 الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب

المــادة 65: إذا ارتكــب عضــو مــن أعضــاء مجلــس العمالــة أو الإقليــم 
غيــر رئيســها أفعــالا مخالفــة للقوانيــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل، 
تضــر بأخلاقيــات المرفــق العمومــي ومصالــح العمالــة أو الإقليــم، قــام 
عامــل العمالــة أو الإقليــم عــن طريــق رئيــس المجلــس بمراســلة 
ــة حــول الأفعــال المنســوبة  ــإدلاء بإيضاحــات كتابي ــي بالأمــر ل المعن
إليــه، داخــل أجــل لا يتعــدى عشــرة )10( أيــام ابتــداء مــن تاريــخ 

ــل. التوص

ــة  ــى والثاني ــن الأول ــا فــي الفقرتي ــم بعــد التوصــل بالإيضاحات الكتابية المشــار إليه ــة أو الإقلي يجــوز لعامــل العمال
أعــاه، حســب الحالــة، أو عنــد عــدم الإدلاء بهــا بعــد انصــرام الأجــل المحــدد، إحالــة الأمــر إلــى المحكمــة الإداريــة وذلــك 
لطلــب عــزل عضــو المجلــس المعنــي بالأمــر مــن مجلــس العمالــة أو الإقليــم أو عــزل الرئيــس أو نوابه مــن عضويــة 

المكتــب أو المجلــس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفــي حالــة الاســتعجال، يمكــن إحالــة الأمــر إلى القضــاء الاســتعجالي بالمحكمة الإداريــة الــذي يبــت فيــه داخــل أجــل 
48 ســاعة مــن تاريــخ توصلــه بالطلــب.

يترتــب علــى إحالــة الأمــر إلــى المحكمــة الإداريــة توقيــف المعنــي بالأمــر عــن ممارســة مهامــه إلــى حيــن البــت فــي 
طلــب العــزل.

لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
المــادة 66: يمنــع علــى  كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس العمالــة أو الإقليــم أن يربــط مصالــح خاصــة مــع العمالــة أو 
الإقليــم، أو مــع مجموعــات العمــالات و الأقاليــم أو مــع مجموعــات الجماعــات الترابيــة التــي تكــون العمالــة أو الإقليــم 
ــا  ــرم معه ــا، أو أن يب ــة له ــة التابع ــركات التنمي ــع ش ــة أو م ــات العمومي ــع المؤسس ــات أو م ــع الهيئ ــا، أو م ــوا فيه عض
أعمــالا أو عقــودا للكــراء أو الاقتنــاء أو التبــادل، أو كل معاملــة أخــرى تهــم أمــاك العمالــة أو الإقليــم، أو أن يبــرم معهــا 

3.9. ظهير شريف رقم 1.15.84 
صادر في 20 من رمضان 1436 
)7 يوليو 2015( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 112.14 المتعلق 

بالعمالات والأقاليم، الجريدة الرسمية 
عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 

1436 )23 يوليو 2015(.
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دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

صفقــات الأشــغال أو التوريــدات أو الخدمــات، أو عقــودا للامتيــاز أو الوكالــة أو أي عقــد يتعلــق بطــرق تدبيــر المرافــق 
ــح، ســواء كان  ــازع المصال ــى تن ــؤدي إل ــم، أو أن يمــارس بصفــة عامــة كل نشــاط قــد ي ــة أو الإقلي ــة للعمال العمومي
ذلــك بصفــة شــخصية أو بصفتــه مســاهما أو وكيــا عــن غيــره أو لفائــدة زوجــه أو أصولــه أو فروعــه. وتطبــق نفــس 

الأحــكام علــى عقــود الشــراكات وتمويــل الجمعيــات التــي هــو عضــو فيهــا.
ــي  ــؤوليته ف ــت مس ــابقة أو ثبت ــرة الس ــات الفق ــل بمقتضي ــو أخ ــى كل عض ــاه عل ــادة 65 أع ــات الم ــق مقتضي  تطب
اســتغلال التســريبات المخلــة بالمنافســة النزيهــة، أو اســتغلال مواقــع النفوذ والامتيــاز أو ارتكــب مخالفــة ذّات طابــع 

مالــي تلحــق ضــررا بمصالــح العمالــة أو الإقليــم.

 الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب

الجماعــة غيــر  أعضــاء مجلــس  مــن  ارتكــب عضــو  إذا  المــادة 64: 
رئيســها، أفعــالا مخالفــة للقوانيــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل تضــر 
بأخلاقيــات المرفــق العمومــي ومصالــح الجماعــة قــام عامــل العمالــة 
أو الإقليــم أو مــن ينــوب عنــه عــن طريــق رئيــس المجلــس بمراســلة 
ــة حــول الأفعــال المنســوبة  ــإدلاء بإيضاحــات كتابي ــي بالأمــر ل المعن

إليــه داخــل أجــل لا يتعــدى )10( أيــام ابتــداء مــن تاريــخ التوصــل.
يجــوز للعامــل أو مــن ينــوب عنــه، بعــد التوصــل بالإيضاحــات الكتابيــة 
المشــار إليهــا فــي الفقرتيــن الأولــى والثانيــة أعــاه، حســب الحالــة، أو 
ــى  ــر إل ــة الأم ــدد، إحال ــل المح ــرام الأج ــد انص ــا بع ــدم الإدلاء به ــد ع عن
ــس الجماعــة أو عــزل الرئيــس أو  ــر مــن مجل ــي بالأم ــس المعن ــب عــزل عضــو المجل ــك لطل ــة وذل ــة الإداري المحكم

نوابــه مــن عضويــة المكتــب أو المجلــس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفــي حالــة الاســتعجال، يمكــن إحالــة الأمــر إلــى القضــاء الاســتعجالي بالمحكمــة الإداريــة الــذي يبــت فيــه داخــل أجــل 
48 ســاعة مــن تاريــخ توصلــه بالطلــب.

يترتــب علــى إحالــة الأمــر إلــى المحكمــة الإداريــة توقيــف المعنــي بالأمــر عــن ممارســة مهامــه إلــى حيــن البــت فــي 
طلــب العــزل.

لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
المــادة 65: يمنــع علــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الجماعــة أن يربــط مصالــح خاصــة مــع الجماعة أو مع مؤسســات 
التعــاون أو مــع مجموعــات الجماعــات الترابيــة التــي تكــون الجماعــة عضــوا فيهــا، أو مــع الهيئــات أو مــع المؤسســات 
ــادل، أو كل  ــاء أو التب ــرم معهــا أعمــالا أو عقــودا للكــراء أو الاقتن ــة التابعــة لهــا، أو أن يب ــة أو شــركات التنمي العمومي
معاملــة أخــرى تهــم أمــاك الجماعــة، أو أن يبــرم معهــا صفقــات الأشــغال أو التوريــدات أو الخدمــات، أو عقــودا للامتيــاز 
أو الوكالــة أو أي عقــد يتعلــق بطــرق تدبيــر المرافــق العموميــة للجماعــة أو أن يمــارس بصفــة عامــة كل نشــاط قــد 
ــدة  ــره أو لفائ ــا عــن غي ــه مســاهما أو وكي ــك بصفــة شــخصية أو بصفت ــح، ســواء كان ذل ــازع المصال ــى تن ــؤدي إل ي

زوجــه أو أصولــه أو فروعــه.
وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

تطبــق مقتضيــات المــادة 64 أعــاه علــى كل عضــو أخــل بمقتضيــات الفقرتيــن الســابقتين، أو ثبتــت مســؤوليته فــي 
اســتغلال التســريبات المخلــة بالمنافســة النزيهــة، أو اســتغلال مواقــع النفــوذ والامتيــاز أو ارتكــب مخالفــة ذات طابــع 

مالــي تلحــق ضــررا بمصالــح الجماعــة.

2.9. ظهير شريف رقم 1.15.85 
صادر في 20 من رمضان 1436 
)7 يوليو 2015( بتنفيذ القانون 
التنظيمي رقم 14-113 المتعلق 

بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد 
6380 بتاريخ 6 شوال 1436 )23 

يوليو 2015(.
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دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

 الباب الثالث: المخالفات المتعلقة بالإدارة والتسيير

المــادة 384: يعاقــب بعقوبــة الحبــس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر 
وبغرامــة مــن 100.000 إلــى 1.000.000 درهــم أو بإحــدى هاتيــن 
العقوبتيــن فقــط، أعضــاء أجهــزة الإدارة أو التدبير أو التســيير لشــركة 

ــاهمة: مس
1. �الذيــن وزعــوا، عــن قصــد، علــى المســاهمين أرباحــا وهميــة فــي 

غيــاب أي جــرد أو بالاعتمــاد علــى جــرود تدليســية؛
2. الذيــن قامــوا، عــن قصــد، ولــو فــي حالــة عــدم توزيــع أربــاح وبغيــة 
إخفــاء وضــع الشــركة الحقيقــي، بنشــر أو تقديــم قوائــم تركيبيــة 
ســنوية للمســاهمين لا تعطــي صــورة صادقــة للنتائــج المحققــة برســم 

ــرة؛ ــك الفت ــد انتهــاء تل ــة عن ــا المالي ــة للشــركة وذمته ــة المالي ــة والوضعي كل ســنة مالي
3. �الذيــن اســتعملوا بســوء نيــة، أمــوال الشــركة أو اعتماداتهــا اســتعمالا يعلمــون تعارضــه مــع المصالــح الاقتصادية 
لهــذه الأخيــرة وذلــك بغيــة تحقيــق أغــراض شــخصية أو لتفضيــل شــركة أو مقاولــة أخــرى لهــم بهــا مصالــح 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة؛
4. �الذيــن اســتعملوا بســوء نيــة، الســلط المخولــة لهــم أو الأصــوات التــي يملكونهــا فــي الشــركة أو همــا معــا بحكــم 
منصبهــم اســتعمالا يعلمــون تعارضــه مــع المصالــح الاقتصاديــة لهــذه الأخيــرة وذلــك بغيــة تحقيــق أغــراض 

شــخصية أو لتفضيــل شــركة أو مقاولــة أخــرى لهــم بهــا مصالــح مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

 الفصل الثاني: العقوبات الجنائية

القيــام  أو  أثنــاء مزاولــة مهنتــه  كل شــخص يحصــل  المــادة 42:   
بمهامــه علــى معلومــات متميــزة ويســتخدمها لإنجــاز أو المســاعدة 
عمــدا علــى إنجــاز عمليــة أو عــدة عمليــات فــي الســوق ســواء بصــورة 
مباشــرة أو بواســطة شــخص آخــر، يعاقــب بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر 
ــح  ــغ الرب ــرات مبل ــس م ــاوي خم ــن أن تس ــة يمك ــنتين وبغرام ــى س إل
المحتمــل تحقيقــه دون أن تقــل عــن مائتــي ألــف )200.000( درهــم أو 

ــن فقــط.‏ ــن العقوبتي بإحــدى هاتي
يــراد بالمعلومــات المتميــزة كل معلومــة مــازال الجمهــور يجهلهــا، والتــي 
ــن  ــن المصدري ــر م ــد أو أكث ــر بواح ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــق بش تتعل
لــأدوات الماليــة أو بواحــد أو أكثــر مــن الأدوات الماليــة والتــي إن علمــت مــن لــدن الجمهــور يحتمــل أن يكــون لهــا تأثيــر 

علــى ســعر الأدوات الماليــة المعنيــة أو المتصلــة بهــذه الأخيــرة .
 كمــا يمكــن لهــذه المعلومــات أن تتعلــق بالســير التقنــي أو التجــاري أو المالــي للشــخص المصــدر أو بآفــاق تطــور أداة 

ماليــة مــا زال الجمهــور يجهلهــا ويمكــن أن تأثــر فــي قــرار المســتثمر.
تطبــق نفــس العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة علــى كل شــخص، غيــر الشــخص 
المشــار إليــه فــي نفــس الفقــرة، يتوفــر عــن علــم علــى معلومــات متميــزة حــول آفــاق أو وضعيــة شــركة مســعرة 
ســنداتها فــي البورصــة أو حــول آفــاق تطــور أداة ماليــة، ينجــز أو يســاعد علــى إنجــاز عمليــة بصفــة مباشــرة أو غيــر 

مباشــرة أو يطلــع الغيــر علــى معلومــات قبــل إطــاع الجمهــور عليهــا .

5.9. ظهير شريف رقم 1.96.124 
صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 

)30 أغسطس 1996( بتنفيذ 
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات 

المساهمة، الجريدة الرسمية عدد 
4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 

)17 أكتوبر 1996(.

6.9. ظهير شريف رقم 1.13.21 
صادر في فاتح جمادى الأولى 
1434 ) 13 مارس 2013( بتنفيذ 

القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة 
المغربية لسوق الرساميل، الجريدة 
الرسمية عدد 6142 الصادرة بتاريخ 

30 جمادى الأولى 1434 ) 11 أبريل 
.)2013
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المــادة 43: يعاقــب بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنة وبغرامــة عشــرين ألــف )20.000( درهــم إلــى مائــة ألــف 
)100.000( درهــم كل شــخص يطلــع الغيــر خــارج الإطــار العــادي لمهنتــه أو مهامــه علــى معلومــات متميــزة كمــا تــم 

تعريفهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 42 ‏ أعــاه. 
المــادة 44: يعاقــب بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنتين وبغرامــة مــن عشــرة آلاف )10.000( درهــم إلــى خمــس 
مائــة ألــف )500.000( درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط، كل شــخص نشــر عمــدا بيــن الجمهــور بأيــة طريقة 
ووســيلة معلومــات كاذبــة أو مضللــة حــول آفــاق أو وضعيــة أحــد الأشــخاص المصدريــن لــأدوات الماليــة أو حــول أفــاق 
تطــور أداة ماليــة معينــة إذا كان مــن شــأنها أن تؤثــر فــي الأســعار أو بصفــة عامــة أن توقــع الغيــر فــي الخطــأ. و يمكــن 
أن يصــل مبلــغ الغرامــة المشــار إليهــا أعــاه إلــى خمــس مــرات مبلــغ الربــح المحتمــل تحقيقــه دون أن يقــل عــن هــذا 

الربح. 
تطبــق نفــس العقوبــات الــواردة فــي هــذه المــادة علــى كل شــخص قــام أو حــاول القيــام عمــدا، بصفــة مباشــرة أو 
بواســطة شــخص آخــر، بممارســة تحايــل فــي ســوق الأدوات الماليــة قصــد التأثيــر فــي الأســعار أو بوجــه عــام عرقلــة 

الســير المنتظــم للســوق مــن خــال إيقــاع الغيــر فــي الخطــأ.
ــرق  ــون الف ــذا القان ــن ه ــن 42 ‏ و44 ‏ م ــي المادتي ــه ف ــوص علي ــه المنص ــل تحقيق ــح المحتم ــراد بالرب ــادة 45: ي الم
بيــن الثمــن الــذي أنجــزت بــه العمليــة الأوليــة ومتوســط ســعر الســند الملاحــظ طــوال الخمســة عشــر يومــا مــن أيــام 

البورصــة المواليــة لنشــر المعلومــات المتميــزة أو لتصحيــح المعلومــات الكاذبــة أو المضللــة.

 الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين

الإداري  الســلك  كل موظــف كيفمــا كانــت رتبتــه فــي  الفصــل 17: 
مســؤول عــن القيــام بالمهــام التــي عهــد بهــا إليــه. كمــا أن الموظــف 
المكلــف بتســيير مصلحــة مــن المصالــح مســؤول أمــام رؤســائه عــن 
ــادرة  ــر الص ــذ الأوام ــن تنفي ــرض وع ــذا الغ ــه له ــة ل ــلطة المخول الس
عنــه. و لا يبــرأ فــي شــيء مــن المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــه 

بســبب المســؤولية المنوطــة بمرؤوســيه.
وكل هفــوة يرتكبهــا الموظــف فــي تأديــة وظيفتــه أو عنــد مباشــرتها 
تعرضــه لعقوبــة تأديبيــة زيــادة إن اقتضــى الحــال، عــن العقوبــات التــي 

ينــص عليهــا القانــون الجنائــي.
وعنــد متابعــة أحــد الموظفيــن مــن طــرف الغيــر بســبب هفــوة ارتكبهــا فــي عملــه، يتعيــن علــى المجتمــع العمومــي 

أن يتحمــل الغرامــات الماليــة المحكــوم بهــا عليــه مدنيــا. 

 الباب الخامس: العقوبات التأديبية

ــد  ــب تزاي ــة حس ــي مرتب ــي، وه ــا يأت ــى م ــن عل ــى الموظفي ــة عل ــة المطبق ــات التأديبي ــتمل العقوب ــل 66: تش الفص
ــورة: الخط

1. الانذار؛
2. التوبيخ؛

3. الحذف من لائحة الترقي؛
4. الانحدار من الطبقة؛
5. القهقرة من الرتبة؛

7.9. ظهير شريف رقم
008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 
)24 فبراير 1958( يحتوي على 

القانون الأساسي العام للوظيفة 
العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

2372 بتاريخ 11 نوفمبر 1958.
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6. العزل من غير توقيف حق التقاعد؛
7. العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وهنــاك عقوبتــان تكتســيان صبغــة خصوصيــة، وهمــا الحرمــان المؤقــت مــن كل أجــرة باســتثناء التعويضــات العائليــة 
وذلــك لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر، والإحالــة الحتميــة علــى التقاعــد، ولا يمكــن إصــدار هــذه العقوبــة الأخيــرة إلا إذا 

كان الموظــف مســتوفيا للشــروط المقــررة فــي تشــريع التقاعــد.
ويقــع الإنــذار والتوبيــخ بمقــرر معلــل تصــدره الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب مــن غيــر استشــارة المجلــس التأديبــي 
ولكــن بعــد اســتدلاء بيانــات المعنــي بالأمــر، أمــا العقوبــات الأخــرى فتتخــذ بعــد استشــارة المجلــس التأديبــي الــذي 
تحــال عليــه القضيــة مــن طــرف الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب وذلــك بتقريــر كتابــي يتضمــن بوضــوح الأعمــال 

التــي يعاقــب عليهــا الموظــف وإن اقتضــى الحــال الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا. 
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10
المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها

الجزء الثاني: في المجرم 

 الباب  الأول: في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها

الفصــل 129: يعتبــر مشــاركا فــي الجنايــة أو الجنحــة مــن لــم يســاهم 
مباشــرة فــي تنفيذهــا ولكنــه أتــى أحــد الأفعــال الآتيــة:

1. �أمــر بارتــكاب الفعــل أو حــرض علــى ارتكابــه، وذلــك بهبــة أو وعــد 
أو تهديــد أو إســاءة اســتغلال ســلطة أو ولايــة أو تحايــل أو تدليــس 

إجرامــي. 
ــكاب  ــي ارت ــتعملت ف ــرى اس ــيلة أخ ــة وس ــلحة أو أدوات أو أي ــدم أس 2. �ق

ــك. ــتعمل لذل ــا ستس ــه بأنه ــع علم ــل، م الفع
ــع  ــا، م ــهلة لارتكابه ــال المس ــة أو الأعم ــال التحضيري ــي الأعم ــة ف ــن للجريم ــل أو الفاعلي ــان الفاع ــاعد أو أع 3. �س

علمــه بذلــك. 
4. �تعــود علــى تقديــم مســكن أو ملجــأ أو مــكان للاجتمــاع، لواحــد أو أكثــر مــن الأشــرار الذيــن يمارســون اللصوصية 

أو العنــف ضــد أمــن الدولــة أو الأمــن العــام أو ضــد الأشــخاص أو الأمــوال مــع علمــه بســلوكهم الإجرامــي. 
أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا.

الفصل 130: المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة.
ولا تؤثــر الظــروف الشــخصية التــي ينتــج عنهــا تشــديد أو تخفيــف أو إعفــاء مــن العقوبــة إلا بالنســبة لمــن تتوفــر 

فيــه.
أمــا الظــروف العينيــة المتعلقــة بالجريمــة، والتــي تغلــظ العقوبــة أو تخفضهــا، فإنهــا تنتــج مفعولهــا بالنســبة لجميــع 

المســاهمين أو المشــاركين فــي الجريمــة ولــو كانــوا يجهلونهــا.

 الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين

الفصــل 17: كل موظــف كيفمــا كانــت رتبتــه فــي الســلك الإداري 
مســؤول عــن القيــام بالمهــام التــي عهــد بهــا إليــه. كمــا أن الموظــف 
المكلــف بتســيير مصلحــة مــن المصالــح مســؤول أمــام رؤســائه عــن 
ــادرة  ــر الص ــذ الأوام ــن تنفي ــرض وع ــذا الغ ــه له ــة ل ــلطة المخول الس
عنــه. و لا يبــرأ فــي شــيء مــن المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــه 

بســبب المســؤولية المنوطــة بمرؤوســيه.
وكل هفــوة يرتكبهــا الموظــف فــي تأديــة وظيفتــه أو عنــد مباشــرتها 
تعرضــه لعقوبــة تأديبيــة زيــادة إن اقتضــى الحــال، عــن العقوبــات التــي 

ينــص عليهــا القانــون الجنائــي.
وعنــد متابعــة أحــد الموظفيــن مــن طــرف الغيــر بســبب هفــوة ارتكبهــا فــي عملــه، يتعيــن علــى المجتمــع العمومــي 

أن يتحمــل الغرامــات الماليــة المحكــوم بهــا عليــه مدنيــا. 

1.10. ظهير شريف رقم 
1.59.413 صادر في 28 جمادى 

الثانية 1382 )26 نونبر 1962( 
بالمصادقة على مجموعة القانون 
الجنائي كما تم تغييره وتتميمه، 

الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر 
بتاريخ 12 محرم 1383 )5 يونيو 

.)1963

2.10. ظهير شريف رقم
008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 
)24 فبراير 1958( يحتوي على 

القانون الأساسي العام للوظيفة 
العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

2372 بتاريخ 11 نوفمبر 1958.
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 الباب الخامس: العقوبات التأديبية

ــد  ــب تزاي ــة حس ــي مرتب ــي، وه ــا يأت ــى م ــن عل ــى الموظفي ــة عل ــة المطبق ــات التأديبي ــتمل العقوب ــل 66: تش الفص
الخطــورة:

1. الانذار؛
2. التوبيخ؛

3. الحذف من لائحة الترقي؛
4. الانحدار من الطبقة؛
5. القهقرة من الرتبة؛

6. العزل من غير توقيف حق التقاعد؛
7. العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وهنــاك عقوبتــان تكتســيان صبغــة خصوصيــة، وهمــا الحرمــان المؤقــت مــن كل أجــرة باســتثناء التعويضــات العائليــة 
وذلــك لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر، والإحالــة الحتميــة علــى التقاعــد، ولا يمكــن إصــدار هــذه العقوبــة الأخيــرة إلا إذا 

كان الموظــف مســتوفيا للشــروط المقــررة فــي تشــريع التقاعــد.
ويقــع الإنــذار والتوبيــخ بمقــرر معلــل تصــدره الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب مــن غيــر استشــارة المجلــس التأديبــي 
ولكــن بعــد اســتدلاء بيانــات المعنــي بالأمــر، أمــا العقوبــات الأخــرى فتتخــذ بعــد استشــارة المجلــس التأديبــي الــذي 
تحــال عليــه القضيــة مــن طــرف الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب وذلــك بتقريــر كتابــي يتضمــن بوضــوح الأعمــال 

التــي يعاقــب عليهــا الموظــف وإن اقتضــى الحــال الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا. 
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11 
تجريم عرقلة حسن سير العدالة

القسم الثاني: إجراءات البحث

 الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح

المــادة 58: يمنــع علــى كل شــخص غيــر مؤهــل قانونــاً أن يغيــر حالــة 
المــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة، أو أن يقــوم بإزالــة أي شــيء منــه 
قبــل القيــام بالعمليــات الأوليــة للبحــث القضائــي، وذلــك تحــت طائلــة 

غرامــة تتــراوح بيــن 1.200 و10.000 درهــم.
غيــر أنــه يســمح، بصفــة اســتثنائية، بهــذه التغييــرات أو هــذه الإزالات 
الصحــة  أو  الســامة  علــى  المحافظــة  ضــرورة  تفرضهــا  كانــت  إذا 

العموميــة أو تقديــم الإســعافات للضحايــا.
إذا كان القصــد مــن محــو الأثــر أو إزالــة الأشــياء هــو عرقلــة ســير العدالــة، تكــون العقوبــة هــي الحبــس مــن ثلاثــة 

أشــهر إلــى ثــاث ســنوات وغرامــة مــن 3.000 درهــم إلــى 12.000 درهــم.

 الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين

الإداري  الســلك  كل موظــف كيفمــا كانــت رتبتــه فــي  الفصــل 17: 
مســؤول عــن القيــام بالمهــام التــي عهــد بهــا إليــه. كمــا أن الموظــف 
المكلــف بتســيير مصلحــة مــن المصالــح مســؤول أمــام رؤســائه عــن 
ــادرة  ــر الص ــذ الأوام ــن تنفي ــرض وع ــذا الغ ــه له ــة ل ــلطة المخول الس
عنــه. و لا يبــرأ فــي شــيء مــن المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــه 

بســبب المســؤولية المنوطــة بمرؤوســيه.
وكل هفــوة يرتكبهــا الموظــف فــي تأديــة وظيفتــه أو عنــد مباشــرتها 
تعرضــه لعقوبــة تأديبيــة زيــادة إن اقتضــى الحــال، عــن العقوبــات التــي 

ينــص عليهــا القانــون الجنائــي.
وعنــد متابعــة أحــد الموظفيــن مــن طــرف الغيــر بســبب هفــوة ارتكبهــا فــي عملــه، يتعيــن علــى المجتمــع العمومــي 

أن يتحمــل الغرامــات الماليــة المحكــوم بهــا عليــه مدنيــا. 

 الباب الخامس: العقوبات التأديبية

ــد  ــب تزاي ــة حس ــي مرتب ــي، وه ــا يأت ــى م ــن عل ــى الموظفي ــة عل ــة المطبق ــات التأديبي ــتمل العقوب ــل 66: تش الفص
ــورة: الخط

1. الانذار؛
2. التوبيخ؛

3. الحذف من لائحة الترقي؛
4. الانحدار من الطبقة؛

1.11.ظهير شريف رقم 1.02.255 
صادر في 25 من رجب 1423    )3 
أكتوبر 2002( بتنفيذ القانون رقم 
22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، 

الجريدة الرسمية عدد 5078 
بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 )30 

يناير2003(.

2.11. ظهير شريف رقم
008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 
)24 فبراير 1958( يحتوي على 

القانون الأساسي العام للوظيفة 
العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

2372 بتاريخ 11 نوفمبر 1958.
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5. القهقرة من الرتبة؛
6. العزل من غير توقيف حق التقاعد؛

7. العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.
وهنــاك عقوبتــان تكتســيان صبغــة خصوصيــة، وهمــا الحرمــان المؤقــت مــن كل أجــرة باســتثناء التعويضــات العائليــة 
وذلــك لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر، والإحالــة الحتميــة علــى التقاعــد، ولا يمكــن إصــدار هــذه العقوبــة الأخيــرة إلا إذا 

كان الموظــف مســتوفيا للشــروط المقــررة فــي تشــريع التقاعــد.
ويقــع الإنــذار والتوبيــخ بمقــرر معلــل تصــدره الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب مــن غيــر استشــارة المجلــس التأديبــي 
ولكــن بعــد اســتدلاء بيانــات المعنــي بالأمــر، أمــا العقوبــات الأخــرى فتتخــذ بعــد استشــارة المجلــس التأديبــي الــذي 
تحــال عليــه القضيــة مــن طــرف الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب وذلــك بتقريــر كتابــي يتضمــن بوضــوح الأعمــال 

التــي يعاقــب عليهــا الموظــف وإن اقتضــى الحــال الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا. 



131
دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

12
تجريم عدم التصريح بالممتلكات

الفرع السابع: الإخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات

الفصــل 262 مكــرر: دون الإخــال بالمقتضيــات الجنائيــة الأشــد يعاقــب 
بغرامــة مــن 3.000 إلــى 15.000 درهــم كل شــخص ملــزم بالتصريــح 
ــة يتولاهــا،  ــة انتخابي ــام يمارســها أو نياب ــى مه ــكات، نظــرا إل بالممتل
ــد  ــة بع ــال القانوني ــل الآج ــور داخ ــح المذك ــم بالتصري ــم يق ــذي ل وال
انتهــاء مهامــه أو نيابتــه أو أدلــى بتصريــح غيــر مطابــق أو غيــر كامــل.

ــي بالأمــر بالحرمــان  ــى المعن ــك أن يحكــم عل ــى ذل ويجــوز عــاوة عل
مــن مزاولــة الوظائــف العامــة أو الترشــح للانتخابــات خــال مــدة 

أقصاهــا ســت ســنوات.

1.12. : ظهير شريف رقم 
68-08-1 صادر في 20 من شوال 

1429 )20 أكتوبر 2008( بتنفيذ القانون 
رقم 07-48 بتتميم الباب الثالث من 

الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير 
الشريف رقم 413-59-1 الصادر في 28 
من جمادى الآخرة 1382 )26 نوفمبر 

1962( بالمصادقة على مجموعة القانون 
الجنائي، الجريدة الرسمية رقم 5679 

الصادرة يوم الإثنين 3 نونبر 2008.
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01
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

 الباب الأول: أحكام تمهيدية

للنزاهــة  الوطنيــة  الهيئــة  مهــام  القانــون،  هــذا  يحــدد   :1 المــادة 
والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا المحدثــة بمقتضــى الفقــرة الأخيــرة 
مــن الفصــل 36 مــن الدســتور، وكيفيــات تأليفهــا وتنظيمهــا وقواعــد 

ــة«. ــم »الهيئ ــده باس ــا بع ــار إليه ــي، ويش ــالات التناف ــيرها وح س
المادة 2: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

يكون مقر الهيئة بالرباط.

 الباب الثاني: مهام الهيئة

المــادة 3: طبقــا لمقتضيــات الفصــل 167 مــن الدســتور، تتولــى الهيئــة علــى الخصــوص مهــام المبــادرة والتنســيق 
والإشــراف وضمــان تتبــع تنفيــذ سياســات محاربــة الفســاد، وتلقــي ونشــر المعلومــات فــي هــذا المجــال، والمســاهمة 

فــي تخليــق الحيــاة العامــة، وترســيخ مبــادئ الحكامــة الجيــدة، وثقافــة المرفــق العــام، وقيــم المواطنــة المســؤولة.
ولهــذه الغايــة، تمــارس الهيئــة الاختصاصــات التاليــة، مــع مراعــات الاختصاصــات الموكلــة لســلطات أو هيئــات أخــرى 

بمقتضــى النصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل:
•  � تلقــي التبليغــات والشــكايات والمعلومــات المتعلقــة بحــالات الفســاد ودراســتها، والتأكــد مــن حقيقــة الأفعــال 
والوقائــع التــي تتضمنهــا وفــق المســطرة المنصــوص عليهــا فــي البــاب الرابــع مــن هــذا القانــون، وإحالتهــا عنــد 

الاقتضــاء، إلــى الجهــات المختصــة؛
•  � القيــام بعمليــات البحــث والتحــري عــن حــالات الفســاد التــي تصــل إلــى علــم الهيئــة، وفــق الإجــراءات المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا القانــون، شــريطة مراعــاة الاختصاصــات الموكلــة بمقتضــى النصــوص التشــريعية الجــاري بهــا 

العمــل إلــى الســلطات وهيئــات أخــرى؛
•  � إعــداد برامــج للوقايــة مــن جرائــم الفســاد والإســهام فــي تخليــق الحيــاة العامــة، والســهر علــى تنفيذهــا بتنســيق 

مــع جميــع الســلطات والهيئــات المعنية؛
•  � العمــل علــى نشــر قواعــد الحكامــة الجيــدة والتعريــف بهــا، طبقــا لميثــاق المرافــق العموميــة المنصــوص عليــه 

فــي الفصــل 157 مــن الدســتور؛
•  � وضع برامج للتواصل والتوعية والتحسيس ونشر قيم النزاهة والسهر على تنفيذها؛

•  � إبــداء الــرأي بطلــب مــن الحكومــة، بخصــوص كل برنامــج أو تدبيــر أو مشــروع أو مبــادرة ترمــي إلــى الوقايــة 
مــن الفســاد أو مكافحتــه؛

ــاريع  ــن ومش ــات القواني ــاريع ومقترح ــي مش ــان ف ــي البرلم ــد مجلس ــة أو أح ــن الحكوم ــب م ــرأي بطل ــداء ال •  � إب
النصــوص التنظيميــة ذات الصلــة بمجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، كل فيمــا يخصــه؛

•  � تقديــم كل اقتــراح أو توصيــة إلــى الحكومــة أو إلــى مجلســي البرلمــان، تهــدف إلــى نشــر وتعزيــز قيــم النزاهــة 
والشــفافية وترســيخ مبــادئ الحكامــة الجيــدة وثقافــة المرفــق العــام وقيــم المواطنــة المســؤولة؛

•  � تقديــم كل مقتــرح أو توصيــة إلــى الحكومــة بشــأن تبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة الراميــة إلــى الوقايــة 
مــن الفســاد ومكافحتــه؛

1.1.ظهير شريف رقم 1.15.65 
صـادر في 21 مـن شعبان 1436 

)9 يونيو 2015( بتنفيذ القانون رقم 
113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية 

للنزاهة والوقاية من الرشوة 
ومحاربتها، الجريدة الرسمية عدد 
6374 بتاريخ 15 رمضان 1436 )2 

يوليو 2015(.
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•  � دراســة التقاريــر الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة المتعلقــة بوضــع المغــرب فــي مجــال 
الفســاد، واقتــراح الإجــراءات المناســبة وتتبعهــا؛

•  � إنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية حول مظاهر الفساد وسبل الوقاية منه ومكافحته ونشرها؛
•  � إعــداد تقريــر ســنوي حــول حصيلــة أنشــطة الهيئــة يقــدم إلــى البرلمــان للمناقشــة، طبقــا لأحــكام الفصــل 160 

مــن الدســتور؛
•  � إقامــة علاقــات التعــاون مــع الهيئــات العموميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والجامعــات ومراكــز البحــوث الوطنيــة 

والدوليــة ذات الأهــداف المماثلــة فــي مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه وتبــادل الخبــرات فــي هــذا المجــال.
•  � يقــوم رئيــس الحكومــة ورئيســا مجلســي البرلمــان، كل واحــد فيما يخصــه، بإخبار الهيئــة بمــآل الآراء والتوصيات 

التــي أدلــت بهــا فــي إطــار الإحــالات المنصــوص عليها فــي هــذه المادة.
المــادة 4: يقصــد بالفســاد فــي مفهــوم هــذا القانــون، إحــدى جرائــم الرشــوة أو اســتغلال النفــوذ أو الاختــاس أو الغدر 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون الجــاري بــه العمــل، وكل جريمــة مــن جرائــم الفســاد الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي 

ــريعات خاصة. تش
ــا  ــاء طبق ــى القض ــة عل ــا المعروض ــة بالقضاي ــكايات المتعلق ــات والش ــي التبليغ ــر ف ــة النظ ــوز للهيئ ــادة 5: لا يج الم

ــه العمــل. للتشــريع الجــاري ب

 الباب الثالث: أجهزة الهيئة

المادة 6: تتكون أجهزة الهيئة من:
•  � مجلس الهيئة؛
•  � رئيس الهيئة؛
•  � مرصد الهيئة.

الفرع الأول: مجلس الهيئة

المــادة 7: يتألــف مجلــس الهيئــة، بالإضافــة إلــى رئيــس الهيئــة، مــن 12 عضــوا، يختــارون مــن بيــن الشــخصيات ذات 
التجربــة والخبــرة والكفــاءة فــي مجــال اختصــاص الهيئــة، والمشــهود لهــا بالتجــرد والحيــاد والاســتقامة والنزاهــة.

يعين أعضاء مجلس الهيئة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على النحو التالي:
•  � أربعة أعضاء يعينون بظهير شريف؛

•  � عضوان يعينان بقرار لرئيس مجلس النواب، وعضوان آخران يعينان بقرار لرئيس مجلس المستشارين؛
•  � أربعة أعضاء يعينون بمرسوم.

يراعــى فــي تعييــن أعضــاء مجلــس الهيئــة، الســعي إلــى تحقيــق مبــدأ المناصفــة بيــن الرجــال والنســاء، طبقــا لأحكام 
الفصــل 19 من الدســتور.

يتمتــع أعضــاء الهيئــة وأمينهــا العــام ومقرروهــا، بالحمايــة اللازمــة مــن أجــل القيــام بالمهــام الموكلــة إليهــم ضــد أي 
تدخــل أو ضغوطــات قــد يتعرضــون لهــا.

المادة 8: ينشر ملخص لظهائر وقرارات ومراسيم تعيين أعضاء مجلس الهيئة في الجريدة الرسمية.
المــادة 9: تتنافــى العضويــة فــي مجلــس الهيئــة مــع العضويــة فــي الحكومــة أو فــي مجلــس النــواب أو فــي مجلــس 
المستشــارين أو فــي المحكمــة الدســتورية أو فــي المؤسســات والهيئــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــول 161 إلــى 

170 مــن الدســتور، ومــع أي انتــداب انتخابــي أو ممارســة أي مهنــة منظمــة.
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يتعيــن علــى عضــو مجلــس الهيئــة أن يتوقــف أثنــاء مــدة مزاولــة مهامــه عــن ممارســة أي نشــاط مهنــي أو تجــاري فــي 
القطــاع الخــاص وتوقيــف مشــاركته فــي أجهــزة الإدارة والتدبيــر والتســيير بالمنشــآت الخاصــة أو العموميــة الهادفــة 

إلــى تحقيــق ربــح، كمــا يتعيــن أن يوضــع عضــو مجلــس الهيئــة فــي وضعيــة الإلحــاق إذا كان موظفــا عموميــا.
يعتبــر العضــو الــذي أصبــح فــي حالــة مــن حــالات التنافــي المشــار إليهــا أعــاه، فاقــدا لعضويــة المجلــس، ويعيــن مــن 
يحــل محلــه لقضــاء الفتــرة المتبقيــة مــن مــدة عضويتــه داخــل أجــل أقصــاه 60 يومــا، وفــق نفــس الكيفيــة وحســب 

كل حالــة علــى حــدة.
المادة 10: يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية:

•  �  الوفاة؛
•  � الاســتقالة التــي توجــه إلــى رئيــس الهيئــة بموجــب طلــب مكتــوب، ويبتــدئ مفعولهــا مــن تاريــخ تعييــن مــن يحــل 

محــل العضو المســتقيل؛
•  � الإعفاء الذي يثبته مجلس الهيئة، بعد إحالة الأمر إليه من رئيسه، في الحالات التالية:

- مزاولة نشاط أو تقلد منصب يتنافى وصفة عضو في الهيئة؛
- فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛

- �الإصابة بعجز بدني أو ذهني مستديم، يمنع العضو بصورة نهائية من مزاولة مهامه بالهيئة.
ويتعيــن فــي الحــالات المذكــورة، تعييــن خلــف للعضــو المعنــي داخــل أجــل أقصــاه 60 يومــا وذلــك للفتــرة المتبقيــة 

مــن مــدة عضويــة هــذا الأخيــر.
المادة 11: يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات التالية:

•  � دراسة برنامج عمل الهيئة السنوي الذي يقترحه رئيسها والمصادقة عليه؛
•  � المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة؛

•  � إبداء الرأي في القضايا المعروضة على الهيئة من طرف الحكومة أو البرلمان؛
•  � إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة؛

•  � المصادقة على النظام الداخلي للهيئة؛
•  � إقرار النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة؛

•  � التــداول فــي شــأن مشــاريع الدراســات، ومشــروع التقريــر الســنوي ومشــاريع التقاريــر الموضوعاتيــة التــي تعدها 
الهيئة؛

•  � التداول في نتائج الدراسات التي يعدها مرصد الهيئة واتخاذ القرار بخصوص مآلاتها؛
•  � التــداول فــي شــأن الاقتراحــات والتوصيــات التــي ترفعهــا الهيئــة إلــى الحكومــة أو إلــى مجلســي البرلمــان طبقــا 

لأحــكام المــادة 3 أعــاه؛
•  � المصادقة على مشاريع التعاون مع الهيئات والمنظمات المشار إليها في المادة 3 أعلاه.

يمكــن لمجلــس الهيئــة أن يحــدث لديــه أي لجنــة دائمــة أو مؤقتــة مــن أجــل مســاعدته علــى القيــام بمهامــه، ويخــدد 
تأليفهــا واختصاصاتهــا بقــرار للمجــاس.

المــادة 12: يجتمــع مجلــس الهيئــة، بدعــوة مــن رئيــس الهيئــة، فــي دورة عاديــة مــرة كل ثلاثــة أشــهر، كمــا يجتمــع 
فــي دورة اســتثنائية كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك بدعــوة مــن رئيــس الهيئــة أو بطلــب مــن نصــف أعضائــه علــى 

الأقــل.
ــة عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي، يوجــه  يتــداول مجلــس الهيئــة، بحضــور ثلثــي أعضائــه علــى الأقــل، وفــي حال
الرئيــس دعــوة ثانيــة لانعقــاد الاجتمــاع الموالــي، بعــد ثمانيــة أيــام، ويعتبــر هــذا الاجتمــاع قانونيــا إذا حضــره نصــف 

أعضــاء المجلــس علــى الأقــل.
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المــادة 13: يتخــذ مجلــس الهيئــة قراراتــه بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن، وفــي حالــة تعــادل الأصــوات، يعتبــر 
صــوت الرئيــس مرجحــا.

تعتبر مداولات المجلس سرية.
يمكــن للرئيــس أن يدعــو لاجتماعــات مجلــس الهيئــة، كل شــخص مــن ذوي الخبــرة يكــون فــي حضــوره فائدة ويســري 

عليــه واجــب التحفــظ وكتمــان مــداولات المجلس.

الفرع الثاني: رئيس الهيئة

المادة 14: يعين رئيس الهيئة بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المــادة 15: يعتبــر الرئيــس الناطــق الرســمي باســم الهيئــة وممثلهــا القانونــي إزاء الإدارة وكل هيئــة عامــة أو خاصــة 

وأمــام القضــاء وإزاء الغيــر ويعيــن مــن ينــوب عنــه فــي حالــة غيابــه.
ــات  ــلط والصلاحي ــع الس ــع بجمي ــون، يتمت ــذا القان ــن ه ــرى م ــواد أخ ــب م ــه بموج ــندة إلي ــام المس ــى المه ــاوة عل وع

ــة: ــات التالي ــارس الاختصاص ــرض، يم ــذا الغ ــيرها، وله ــن س ــان حس ــة وضم ــؤون الهيئ ــيير ش ــة للتس الضروري
•  � يضع جدول أعمال مجلس الهيئة ويرأس اجتماعاته ويسهر على تنفيذ قراراته؛

•  � يعد مشروع برنامج عمل الهيئة السنوي ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛
•  � يقترح مشروع الميزانية السنوية للهيئة ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛

•  � يعــد مشــروع النظــام الأساســي الخــاص بالمــوارد البشــرية العاملــة بالهيئــة بتنســيق مــع الســلطة الحكوميــة 
المكلفــة بالماليــة ويعرضــه علــى مجلــس الهيئــة للمصادقــة عليــه؛

•  � يوظــف ويعيــن المــوارد البشــرية اللازمــة لقيــام الهيئــة بمهامهــا وفــق أحــكام النظــام الأساســي الخــاص بالموارد 
البشــرية للهيئة؛

•  � يوقــع اتفاقيــات التعــاون المشــار إليهــا فــي المــادة 3 أعــاه، ويســهر علــى تنفيذهــا بعــد المصادقــة عليهــا مــن 
قبــل مجلــس الهيئــة؛

•  � يســهر علــى إنجــاز الدراســات والتقاريــر الموضوعاتيــة المشــار إليهــا فــي المــادة 3 أعــاه، إمــا بمبــادرة منــه أو 
بنــاء علــى توجيهــات مــن مجلــس الهيئــة؛

•  � يعد مشروع التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الهيئة وآفاق عملها وتقديمه للمصادقة؛
•  � يقوم بجميع الأعمال التحفظية باسم الهيئة المتعلقة بممتلكاتها.

المــادة 16: يســاعد رئيــس الهيئــة فــي أداء مهامــه المتعلقــة بتلقــي التبليغــات والشــكايات ودراســتها والقيــام بأعمــال 
البحــث والتحــري بشــأنها، مقــررون يعينهــم مــن بيــن أطــر الهيئــة، يعملــون وفــق توجيهاتــه وتحــت ســلطته.

الفرع الثالث: مرصد الهيئة

المادة 17: يحدث مرصد خاص لدى الهيئة يكلف بالمهام التالية:
•  � تتبع ودراسة مختلف أشكال ومظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص وتقييم انعكاساتها؛

•  � إعــداد قواعــد معطيــات وطنيــة حــول مظاهــر الفســاد فــي القطاعييــن العــام والخــاص، والعمــل علــى تحليلهــا 
وتحيينهــا بكيفيــة مســتمرة؛

ــر  ــة التدابي ــه، ومواكب ــة مــن الفســاد ومكافحت ــة فــي مجــال النزاهــة والوقاي ــم السياســات العمومي ــع وتقيي •  � تتب
المتخــذة فــي هــذا المجــال.

المــادة 18: تحــدد قواعــد تنظيــم المرصــد وكيفيــات ســيره، طبقــا لأحــكام النظــام الداخلــي للهيئــة المشــار إليــه فــي 
المــادة 11 مــن هــذا القانــون.
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 الباب الرابع: تلقي التبليغات والشكايات والقيام بإجراءات البحث والتحري

المــادة 19: يمكــن لــكل شــخص ذاتــي أو اعتبــاري وكــذا لأي رئيــس مــن رؤســاء الإدارات، توافــرت لديــه معطيــات أو 
معلومــات موثوقــة او قرائــن أو حجــج تثبــت وقــوع حالــة مــن حــالات الفســاد، تبلغيهــا إلــى علــم رئيــس الهيئــة.

كمــا يمكــن لــكل مشــتك شــخصيا ذاتيــا كان أو اعتباريــا، تضــرر أو مــن المحتمــل أن يتضــرر بصفــة ثابتــة ومؤكــدة 
مــن حالــة مــن حــالات الفســاد، أن يبعــث بشــكايته شــخصيا أو عــن طريــق نائبــه علــى رئيــس الهيئــة مباشــرة.

يشترط لقبول التبليغ أو الشكاية:
•  � أن يكون مكتوبا ومذيلا بالتوقيع الشخصي للمبلغ أو المشتكي مع كتابة اسمه كاملا؛

•  � أن يتضمن جميع البيانات المتعلقة بهوية المبلغ أو المشتكي حسب الحالة؛
ــة  ــات حال ــأنها إثب ــن ش ــرى م ــة أخ ــدت، وكل حج ــات إن وج ــق والمعلوم ــتندات والوثائ ــع المس ــه جمي ــق ب •  � أن ترف

ــاد؛ الفس
•  � أن يحدد الجهة أو الجهات أو الشخص أو الأشخاص المعنيين بحالة الفساد.

وعــاوة علــى ذلــك، إذا تعلــق الأمــر بشــكاية، وجــب أن ترفــق بتصريــح للمشــتكي يفيــد بواســطته أن حالــة الفســاد 
التــي قــدم شــكايته بشــأنها لــم تعــرض علــى القضــاء، وأنــه لــم يصــدر أي حكــم قضائــي بشــأنها.

يجــب أن لا يتضمــن التبليــغ أو الشــكاية أي عبــارة مــن عبــارات الســب أو القــذف، فــي حــق أي شــخص أو جهــة تحــت 
طائلــة تطبيــق التشــريع الجــاري بــه العمــل.

ــرر  ــفاهيا ويح ــا ش ــه تقديمه ــة، أمكن ــكايته كتاب ــه أو ش ــة بتبليغ ــاة الهيئ ــتكي مواف ــغ أو المش ــى المبل ــذر عل إذا تع
مضمونهــا عندئــذ فــي محضــر خــاص مــن قبــل المصالــح المختصــة بالهيئــة، يوقــع عليــه المبلــغ أو المشــتكي حســب 

ــغ أو الشــكاية بالمســتندات والوثائــق المشــار إليهــا أعــاه إن وجــدت. ــة، ويجــب أن يرفــق التبلي الحال
المــادة 20: إذا تأكــد لرئيــس الهيئــة أن التبليــغ أو الشــكاية المتوصــل بهــا لا تتضمــن أي معلومــات أو حجــج أو قرائــن 
تثبــت حالــة مــن حــالات الفســاد، أو كانــت الأفعــال المبلــغ عنهــا أو المشــتكى بشــأنها موضــوع متابعــة قضائيــة، اتخــذ 

قــرارا معلــا بالحفــظ وأحــاط المبلــغ أو المشــتكي علمــا بذلــك.
ــغ أو  ــاد المبل ــام بإرش ــة، ق ــاص الهيئ ــي اختص ــل ف ــكاية لا يدخ ــغ أو الش ــوع التبلي ــة أن موض ــس الهيئ ــن لرئي إذا تبي

ــكاية. ــغ أو الش ــوع التبلي ــه موض ــا يتضمن ــب م ــتكي حس المش
المــادة 21: إذا تبيــن لرئيــس الهيئــة أن التبليــغ أو الشــكاية التــي توصــل بهــا تتضمــن معلومــات تســتوجب التدخــل 
ــن مقــررا ليقــوم  ــون، عي ــا فــي المــادة 4 مــن هــذا القان ــة مــن حــالات الفســاد المنصــوص عليه ــة حال ــورا لمعاين ف
بتحريــر محضــر بذلــك ويحيــل القضيــة مباشــرة إلــى النيابــة العامــة المختصــة، وينبغــي علــى هــذه الأخيــرة، إحاطــة 

رئيــس الهيئــة علمــا بمــا اتخذتــه مــن تدابيــر أو قــرارات بشــأن القضيــة المحالــة إليهــا.
ــة ولا  ــروط المطلوب ــتوفية للش ــا مس ــه أنه ــن ل ــكاية، ويتبي ــغ أو ش ــة بتبلي ــس الهيئ ــل رئي ــا يتوص ــادة 22: عندم الم
ــة العامــة، وتتضمــن مــن العناصــر مــا يســتوجب دراســتها  ــى النياب ــة المباشــرة عل ــب التدخــل الفــوري والإحال تتطل
وفتــح ملــف بشــأنها، عيــن مقــررا مــن بيــن أطــر الهيئــة، لدراســة موضــوع التبليــغ أو الشــكاية والتحــري بشــأن حقيقــة 

الأفعــال والوقائــع الــواردة فيهــا، والتدقيــق فــي صحــة المعلومــات المتعلقــة بهــا.
ــاد،  ــالات الفس ــن ح ــة م ــق بحال ــة تتعل ــف قضي ــة مل ــة بدراس ــس الهيئ ــه رئي ــذي كلف ــرر ال ــوم المق ــادة 23: يق الم
بالأبحــاث والتحريــات اللازمــة بشــأنها، مــن خــال دراســة معطيــات الملــف وتحليلهــا، وإعــداد تقريــر مفصــل وموثــق 
يرفعــه إلــى رئيــس الهيئــة داخــل الأجــل الــذي يحــدده لــه هــذا الأخيــر، يســتند فــي إعــداده علــى جمــع الوثائــق وعلــى 

إفــادات الشــخص أو الأشــخاص المعنييــن، ومــا أدلــوا بــه إلــى الهيئــة مــن معلومــات.
للمقــرر أن يطلــب بواســطة رئيــس الهيئــة، مــن أي جهــة مــن الجهــات المعنيــة بموضــوع التبليــغ أو الشــكاية، موافاتــه 
بالوثائــق والمعلومــات المتوفــرة لديهــا، كمــا لــه أن يطلــب الاســتماع بمقــر الهيئــة إلــى كل شــخص معنــي بالقضيــة 
ــى  ــة أو الاطــاع عل ــى مــكان آخــر للمعاين ــد الاقتضــاء، إل ــة، عن ــإذن مــن رئيــس الهيئ ــه أو التنقــل ب المعروضــة علي
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وثائــق يتعــذر موافــاة الهيئــة بهــا، إمــا بحكــم طبيعتهــا أو حجمهــا أو لســبب آخــر.
ومن أجل ذلك، يوجه رئيس الهيئة، عند الاقتضاء، طلبات الهيئة إلى:

•  � رؤساء الإدارات تحت إشراف رئيس الحكومة، كلما تعلق الأمر بإدارات الدولة؛
•  � رؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية وأشخاص القانون العام؛

•  � رؤساء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور؛
•  � الممثل القانوني لكل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص؛

•  � الأشخاص الذاتيين أو ممثليهم القانونيين.
المــادة 24: إذا امتنعــت جهــة مــن الجهــات المشــار إليهــا فــي المــادة 23 أعــاه، عــن الاســتجابة لطلبــات الهيئــة، وجــه 
رئيــس الهيئــة إلــى المســؤول عــن الجهــة المعنيــة، تذكيــرا قصــد موافاتــه بالمعلومــات والوثائــق المطلوبــة خــال 
أجــل يحــدده، وفــي حالــة عــدم توصلــه بــأي جــواب مــن الجهــة المذكــورة، بــت فــي القضيــة فــي ضــوء مــا توفــر لديــه 
مــن معطيــات، إمــا بحفــظ القضيــة أو بإحالتهــا علــى رئيــس الإدارة المعنيــة للنظــر فــي إمكانيــة تحريــك مســطرة 
المتابعــة التأديبيــة فــي حــق الشــخص أو الأشــخاص المنســوبة إليهــم حالــة الفســاد، أو بإحالــة ملــف القضيــة إلــى 

النيابــة العامــة المختصــة، أو همــا معــا، وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة، يشــعر رئيــس الهيئــة رئيــس الإدارة المعنيــة.
المــادة 25: يعــرض رئيــس الهيئــة ملــف القضيــة المتعلقــة بحالــة مــن حــالات الفســاد علــى المجلــس للمصادقــة فــي 

ضــوء التقريــر المنجــز بشــأنها، وذلــك إمــا: 
•  � بالحفظ؛

•  � أو بإحالة استنتاجاته وتوصياته إلى:
ــة  ــي متابع ــة تقتض ــه أن الحال ــن ل ــاه، إذا تبي ــادة 23 أع ــي الم ــا ف ــار إليه ــات المش ــة مــن الجه ــة المعني - �الجه

ــاد؛ ــة الفس ــن بحال ــخاص المعنيي ــخص أو الأش ــق الش ــي ح ــة ف تأديبي
ــة تقتضــي تحريــك مســطرة المتابعــة القضائيــة فــي حــق  ــه أن الحال - �النيابــة العامــة المختصــة، إذا تبيــن ل

ــن. ــخاص المعنيي ــخص أو الأش الش
المــادة 26: يتعيــن علــى إدارات الدولــة والجماعــات الترابيــة والمؤسســات والمقــاولات العموميــة، وكل شــخص 
آخــر مــن أشــخاص القانــون العــام أو مــن أشــخاص القانــون الخــاص، ذاتييــن كانــوا أو اعتبارييــن، التعــاون الوثيــق 
ــق  ــات أو وثائ ــى معلوم ــول عل ــة بالحص ــا المتعلق ــتجابة لطلباته ــا والاس ــة له ــاعدة اللازم ــم المس ــة وتقدي ــع الهيئ م
ــة مــن حــالات الفســاد التــي تخــص جهــة مــن  ــق بحال ــات أخــرى، أو أي شــكل مــن أشــكال المســاعدة، تتعل أو معطي
الجهــات المذكــورة فــي المــادة 23 أعــاه، إلا إذا تعلــق الأمــر بمعلومــات أو وثائــق تخــص الدفــاع الوطنــي أو أمــن الدولــة 

ــي أو الخارجــي. الداخل
ــة، بمجــرد إشــعارها مــن قبــل رئيــس الحكومــة أو رئيــس مجلــس  ــة نظرهــا عــن القضي المــادة 27: تصــرف الهيئ
النــواب أو رئيــس مجلــس المستشــارين، بــأن لجنــة نيابيــة لتقصــي الحقائــق قــد شــكلت مــن أجــل نفــس الوقائــع، أو 

مــن قبــل النيابــة العامــة المختصــة بــأن بحثــا قضائيــا قــد فتــح فــي الموضــوع.
المــادة 1528: يســتفيد المبلــغ والمشــتكي مــن الحمايــة التــي يســتفيد منهــا الضحايــا والمبلغــون والشــهود والخبــراء 
طبــق مــا هــو منصــوص عليــه فــي القســم الثانــي مــن الكتــاب الأول مــن القانــون رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة 

الجنائيــة.
ــات المنصــوص عليهــا فــي  ــر صحيحــة، العقوب ــة، عــن أفعــال فســاد غي ــغ أو المشــتكي بســوء ني ــى المبل تطبــق عل

ــي. ــون الجنائ ــات القان مقتضي

15 �القانــون رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.02.255 بتاريــخ 25 مــن رجــب 1423 )3 أكتوبــر 

2002(. الجريــدة الرســمية عــدد 5078 بتاريــخ 27 ذي القعــدة 1423 )30 ينايــر2003(. ص 315، كمــا تــم تغييــره وتتميمــه.
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 الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي

المــادة 29: تتوفــر الهيئــة علــى إدارة يحــدد تنظيمهــا واختصاصاتهــا فــي النظــام الداخلــي للهيئــة، ويشــرف عليهــا، 
تحــت ســلطة الرئيــس، أميــن عــام يعيــن بظهيــر مــن بيــن الشــخصيات التــي تتوفــر علــى تجربــة مهنيــة مشــهود بهــا 

فــي مجــالات القانــون والتدبيــر الإداري والمالــي.
يتولــى الأميــن العــام مســاعدة رئيــس الهيئــة والاضطــاع بمهامــه، وبهــذه الصفــة، يســهر تحــت ســلطة هــذا الأخيــر، 
علــى حســن ســير إدارة المؤسســة، وتنســيق أنشــطة مصالحهــا، ويعمــل علــى مســلك وثائــق المؤسســة ومســتنداتها 

ويســهر علــى حفظهــا، كمــا يضطلــع بمهــام ســكرتارية مجلــس الهيئــة.
المــادة 30: تســتعين الهيئــة، مــن أجــل ممارســة الصلاحيــات المخولــة لهــا، بمــوارد بشــرية يتــم توظيفهــا بموجــب 
عقــود، أو يلحقــون لديهــا أو يضعــون رهــن إشــارتها، طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.

ويمكــن للهيئــة الاســتعانة، عنــد الاقتضــاء، بمستشــارين وخبــراء خارجييــن مــن أجــل القيــام بمهــام محــددة ولفتــرة 
معينــة، وذلــك علــى أســاس دفاتــر تحمــات تحــدد وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي النظــام الداخلــي للهيئــة.

المــادة 31: تســجل الاعتمــادات المرصــودة لميزانيــة الهيئــة، فــي الميزانيــة العامــة للدولــة تحــت فصــل يحمــل عنــوان 
»الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا«.

المــادة 32: رئيــس الهيئــة هــو الآمــر بالصــرف، يمكنــه، عنــد الاقتضــاء، أن يعيــن آمــرا مســاعدا بالصــرف، وذلــك وفــق 
الشــروط والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل فــي هــذا المجــال.

يتولــى محاســب عمومــي يعيــن لــدى الهيئــة بقــرار مــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالماليــة، القيــام لــدى رئيــس 
الهيئــة، بجميــع الصلاحيــات المســندة إلــى المحاســبين العمومييــن بمقتضــى القوانيــن والأنظمــة المعمــول بهــا.

يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
المــادة 33: يحــدد النظــام الداخلــي للهيئــة المشــار إليــه فــي المــادة 11 مــن هــذا القانــون، التنظيــم الداخلــي للهيئــة 

وكيفيــات ســير أجهزتهــا، وينشــر فــي الجريــدة الرســمية.

 الباب السادس: أحكام مختلفة

المــادة 34: طبقــا لأحــكام الفصــل 158 مــن الدســتور، تحــدد بقانــون كيفيــات التصريح الكتابــي بالممتلــكات والأصول 
التــي فــي حيــازة الرئيــس وأعضــاء الهيئــة والأميــن العــام والمقرريــن المنتدبيــن للقيــام بعمليــات البحــث أو التحــري، 

بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، بمجــرد تســلمهم لمهامهــم، وخــال ممارســتها وعنــد انتهائهــا.
المــادة 35: يــؤدي رئيــس وأعضــاء الهيئــة والمقــررون، اليميــن القانونيــة أمــام محكمــة النقــض، وذلــك داخــل خمســة 

عشــر يومــا مــن تاريــخ تعيينهــم.
ــات  ــص المعلوم ــا يخ ــي فيم ــر المهن ــان الس ــد بكتم ــا، التقي ــن به ــة والعاملي ــاء الهيئ ــى أعض ــن عل ــادة 36: يتعي الم
والأفعــال والتصرفــات التــي يكونــوا قــد اطلعــوا عليهــا أثنــاء أو بمناســبة مزاولــة مهامهــم، وذلــك تحــت طائلــة تطبيــق 

مقتضيــات القانــون الجنائــي.
المــادة 37: يمنــع، تحــت طائلــة البطــان، علــى أي عضــو مــن أعضــاء الهيئــة أو العامليــن بهــا، المشــاركة فــي اتخــاذ أي 
قــرار أو القيــام بــأي مهمــة مــن مهــام الهيئــة، إذا كان مــن شــأن ذلــك أن يجعلــه فــي وضعيــة مــن وضعيــات تضــارب 

المصالح.
المادة 38: يتقاضى أعضاء الهيئة تعويضا عن المهام يحدد بمرسوم.

المــادة 39: تقــدم الهيئــة التقريــر المشــار إليــه فــي المــادة 3 أعــاه، مــرة واحــدة فــي الســنة علــى الأقــل، ويكــون هــذا 
التقريــر موضــوع مناقشــة مــن قبــل البرلمــان.
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ويتضمــن التقريــر، علــى وجــه الخصــوص، جــردا لعــدد ونــوع التبليغــات والشــكايات، وبيانــا لمــا تــم البــت فيــه منهــا، 
ومــا قامــت بــه الهيئــة مــن بحــث أو تحــر، والنتائــج المترتبــة عنهمــا. كمــا يتضمــن بيانــا لأوجــه العراقيــل التــي واجهتهــا 
ــفافية  ــم الش ــيخ قي ــا لترس ــن اتخاذه ــي يتعي ــر الت ــول التدابي ــا ح ــا ومقترحاته ــا، وتوصياته ــي أداء مهامه ــة ف الهيئ
ــريعية  ــة النصــوص التش ــا، ومراجع ــي منه ــي تعان ــالات الت ــح الاخت ــة وتصحي ــق العمومي ــق المراف والحكامــة وتخلي

والتنظيميــة المتعلقــة بمجــال اختصــاص الهيئــة.
ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.

المــادة 40: تعمــل الهيئــة علــى نشــر الآراء التــي تدلــي بهــا والتقاريــر والدراســات التــي تنجزهــا طبقــا لأحــكام هــذا 
القانــون، بــكل الوســائل المتاحــة.
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02
اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

ــة  ــمى »اللجن ــة تس ــة لجن ــس الحكوم ــدى رئي ــدث ل ــى: تح ــادة الأول الم
هــذا  مــن  فيمايلــي  إليهــا  ويشــار  الفســاد«،  لمكافحــة  الوطنيــة 

»اللجنــة. باســم  المرســوم 
المــادة 2: مــع مراعــاة الاختصاصــات المســندة إلــى القطاعــات والهيئات 
الأخــرى بموجــب النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا 

العمــل، يعهــد إلــى اللجنــة، علــى الخصــوص، بمــا يلــي:

أ( تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال :

•  � تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية؛
•  � تقديــم كل مقتــرح بشــأن المشــاريع والإجــراءات الكفيلــة بتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد ونشــر قيــم التخليق 

والشــفافية فــي المرافــق العمومية؛
•  � دراســة البرامــج والمشــاريع والمبــادرات التــي ترمــي إلــى مكافحــة الفســاد والمصادقــة عليهــا، وتتبــع تنفيذهــا 

وتقييمهــا؛
ــة  ــر اللازمــة لضمــان التقائي ــة بالبرامــج المتعلقــة بمكافحــة الفســاد واتخــاذ التدابي ــة القطاعــات المعني •  � مواكب

هــذه البرامــج؛
•  � دراســة التوصيــات والمقترحــات الصــادرة عــن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا واتخــاذ 

الإجــراءات المناســبة لتنفيذهــا عنــد الاقتضــاء؛

ــي بهــدف دعــم المجهــودات  ــاون الدول ــز التع ــازم اتخاذهــا لتعزي ــر ال ــرح بشــأن التدابي ــم كل مقت ب( �تقدي
ــة لمكافحــة الفســاد؛ الوطني

ج( المصادقــة علــى التقريــر التركيبــي الســنوي المتعلــق بتقييــم مســتوى تنفيــذ المشــاريع المتعلقــة ببرامــج 
مكافحــة الفســاد.

المادة 3: يرأس اللجنة رئيس الحكومة، وتتألف من :

أ( الفئة الأولى من الأعضاء وتتكون من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية :

•  � حقوق الإنسان؛
•  � الداخلية؛

•  � العدل؛
•  � الاقتصاد والمالية؛

•  � الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
•  � إعداد التراب الوطني والتعمير؛

1.2. مرسوم رقم 2-17-582 
صادر في 25 من محرم 1439 )16 
أكتوبر 2017( بشأن اللجنة الوطنية 
لمكافحة الفساد، الجريدة الرسمية 

الجريدة الرسمية عدد 6619 بتاريخ 17 
صفر 1439 )6 نوفمبر 2017(.
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•  � التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
•  � الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛

•  � التجهيز والنقل واللوجيستيك؛
•  � الصحة؛

•  � الاتصال؛
•  � الشؤون العامة والحكامة؛

•  � العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
•  � إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

ب( الفئة الثانية وتتكون من رؤساء الهيئات والمنظمات والجمعيات التالية :

•  � الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
•  � مجلس المنافسة؛

•  � الوسيط؛
•  � بنك المغرب؛

•  � الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
•  � وحدة معالجة المعلومات المالية؛

•  � اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛
•  � المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا؛

•  � جمعيتان من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد.
ــا أعــاه، بقــرار لرئيــس الحكومــة لمــدة  ــي المشــار إليه ــع المدن ــي المجتم ــة وجمعيت ــة المهني ــو المنظم ــن ممثل يعي

ــد. ــة للتجدي ســنتين قابل
المــادة 4: تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا بدعــوة مــن رئيســها، بنــاء علــى جــدول أعمــال يحــدده لهــذه الغايــة مرتيــن فــي 

الســنة، وكلمــا دعــت الضــرورة لذلــك.
ــات  ــن اجتماع ــاع م ــة اجتم ــرى، رئاس ــة أخ ــلطة حكومي ــتثنائية، لس ــة اس ــوض، بصف ــة أن يف ــس اللجن ــن لرئي ويمك

ــة. اللجن
ــلطة  ــك، كل س ــة ذل ــت الحاج ــا اقتض ــة، كلم ــات اللجن ــور اجتماع ــو لحض ــة أن يدع ــس اللجن ــن لرئي ــادة 5: يمك الم
حكوميــة أخــرى أو مســؤول عــن أي مؤسســة عموميــة أو هيئــة أو جمعيــة مــن جمعيــات المجتمــع المدنــي أو منظمــة 

ــدة فــي حضورهــا. ــة يــرى فائ ــة وكــذا كل شــخصية أو هيئ مهني
المــادة 6: يجــوز للجنــة إحــداث مجموعــات عمــل موضوعاتيــة، يعهــد إليهــا بدراســة أو تتبــع بعــض القضايــا المرتبطــة 

بمجــال اختصاصــات اللجنــة.
تتألــف كل مجموعــة عمــل مــن ممثلــي الســلطات الحكوميــة الأعضــاء فــي اللجنــة، ومــن ممثليــن ينتمــون إلــى الهيئات 

والمنظمــات والجمعيــات الأعضــاء علــى اللجنة.
يحدد عدد أعضاء كل مجموعة والمهام المسندة إليها وكيفيات سيرها بقرار لرئيس اللجنة.

المــادة 7: تضطلــع الســلطة الحكوميــة المكلفــة بإصــاح الإدارة وبالوظيفــة العموميــة بمهــام الكتابــة الدائمــة للجنــة. 
وتســهر بهــذه الصفــة، علــى إعــداد أشــغال اللجنــة وتتبــع تنفيــذ قراراتهــا.
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ولهذا الغرض، تناط بها، في إطار اختصاصات اللجنة، على الخصوص المهام التالية :
•  � اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر هذه الاجتماعات؛

•  � إعداد مشاريع قرارات وتوصيات، وتقارير اللجنة؛
•  � دراسة الملفات والقضايا المحالة عليها من قبل اللجنة؛

•  � تنسيق وتتبع أنشطة مجموعات العمل الموضوعاتية المحدثة من قبل اللجنة؛
•  � تتبع تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة؛

•  � إعداد التقرير التركيبي السنوي المشار إليه في المادة 2 أعلاه؛
•  � إعداد برامج لدعم قدرات الموارد البشرية المشرفة على تنفيذ برامج مكافحة الفساد.

المادة 8: ينشر التقرير التركيبي السنوي المشار إليه في المادة 2 أعلاه بكل الوسائل المتاحة.
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01
إحداث أقسام الجرائم المالية

ــي  ــا ف ــوص عليه ــاص المنص ــد الاختص ــن قواع ــتثناء م ــادة 3: اس الم
هــذا الفــرع تختــص أقســام الجرائــم الماليــة بمحاكــم الاســتئناف 
المحــددة و المعينــة دوائــر نفوذهــا بمرســوم، بالنظــر فــي الجنايــات 
المنصــوص عليهــا فــي الفصــول 241 إلــى 256 مــن القانــون الجنائــي 

و كــذا الجرائــم التــي لا يمكــن فصلهــا عنهــا أو المرتبطــة بهــا.

 الباب الثالث: محاكم الاستيناف

الفرع الأول: التأليف والتنظيم 

ــر  ــة دوائ الفصــل 6: ... تشــتمل محاكــم الاســتيناف المحــددة، والمعين
نفوذهــا بمرســوم، علــى أقســام للجرائــم الماليــة.

ــاط،  ــة: الرب ــم المالي ــام الجرائ ــا أقس ــة به ــتئناف المحدث ــم الاس محاك
ــش. ــاس ومراك ــاء، ف ــدار البيض ال

1.1. ظهير شريف رقم 1.11.150 
بتاريخ 16 من رمضان 1432 )17 
أغسطس 2011( صادر بتنفيذ 

القانون رقم 36.10 بتغيير وتتميم 
القانون رقم 22.01 المتعلق 

بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية 
عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 )5 

سبتمبر 2011(.

2.1. ظهير شريف بمثابة قانون 
رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى 

الثانية 1394 )15 يوليوز 1974( 
يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، 
الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 
26 جمادى الثانية 1394 )17 يوليوز 

.)1974

3.1. مرسوم رقم 2.11.445 صادر 
في 7 ذي الحجة 1432 )4 نوفمبر 

2011( بتحديد عدد محاكم الاستئناف 
المحدثة بها أقسام للجرائم المالية 

وتعيين دوائر نفوذها، الجريدة 
الرسمية عدد 5995 بتاريخ 17 ذو 

الحجة 1432 )14 نوفمبر 2011(.
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02
المجلس الأعلى للحسابات

 الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات

الفصــل 147: المجلــس الأعلــى للحســابات هــو الهيــأة العليــا لمراقبــة 
الماليــة العموميــة بالمملكــة، ويضمــن الدســتور اســتقلاله.

ــادئ  ــة مب ــى للحســابات مهمــة تدعيــم وحماي يمــارس المجلــس الأعل
وقيــم الحكامــة الجيــدة والشــفافية والمحاســبة، بالنســبة للدولــة 

والأجهــزة العموميــة.
ــى  ــا عل ــة العلي ــة المراقب ــابات ممارس ــى للحس ــس الأعل ــى المجل يتول
المتعلقــة  العمليــات  مــن ســامة  ويتحقــق  الماليــة.  قوانيــن  تنفيــذ 
ــون،  ــه بمقتضــى القان ــل ومصاريــف الأجهــزة الخاضعــة لمراقبت بمداخي
ويقيــم كيفيــة تدبيرهــا لشــؤونها، ويتخــذ، عنــد الاقتضــاء، عقوبــات عــن كل إخــال بالقواعــد الســارية علــى العمليات 

ــورة. المذك
تُنــاط بالمجلــس الأعلــى للحســابات مهمــة مراقبــة وتتبــع التصريــح بالممتلــكات، وتدقيــق حســابات الأحــزاب 

السياســية، وفحــص النفقــات المتعلقــة بالعمليــات الانتخابيــة.

المــادة 1: يهــدف هــذا القانــون إلــى تحديــد الاختصاصــات، والتنظيــم 
وطريقــة التســيير بــكل مــن المجلــس الأعلــى للحســابات )الكتــاب 
ــى  ــذا إل ــي( وك ــاب الثانـ ــابات )الكت ــة للحس ــالس الجهوي الأول( والمجـ
ــة  ــم المالي ــذه المحاك ــاة ه ــاص بقض ــي الخ ــام الأساس ــديد النظ تحـ

ــث(. ــاب الثال )الكت

الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحسابات

 الباب الأول: الاختصاصات والتنظيم

الفصل الأول: الاختصاصات

المــادة 2: طبقــا لأحــكام الفصــل 147 مــن الدســتور، يعتبــر المجلــس الأعلــى للحســابات الهيــأة العليــا لمراقبــة المالية 
العموميــة بالمملكــة، ويضمن الدســتور اســتقلاله.

ــادئ  ــة مب ــه فــي هــذا القانــون بالمجلــس، مهمــة تدعيــم وحماي ــى للحســابات، والمشــار إلي يمــارس المجلــس الأعل
ــة. ــة والأجهــزة العمومي ــدة والشــفافية والمحاســبة بالنســبة للدول ــم الحكامــة الجي وقي

1.2. ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر 
في 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 
2011( بتنفيذ نص الدستور، الجريدة 
الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 

شعبان 1432 )30 يوليو 2011(.

2.2. ظهير شريف رقم 1.02.124 
صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 )13 
يونيو 2002( بتنفيذ القانون رقم 
62.99 المتعلق بمدونة المحاكم 

المالية، الجريدة الرسمية عدد 5030 
بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 )15 

أغسطس 2002(.
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وفــي هــذا الإطــار، يمــارس المجلــس عــاوة علــى الصلاحيــات المخولــة لــه بموجــب التشــريعات الجــاري بهــا العمــل، 
الاختصاصــات الــواردة فــي المــادة 3 بعــده.

المادة 3: طبقا للكيفيات والشروط المحددة في هذا القانون، يمارس المجلس الاختصاصات التالية:
•  � التدقيــق والبــت فــي حســابات الأجهــزة العموميــة التــي يقدمهــا المحاســبون العموميــون مــع مراعــاة الاختصاصات 

المخولــة بمقتضــى هــذا القانــون للمجالــس الجهوية؛
•  � التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية؛

•  � البــت فــي طلبــات الاســتئناف المرفوعــة ضــد القــرارات والأحــكام الصــادرة عــن غــرف المجلــس وعــن المجالــس 
الجهويــة للحســابات؛

•  � مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع العمومية؛
•  � مراقبة استعمال الأموال العمومية؛

•  � تتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية؛
•  � تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛

•  � فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛
ــاة  ــع مراع ــل م ــا العم ــاري به ــة الج ــن والأنظم ــا للقواني ــكات طبق ــة بالممتل ــح الإجباري ــع التصاري ــة وتتب •  � مراقب

ــة. ــس الجهوي ــون للمجال ــذا القان ــى ه ــة بمقتض ــات المخول الاختصاص
ويقوم المجلس بصفة مستمرة بمهمة التنسيق والتفتيش إزاء المجالس الجهوية.

المــادة 12: يجــوز للرئيــس الأول أن يأمــر بإجــراء كل بحــث تمهـــيدي فــي المياديــن الخاضعــة لرقابــة المجلــس مــع 
مراعــاة مقتضيــات المــادة 58 مــن هــذا القانــون.

ويمكنــه أن يســتدعي كل موظــف أو عــون يعمــل بأحــد الأجهــزة الخاضعــة لرقابــة المجلــس، أو أي شــخص كفيــل بــأن 
يقــدم للمجلــس المعلومــات التــي يراهــا ضروريــة، وذلــك بعــد إخبــار رئيســه التسلســلي.

 الباب الثاني: الاختصاصات والمساطر

الفصل الأول: التدقيق والبت في الحسابات

الفرع الأول: التدقيق والتحقيق 

المــادة 25: يدقــق المجلــس حســابات مرافــق الدولــة وكــذا حســابات المؤسســات العموميــة والمقــاولات التــي تملــك 
الدولــة أو المؤسســات العموميــة رأســمالها كليــا أو بصفــة مشــتركة بيــن الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات 

المحليــة، إذا كانــت هــذه الأجـــهزة تتوفــر علــى محاســب عمومــي.
ويلــزم المحاســبون العموميــون لمرافــق الدولــة بتقديــم حســابات هــذه المصالــح ســنويا إلــى المجلــس حســب 

الكيفيــات المقــررة فــي النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.
ويلــزم المحاســبون العموميــون للأجهــزة العموميــة الأخــرى بــأن يقدمــوا ســنويا إلــى المجلــس بيانــا محـــاسبيا عــن 
عمليــات المداخيــل والنفقــات وكــذا عمليــات الصنــدوق التــي يتولــون تنفيذهــا وذلــك وفــق الكيفيــات المقــررة فــي 

النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.
المــادة 29: إذا لــم يقــدم المحاســب العمومــي الحســابات أو البيانــات المحاســبية أو المســتندات المثبتــة إلــى المجلــس 
ــال المقــررة، جــاز للرئيــس الأول بالتمــاس مــن الوكيــل العــام للملــك، أن يوجــه إلــى المحاســب العمومــي  فــي الآجـ
أوامــر بتقديــم الوثائــق المشــار إليهــا أعــاه وأن يحكــم عليــه فــي حالــة عــدم تقديــم تلــك الوثائــق، بغرامــة قــد يبلــغ 

حدهــا الأقصــى إلــى ألــف )1.000( درهــم.
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ويجــوز للرئيــس الأول بالإضافــة إلــى ذلــك أن يحكــم عليــه بغرامــة تهديديــة أقصاهــا خمســمائة )500( درهــم عــن 
كل شــهر مــن التأخيــر.

ويتعــرض لنفــس الغرامــة والغرامــة التهديديــة المحاســب العمومــي المنتــدب تلقائيــا، المشــار إليــه فــي المــادة 28 
أعــاه.

الفرع الثاني: البت في الحسابات 

المــادة 37: ) تــم تغييــر وتتميــم المــادة 37 أعــاه بمقتضــى المــادة 13 مــن قانــون الماليــة رقــم 38.07 للســنة الماليــة 
2008 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.07.2011 بتاريــخ 16 مــن ذي الحجــة 1428 )27 ديســمبر 2007(؛ 

الجريــدة الرســمية  عــدد 5591 بتاريــخ 20  ذو الحجــة 1428 )31 ديســمبر 2007(؛
إذا لم يثبت المجلس أية مخالفة على المحاسب العمومي بت في الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نهائي.

وإذا ثبــت للمجلــس وجــود مخالفــات ناتجــة عــن عــدم اتخــاذ الإجــراءات التــي يتوجــب علــى المحاســب العمومــي القيــام 
بهــا فــي مجــال تحصيــل المــوارد أو عــدم قيامــه بأعمــال مراقبــة صحــة النفقــة التــي علــى المحاســب العمومــي القيــام 
بهــا بمقتضــى القوانيــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل، أمــر المجلــس المحاســب العمومــي بواســطة قــرار تمهيــدي 
ــاز  ــس كمســتحقات للجه ــا المجل ــي يصــرح به ــغ الت ــا بإرجــاع المبال ــد عــدم تقديمه ــة، أو عن ــه كتاب ــم تبريرات بتقدي
العمومــي المعنــي، وذلــك داخــل أجــل يحــدده لــه المجلــس علــى ألا يقــل عــن ثلاثــة أشهـــر، ويســري مفعولــه ابتــداء 

مــن تاريــخ تبليــغ القــرار التمهيــدي.
وعنــد انصــرام هــذا الأجــل، يتخــذ المجلــس كل إجــراء يــراه مناســبا فــي انتظــار أن يبــت فــي القضيــة بقــرار نهائــي 

داخــل أجــل أقصــاه ســنة، ابتــداء مــن تاريــخ صــدور القــرار التمهيــدي.
وإذا تبيــن مــن خــال التحقيــق فــي الحســاب أو الوضعيــة المحاســبية وجــود مخالفــة مــن المخالفــات المنصــوص عليهــا 
فــي المــواد 54 و55 و56 بعــده، اتخــذت الهيئــة قــرارا توجهــه إلــى الوكيــل العــام للملــك الــذي يحيــل القضيــة إلــى 
المجلــس فــي ميــدان التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة طبقــا لمقتضيــات المــادة 57 مــن هــذا القانــون.
وإذا تــم الوقــوف خــال هــذا التحقيــق علــى عناصــر مكونــة لتســيير بحكــم الواقــع حســب مدلــول المــادة 41 بعــده، 

صــرح المجلــس بهــذا التســيير وبــت فيــه بصــرف النظــر عــن المتابعــات الجنائيــة.
وإذا تبيــن مــن خــال هــذا التحقيــق وجــود أفعــال مــن شــأنها أن تســتوجب عقوبــة تأديبيــة، وجــب تطبيــق مقتضيــات 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 111 بعــده.
المــادة 38: إذا لــم يجــب المحاســب العمومــي فــي الأجــل المحــدد علــى الأمــر الموجــه إليــه مــن لــدن المجلــس، جــاز 

الحكــم عليــه بالغرامــة التهديديــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 29 مــن هــذا القانــون.
المــادة 39: يحــرر القــرار الــذي اتخذتــه الهـــيئة مــن طــرف المستشــار المقــرر ويوقعــه كل مــن رئيــس الهيئــة وكاتــب 

الضبــط.
إذا عاق الرئيس عائق وقع مكانه أقدم مستشار عضو في الهيئة.

يبلــغ القــرار التمهيــدي إلــى المحاســب العمومــي، ويبلــغ القــرار النهائــي بالإضافــة إلــى المحاســب العمومــي إلــى الوزير 
ــن  ــن القانونيي ــام للمملكــة والممثلي ــك والخــازن الع ــام للمل ــل الع ــي بالأمــر والوكي ــر المعن ــة والوزي ــف بالمالي المكل

للأجهــزة العموميــة المعنيــة.

الفرع الثالث: التسيير بحكم الواقع 

المادة 41: يبت المجلس في حسابات المحاسبين بحكم الواقع.
ويعتبــر المجلــس محاســبا بحكــم الواقــع كل شــخص يباشــر مــن غيــر أن يؤهــل لذلــك مــن لــدن الســلطة المختصــة 
عمليــات قبــض المــوارد ودفــع النفقــات وحيــازة واســتعمال أمــوال أو قيــم فــي ملــك أحــد الأجهــزة العموميــة الخاضعــة 
لرقابــة المجلــس، أو يقــوم دون أن تكــون لــه صفــة محاســب عمومــي بعمليــات تتعلــق بأمــوال أو قيــم ليســت فــي 



150
دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

ــة  ــن والأنظم ــا للقواني ــا وفق ــم بإنجازه ــون وحده ــن يكلف ــبين العموميي ــن المحاس ــورة، ولك ــهزة المذك ــك الأجـ مل
الجــاري بهــا العمــل.

ــر مشــاركا مســؤولا عــن التســيير بحكــم الواقــع، كل موظــف أو  وبالإضافــة إلــى ذلــك يمكــن بوجــه خــاص أن يعتب
عــون وكــذا كل مــن هــو حـــاصل علــى طلبــات عموميــة، والــذي يكــون بموافقتــه أو تشــجيعه إمــا علــى المبالغــة فــي 
بيانــات الأثمــان أو الفاتــورات أو علــى تحريــف البيانــات الــواردة بهــذه الوثائــق، قــد عمــد عــن علــم إلــى تحريــر أوامــر 

بــالأداء أو حــوالات أو تبريــرات أو أصــول صوريــة.
ــات التــي قــد تشــكل تســييرا بحكــم الواقــع إمــا مــن  ــى المجلــس العملي ــك إل ــل العــام للمل ــل الوكي المــادة 42: يحي
ــبين  ــة أو المحاس ــام للمملك ــازن الع ــر أو الخ ــوزارات بالأم ــة أو ال ــف بالمالي ــر المكل ــن الوزي ــب م ــه أو بطل ــاء نفس تلق
ــات  ــى الإثبات العمومييــن بصــرف النظــر عــن حــق المجلــس فــي التصــدي للنظــر فيهــا بصفــة مباشــرة، اســتنادا إل

ــاسبية علــى الخصــوص. ــي الحســابات أو البيانــات المحـ بمناســبة التدقيــق فـ
المــادة 43: إذا اعتبــر المجلــس شــخصا محاســبا بحكــم الواقــع، أمــره فــي نفــس القــرار بتقديــم حســابه داخــل أجــل 

يحــدده لــه علــى ألا يقــل عــن شــهرين.
وتطبق على المحاسبين بحكم الواقع مقتضيات المواد من 29 إلى 40 أعلاه.

المــادة 44: يمكــن للمجلــس، بصــرف النظــر عــن مقتضيــات المــادة 37 مــن هــذا القانــون، أن يحكــم علــى المحـــاسب 
بحكــم الواقــع، إذا لــم يكــن موضــوع متابعــة جنائيــة، بغرامــة تقــدر باعتبــار أهميــة ومــدة حيــازة أو اســتعمال الأمــوال 

والقيــم دون أن يتجــاوز مبلــغ هــذه الغرامــة مجمــوع المبالــغ التــي تمــت حيازتهــا أو اســتعمالها بصفــة غيــر قانونيــة.

الفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 

الفرع  الأول: الأشخاص الخاضعون للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

المــادة 51: يمــارس المجلــس مهمــة قضائيــة فــي ميــدان التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة بالنســبة 
لــكل مســؤول أو موظــف أو عــون بأحــد الأجهــزة الخاضعــة لرقابــة المجلــس، كل فــي حــدود الاختصاصــات المخولــة 

لــه، والــذي يرتكــب إحــدى المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــواد 54 و55 و56 بعــده.
وتخضع لرقابة المجلس حسب هذا الفصل الأجهزة التالية:

•  � مرافق الدولة؛
•  � المؤسسات العمومية؛

ــتركة  ــة مش ــراد أو بصف ــى انف ــة عل ــات العمومي ــة أو المؤسس ــا الدول ــك فيه ــي تمل ــاولات الت ــركات أو المق •  � الش
ــرار؛ ــاذ الق ــي اتخ ــة ف ــلطة مرجح ــمال أو س ــي الرأس ــهم ف ــة الأس ــر، أغلبي ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش بش

•  � الشــركات أو المقــاولات التــي تملــك فيهــا الدولــة أو المؤسســات العموميــة بصفــة مشــتركة مع الجماعــات المحلية 
أغلبيــة الأســهم فــي الرأســمال أو ســلطة مرجحــة فــي اتخــاذ القرار.

المــادة 52: لا يخضــع للاختصــاص القضائــي للمجلــس فــي ميــدان التأديــب المتعلقــة بالميزانيــة والشــؤون الماليــة 
أعضــاء الحكومــة وأعضــاء مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين عندمــا يمارســون مهامهــم بهــذه الصفــة.

المــادة 53: إذا أدلــى مرتكبــو المخالفــات المشــار إليهــا فــي المــواد 54 و55 و56 بعــده بأمــر كتابــي صــادر قبــل ارتــكاب 
المخالفــة عــن رئيســهم التسلســلي أو عــن أي شــخص مؤهــل لإصــدار هــذا الأمــر، انتقلــت المســؤولية أمــام المجلــس 
فــي ميــدان التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة إلــى مــن أصــدر هــذا الأمــر الكتابــي مــع مراعــاة مقتضيــات 

المــادة 52 أعــاه،
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الفرع  الثاني: المخالفات 

المــادة 54: مـــع مراعــاة مقتضيــات المــادة 52 أعــاه، يخضــع للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل كـــل آمـــر 
بالصــرف أو آمـــر مســاعد بالصــرف أو مســؤول وكــذا كـــل موظــف أو عــون يعمــل تحــت ســلطتهم أو لحسابهـــم، إذا 

ارتكبــوا أثنــاء مزاولــة مهامهــم إحــدى المخالفــات التاليــة:
•  � مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛

•  � عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛
•  � مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان؛

•  � مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛
•  � مخالفــة قواعــد تحصيــل الديــون العموميــة الــذي قــد يعهــد بــه إليهــم عمــا بالنصــوص التشــريعية الجــاري بهـــا 

لعمل؛ ا
•  � مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس؛
•  � التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات؛

•  � إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة؛
•  � عــدم الوفــاء تجاهــا أو خرقــا لمقتضيــات النصــوص الضريبيــة الجــاري بهــا العمــل بالواجبــات المترتبــة عليهــا 

قصــد تقديــم امتيــاز بصفــة غيــر قانونيــة لبعــض الملزميــن بالضريبــة؛
•  � حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفـعة غير مبررة نقدية أو عينية؛

•  � إلحــاق ضــرر بجـــهاز عمومــي يتحملــون داخلــه مســؤوليات، وذلــك بســبب الإخــال الخطيــر فــي المراقبــة التــي 
هــم ملزمــون بممارســتها أو مــن خــال الإغفــال أو التقصيــر المتكــرر فــي القيــام بمهامهــم الإشــرافية.

المــادة 55: )تــم تغييــر وتتميــم هــذه المــادة، بمقتضــى المــادة 13 مــن قانــون الماليــة رقــم 07-38 للســنة الماليــة 
2008 الجريــدة الرســمية رقــم 5591 الصــادرة يــوم الإثنيــن 31 دجنبــر 2007( 

يخضــع للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل كل مراقــب أو محاســب عمومــي وكــذا كل موظــف أو عــون 
ــن  ــى القواني ــا، بمقتض ــون به ــم ملزم ــي ه ــات الت ــوا بالمراقب ــم يقوم ــابه، إذا ل ــل لحس ــه أو يعم ــت إمرت ــل تح يعم

ــات. ــزام بالنفق ــة بالالت ــق المتعلق ــى الوثائ ــل، عل ــا العم ــاري به ــة الج والأنظم
ــون يعمــل تحــت  ــي وكــذا كل موظــف أو ع ــا فــي هــذا الفصــل كل مراقــب مال ــوص عليه ــات المنص يخضــع للعقوب
إمرتــه أو يعمــل لحســابه إذا لــم يقومــوا بالمراقبــات التــي هــم ملزمــون بهــا بمقتضــى القوانيــن والأنظمــة الجــاري 
بهــا العمــل، علــى الوثائــق المتعلقــة بالنفقــات وعلــى الوثائــق المتعلقــة بالمداخيــل إن كانــت مــن اختصاصهــم، وذلك 

لأجــل التأكــد مــن:
ــي  ــاز المعن ــى الجه ــب المنافســة المطبقــة عل ــدات أو الخدمــات لقواعــد طل •  � مطابقــة صفقــة الأشــغال أو التوري

بالأمــر؛
•  � مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وبالاتفاقيات المبرمة مع الغير وبمنح الإعانات المالية؛

•  � صفــة الأشــخاص المؤهليــن بمقتضــى النصــوص التنظيميــة المعمــول بهــا للتوقيــع علــى اقتراحــات الالتــزام 
بالنفقــات.

غيــر أن المراقبيــن أو المحاســبين العمومييــن إذا تعلــق الأمــر بأعمــال المراقبــة التــي عليهــم القيــام بهــا علــى قــرارات 
الالتــزام بالنفقــات، وكــذا المراقبيــن المالييــن لا يخضعــون لمقتضيــات الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 66 بعــده.

المــادة 56: )تــم تغييــر وتتميــم هــذه المــادة، بمقتضــى المــادة 13 مــن قانــون الماليــة رقــم 07-38 للســنة الماليــة  
2008 الجريــدة الرســمية رقــم 5591 الصــادرة يــوم الإثنيــن 31 دجنبــر 2007( 
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يخضــع للعقوبــات المنصــوص عليهـــا فــي هــذا الفصــل كل محاســب عمومــي وكــذا كل موظــف أو عــون يوجــد تحــت 
إمرتــه أو يعمــل لحســابه، إذا لــم يمارســوا أثنــاء مزاولــة مهامهــم المراقبــات التــي هــم ملزمــون بالقيــام بهــا بمقتضى 

القوانيــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل.
 ويتعرضون كذلك إلى نفس العقوبات:

•  � إذا لم يقوموا بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في صناديقهم؛
•  � إذا أخفوا المستندات أو أدلوا إلى المجلس بوثائق مزورة أو غير صحيحة؛
•  � إذا حصلوا لأنفسهم أو لغيرهم على منفعة غير مقررة نقدية أو عينية.

ــى 40 أعــاه، لا يمكــن  ــات المــواد مــن 37 إل ــه بالعجــز طبقــا لمقتضي ــذي حكــم علي ــر أن المحاســب العمومــي ال غي
ــرة  ــات الفق ــا أن مقتضي ــة، كم ــؤون المالي ــة والش ــق بالميزاني ــب المتعل ــدان التأدي ــي مي ــباب ف ــس الأس ــه لنف متابعت

ــى المحاســب العمومــي. ــق عل ــادة 66 بعــده لا تطب ــة مــن الم الثالث

الفرع  الثالث: المسطرة 

المــادة 57: يرفــع القضيــة إلــى المجلــس الوكيــل العــام للملــك مــن تلقــاء نفســه أو بطلــب مــن الرئيــس الأول أو مــن 
إحــدى الهيئــات بالمجلــس.

ويؤهــل كذلــك لرفــع القضايــا إلــى المجلــس بواســطة الوكيــل العــام للملــك، بنــاء علــى تقاريــر الرقابــة أو التفتيــش 
مشــفوعة بالوثائــق المثبتة: 

•  � رئيس الحكومة؛
•  � رئيس مجلس النواب؛

•  � رئيس مجلس المستشارين؛
•  � الوزير المكلف بالمالية؛

•  � الــوزراء فيمــا يخــص الأفعــال المنســوبة إلــى الموظفيــن أو الأعــوان العامليــن تحــت ســلطتهم، وفيمــا يخــص 
الأفعــال المنســوبة إلــى المســؤولين والأعــوان بالأجهــزة المعهــود إليهــم بالوصايــة عليهــا.

المــادة 58: يجــوز للوكيــل العــام للملــك، بنــاء علــى الوثائــق التــي يتوصــل بهــا وعلــى المعلومــات والوثائــق الأخــرى 
التــي يمكــن أن يطلبهــا مــن الجهــات المختصــة أن يقــرر:

إمــا المتابعــة، ويلتمــس فــي هــذه الحالــة مــن الرئيــس الأول تعييــن مستشــار مقــرر يكلــف بالتحقيــق، كمــا يخبــر 
ــي الفصــول مــن37 إلــى 39 مــن قانــون المســطرة  الأشــخاص المعنييــن حســب الكيفيــات المنصــوص عليهــا ف
ــى،  ــدى المجلــس الأعل ــول ل ــة، بأنهــم متابعــون أمــام المجلــس وأنهــم مــأذون لهــم بالاســتعانة بمحــام مقب المدني
ويخبــر كذلــك بالمتابعــة الوزيــر أو الســلطة التــي ينتمــي أو كان ينتمــي إليهــا الموظــف أو العــون المتابــع، والوزيــر 

ــة؛ ــه بالوصاي ــود إلي ــر المعه ــاء، الوزي ــد الاقتض ــة وعن ــف بالمالي المكل
ــغ إلــى الجهــة التــي  ــه أن لا داعــي للمتابعــة، ويتخــذ بهــذا الشــأن مقــررا معلــا يبل وإمــا حفــظ القضيــة، إذا تبيــن ل

ــة. ــه القضي عرضــت علي
ويمكــن للوكيــل العــام للملــك أن يتراجــع عــن قــرار الحفــظ إذا ظهــر لــه مــن خــال الوثائــق والمعلومــات الإضافيــة 
التــي يتوصــل بهــا، أن هنــاك قرائــن تثبــت وجــود إحــدى المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 54 إلــى 56 

أعــاه.
المــادة 59: فــي حالــة المتابعــة، يؤهــل المستشــار المقــرر المكلــف بالتحقيــق للقيــام بجميــع التحقيقــات والتحريــات 
لــدى جميــع الأجهــزة العموميــة أو الخاصــة والاطــاع علــى الوثائــق والاســتماع إلــى جميــع الأشــخاص الذيــن يظهــر أن 
مســؤوليتهم قائمــة، وإلــى جميــع الشــهود بعــد أداء اليميــن طبقــا للكيفيــات والشــروط المنصــوص عليهــا فــي قانــون 

المســطرة الجنائيــة.



153
دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

ــد  ــي بالأمــر والشــهود عن ــم يســتجب المعن ــط، وإذا ل ــب الضب ــا كات ــدون جلســات الاســتماع فــي محاضــر يضبطه وت
ــات  ــق مقتضي ــر وف ــي الأم ــت ف ــس الأول للب ــرا للرئي ــر تقري ــذا الأخي ــع ه ــرر، رف ــار المق ــات المستش ــق لطلب التحقي

ــاه. ــادة 69 أدن الم
وتكون أعمال التحقيق سرية، ويتابع الوكيل العام للملك سيرها الذي يطلعه عليه المستشار المقرر.

المــادة 63: إذا تبيــن للرئيــس الأول بعــد فحــص الملــف، أن القضيــة جاهــزة للبــت، أمــر بإدراجهــا فــي جــدول جلســات 
الغرفــة المختصــة بقضايــا التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة.

ويستدعى المعني بالأمر قبل تاريخ انعقاد الجلسة بخمسة عشر )15( يوما على الأقل.
المــادة 65: يصــدر المجلــس قــراره فــي جلســة يســتدعى لهــا المعنــي بالأمــر أو مــن ينــوب عنــه فــي أجــل أقصــاه 
شــهران مــن تاريــخ إدراج القضيــة فــي المداولــة، ويبلــغ هــذا القــرار إلــى المعنــي بالأمــر والوزيــر المكلــف بالماليــة 
والوزيــر المعنــي وإلــى الوكيــل العــام للملــك إلــى الجهــة التــي رفعــت القضيــة إلــى المجلــس والممثليــن القانونييــن 

للأجـــهزة المعنيــة، وذلــك داخــل أجــل شــهرين بعــد صــدوره.

الفرع  الرابع: العقوبات

المــادة 66: يحكــم المجلــس علــى الأشــخاص الذيــن ارتكبــوا مخالفــة واحــدة أو أكثــر مــن المخالفــات المشــار إليهــا فــي 
المــواد 54 و55 و56 أعــاه، بغرامــة يحــدد مبلغهــا حســب خطــورة وتكــرار المخالفــة علــى ألا يقــل هــذا المبلــغ عــن 
ألــف )1.000( درهــم عــن كل مخالفــة ومــن غيــر أن يتجــاوز مجمــوع مبلــغ الغرامــة عــن كل مخالفــة أجرتــه الســنوية 

الصافيــة التــي كان يتقاضاهــا المعنــي بالأمــر عنــد تاريــخ ارتــكاب المخالفــة.
غير أن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن أن يتجاوز أربع )4( مرات مبلغ الأجرة السنوية السالفة الذكر.

ــى  ــى عل ــه، قض ــة لرقابت ــزة الخاضع ــد الأجه ــارة لأح ــي خس ــببت ف ــة تس ــات المرتكب ــس أن المخالف ــت للمجل وإذا ثب
المعنــي بالأمــر بإرجــاع المبالــغ المطابقــة لفائــدة هــذا الجهــاز مــن رأســمال وفوائــد، وتحســب الفوائــد علــى أســاس 

الســعر القانونــي ابتــداء مــن تاريــخ ارتــكاب المخالفــة.
وإذا اكتشف المجلس أفعالا تستوجب إجراء تأديبيا أو جنائيا تطبق مقتضيات المادة 111 بعده.

المــادة 67: إذا كان مرتكــب المخالفــات المشــار إليهــا فــي المــواد 54 و55 و56 أعــاه، يســتفيد مــن أجــرة غيــر عمومية، 
ــة طبقــا للشــروط المحــددة فــي المــادة  ــه الســنوية الصافي ــى أســاس أجرت ــا عل ــي يتعــرض له تحســب الغرامــة الت

الســابقة.
وإذا كان لا يتقاضــى أجــرة، جــاز أن يصــل مقــدار الغرامــة إلــى مــا يعــادل الأجــرة الســنوية الصافيــة لموظــف بدرجــة 

متصــرف بــالإدارة المركزيــة يســتفيد مــن أعلــى رتبــة فــي ســلم الأجــور رقــم 11.
المادة 68: إذا كانت قضية واحدة تهم عدة أشخاص، جاز للهيئة أن تبت فيها بقرار واحد.

ــق  ــم الوثائ ــات تقدي ــون فــي الأجــل المحــدد عــن طلب ــي بالأمــر والشــهود الذيــن لا يجيب المــادة 69: يتعــرض المعن
والمســتندات أو لا يســتجيبون للاســتدعاءات الموجهــة إليهــم مــن طــرف المجلــس أو يرفضــون أداء اليميــن، أو 
يرفضــون الإدلاء بشــهاداتهم لغرامــة مــن خمــس مائــة )500( درهــم إلــى ألفــي )2.000( درهــم وذلــك بموجــب أمــر 

للرئيــس الأول.

الفصل الثالث: مراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال

الفرع الأول: مراقبة التسيير

المــادة 75: يراقــب المجلــس تســيير الأجهــزة المشــار إليهــا فــي المــادة 76 بعــده، لأجــل تقديــره مــن حيــث الكيــف، 
والإدلاء، عنــد الاقتضــاء، باقتراحــات حــول الوســائل الكفيلــة بتحســين طرقــه والزيــادة فــي فعاليتــه ومردوديتــه.

وتشــمل مراقبــة المجلــس جميــع أوجــه التســيير، ويقيــم المجلــس لهــذا الغــرض مــدى تحقيــق الأهــداف المحــددة 
ــاء واســتخدام الوســائل المســتعملة. ــك تكاليــف وشــروط اقتن ــج المحققــة وكذل والنتائ
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وتشــمل مراقبــة المجلــس كذلــك مشــروعية وصــدق العمليــات المنجــزة وكــذا حقيقــة الخدمــات المقدمــة والتوريــدات 
المســلمة والأشــغال المنجــزة.

ويتأكــد المجلــس مــن أن الأنظمــة والإجــراءات المطبقــة داخــل الأجهــزة الخاضعــة لرقابتــه، تضمــن التســيير الأمثــل 
لمواردهــا واســتخداماتها وحمايــة ممتلكاتهــا وتســجيل كافــة العمليــات المنجــزة.

ويمكــن للمجلــس أن يقــوم بمهــام تقييــم المشــاريع العموميــة بهــدف التأكــد مــن مــدى تحقيــق الأهــداف المحــددة 
لــكل مشــروع انطلاقــا ممــا تــم إنجــازه وبالنظــر إلــى الوســائل المســتعملة.

المادة 76:
يمارس المجلس رقابته على:

1. مرافق الدولة؛
2. المؤسسات العمومية؛

3. �المقــاولات المخولــة الامتيــاز فــي مرفــق عــام أو المعهــود إليهــا بتســييره، باســتثناء تلــك التــي تخضــع لرقابــة 
المجالــس الجهويــة؛

4. �الشــركات والمقــاولات التــي تملــك فيهــا الدولــة أو مؤسســات عموميــة علــى انفــراد أو بصفــة مشــتركة بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر أغلبيــة الأســهم فــي الرأســمال أو ســلطة مرجحــة فــي اتخــاذ القــرار؛

5. �الشــركات والمقــاولات التــي تملــك فيهــا الدولــة أو مؤسســات عموميــة بصفــة مشــتركة مــع الجماعــات المحليــة 
أغلبيــة الأســهم فــي رأســمال أو ســلطة مرجحــة فــي اتخــاذ القــرار؛

6. �أجهــزة الضمــان الاجتماعــي كيفمــا كان شــكلها، التــي تتلقــي مــن أحــد الأجهــزة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات 
أعــاه مســاعدات ماليــة فــي شــكل مســاهمات مــن أربــاب العمــل أو فــي شــكل إعانــات وتوجــه إلــى المجلــس 
ــق  ــرات 2 و3 و4 و5 و6 وف ــي الفق ــا فـ ــار إليه ــزة المش ــرى للأجه ــبية الأخ ــق المحاس ــابات والوثائ ــنويا الحس س

الكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.
ــر  ــن تقاري ــخ م ــة بنس ــزة مرفق ــذه الأجه ــة به ــات التداولي ــر الهيئ ــك بمحاض ــى ذل ــة إل ــس بالإضاف ــل المجل ويتوص

المحاســبين المعتمديــن والمراقبيــن الداخلييــن والخارجييــن.
ــاة  ــا قض ــي يطلبه ــق الت ــة الوثائ ــم كاف ــا بتقدي ــم مراقبته ــي تت ــزة الت ــق والأجه ــؤولو المراف ــزم مس ــادة 77: يل الم

المجلــس وتزويدهــم بكافــة المعلومــات المتعلقــة بتســيير المصالــح الخاضعــة لرقابــة المجلــس.
المــادة 78: فــي حالــة التأخيــر فــي تقديــم الوثائــق المحاســبية، يمكــن للرئيــس الأول أن يحكــم بموجــب أمــر علــى 
الأشــخاص المســؤولون، بغرامــة يمكــن أن يصــل مبلغهــا الأقصــى إلــى ألــف )1.000( درهــم. ويمكــن بالإضافــة إلــى 
ذلــك أن يحكــم بغرامــة تهديديــة يصــل مبلغهــا الأقصــى إلــى خمــس مائــة )500( درهــم عــن كل شــهر مــن التأخيــر.

ــج  ــة تســيير الأجهــزة المدرجــة فــي برنامـ ــن يقومــون بمراقب ــة المستشــارين الذي ــن رئيــس الغرف ــادة 79: يعي الم
ــاه. ــادة 8 أع ــي الم ــه ف ــوص علي ــس المنص ــغال المجل أش

ويخــول للمستشــارين الحــق فــي الاطــاع علــى كافــة المســتندات أو الوثائــق المثبتــة الكفيلــة بتزويدهــم بمعلومــات 
حــول تســيير هــذه الأجهــزة، والاســتماع إلــى الأشــخاص الذيــن يــرون أن إفادتهــم ضروريــة، وفــي حالــة عدم اســتجابة 
ــات المــادة 69  ــت فــي الأمــر وفــق مقتضي ــر للرئيــس الأول للب ــات المستشــارين ترفــع تقاري ــن بالأمــر لطلب المعنيي

أعــاه.
المــادة 80: تبلــغ الملاحظــات المســجلة مــن لــدن المستشــارين إلــى المســؤولين عــن الأجهــزة المعنيــة الذيــن يجــوز 

لهــم الإدلاء بتعقيباتهــم عنــد الاقتضــاء داخــل أجــل شــهرين.
المــادة 81: يحــرر المستشــارون، عنــد انصــرام الأجــل المنصــوص عليــه فــي المــادة الســابقة، تقاريــر يوجهونهــا إلــى 

رئيــس الغرفــة.
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المــادة 83: يقــوم المستشــار المقــرر بإعــداد مشــروع تقريــر خــاص بنــاء علــى نتائــج مداولــة الغرفــة، وإن اقتضــى 
الحــال علــى نتائــج التحريــات التكميليــة وتعقيبــات مســؤولي الأجهــزة المعنيــة.

المادة 84: تتداول الغرفة بشأن مشروع التقرير الخاص.
وإذا اكتشــفت الغرفــة مخالفــة تنــدرج ضمــن المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــواد 54 و55 و56 أعــاه، أشــعرت 

بذلــك الوكيــل العــام للملــك طبقــا لمقتضيــات المــادة 57 مــن هــذا القانــون.
وإذا تــم اكتشــاف عناصــر مكونــة لتســيير بحكــم الواقــع حســب مدلــول المــادة 41 أعــاه، طلبــت الغرفــة المختصــة 
مــن المستشــار أن يهيــئ تقريــرا فــي الموضــوع يوجهــه للوكيــل العــام للملــك طبقــا لمقتضيــات المــادة 42 أعــاه.

وإذا كانت الأعمال المكتشفة تستوجب عقوبة جنائية أو تأديبية طبقت مقتضيات المادة 111 بعده.

الفرع الثاني: مراقبة استخدام الأموال العمومية

ــار  ــاولات المش ــتثناء المق ــاولات، باس ــا المق ــي تتلقاه ــة الت ــوال العمومي ــتخدام الأم ــس اس ــب المجل ــادة 86: يراق الم
إليهــا فــي المــادة 76 أعــاه، أو الجمعيــات أو كل الأجهــزة الأخــرى التــي تســتفيد مــن مســاهمة فــي الرأســمال أو مــن 
مســاعدة كيفمــا كان شــكلها مــن طــرف الدولــة أو مؤسســة عموميــة أو مــن أحــد الأجهــزة الأخــرى الخاضعــة لرقابــة 
للمجلــس، مــع مراعــاة مقتضيــات الظهيــر الشــريف رقــم 1.58.376 الصــادر فــي 3 جمــادى الأولــى 1378 )15 نوفمبــر 

1958( بتنظيــم الحــق فــي تأســيس الجمعيــات، كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه.
وتهــدف هــذه المراقبــة إلــى التأكــد مــن أن اســتخدام الأمــوال العموميــة التــي تــم تلقيهــا يطابــق الأهــداف المتوخــاة 

مــن المســاهمة أو المســاعدة.
ــة  ــابات المتعلق ــس الحس ــى المجل ــدم إل ــابقة أن تق ــادة الس ــي الم ــا ف ــار إليه ــهزة المش ــى الأجـ ــب عل ــادة 87: يج الم
ــوص  ــروط المنص ــات والش ــب الكيفي ــك حس ــا، وذل ــي تلقته ــرى الت ــة الأخ ــاعدات العمومي ــوال والمس ــتخدام الأم باس

ــل. ــا العم ــاري به ــة الج ــريعية والتنظيمي ــوص التش ــي النص ــا ف عليه
المــادة 88: يعيــن رئيــس الغرفــة المستشــارين الذيــن يقومــون بمراقبــة اســتخدام الأمــوال العموميــة التــي تلقتهــا 

الأجهــزة المدرجــة فــي برنامــج أشــغال الغرفــة.
 وتتم إجراءات المراقبة وتبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 إلى 85 أعلاه.

الفرع الثالث: مراقبة التسيير

المــادة 89: يمكــن بطلــب مــن رئيــس الحكومــة أن تشــمل مراقبــة المجلــس الحســابات المتعلقــة باســتعمال المــوارد 
التــي يتــم جمعهــا مــن طــرف الجمعيــات التــي تلتمــس الإحســان العمومــي.

وتهــدف هــذه المراقبــة إلـــى التأكــد مــن أن اســتعمال المــوارد التــي تــم جمعهــا يطابــق الأهــداف المتوخــاة مــن التماس 
الإحســان العمومي.

المــادة 90: يجــب علــى الجمعيــات موضــوع طلــب المراقبــة المشــار إليــه فـــي المــادة الســابقة أن تقــدم إلــى المجلــس 
الحســابات المتعلقــة باســتخدام المــوارد التــي تــم جمعهــا، وذلــك وفــق الكيفيــات والشــروط المنصــوص عليهـــا فــي 

النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.

الفصل السادس: التقرير السنوي

المــادة 99: تقــوم لجنــة البرامــج والتقاريــر بتحضيــر الملاحظــات التــي ســتدرج فــي التقريــر الســنوي، ويوجــه الرئيس 
الأول هــذه الملاحظــات إلــى الســلطات الحكوميــة ومســؤولي المؤسســات والأجهــزة العموميــة المعنيــة، الذيــن يتعيــن 
ــرات  ــكل التبري ــد الاقتضــاء، ب ــن )30( يومــا مشــفوعة عن ــى المجلــس داخــل أجــل ثلاثي ــه أجوبتهــم إل عليهــم توجي

المفيــدة. وتضــم هــذه الأجوبــة إلــى التقريــر المذكــور.
ويتم التداول بشأن التقرير السنوي داخل غرفة المشورة.
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ــي  ــات الت ــا للملاحظ ــرر ملخص ــطته ويح ــع أنش ــن جمي ــا ع ــنوي بيان ــره الس ــي تقري ــس ف ــدم المجل ــادة 100: يق الم
ــملتها  ــي ش ــزة الت ــق والأجه ــر المراف ــة وبتدبي ــة العام ــيير المالي ــين تس ــة بتحس ــه المتعلق ــدي اقتراحات ــا، ويب أبداه
ــي  ــة ويعط ــة المعني ــزة العمومي ــات والأجه ــؤولي المؤسس ــة ومس ــلطات الحكومي ــق الس ــدم تعالي ــا يق ــة، كم المراقب

ــة. ــون المالي ــذ قان ــول تنفي ــس ح ــر المجل ــا عــن تقري ملخص
ــة لســنة  ــة الموالي ــاء الســنة المالي ــل انته ــك مــن طــرف الرئيــس الأول قب ــة المل ــى جلال ــر الســنوي إل ــع التقري ويرف
التســيير المقصــودة. يوجــه هــذا التقريــر إلــى رئيــس الحكومــة وإلــى رئيســي مجلســي البرلمــان وينشــر بالجريــدة 

الرســمية.

 الباب الثالث: مقتضيات عامة

ــاء  ــد الاقتض ــل عن ــون وتذي ــا للقان ــك وطبق ــة المل ــم جلال ــة باس ــررات القضائي ــس المق ــدر المجل ــادة 101: يص الم
ــذ. ــة التنفي بصيغ

المادة 106: تتوفر المحاكم المالية على موظفين وأعوان إداريين يسري عليهم نظام خـاص.
المــادة 109: يبلــغ الوزيــر المعنــي إلـــى المجـــلس أو إلـــى المجـــلس الجهــوي المختص حســب الحالة، التقاريــر المنجزة 
مــن طــرف هيئــات التفتيــش والمراقبــة التــي تشــير إلــى عمليــات قــد تشــكل تســييرا بحكــم الواقــع أو إلــى مخالفــات 
تدخــل فــي مجــال التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة أو تتضمــن ملاحظــات حــول تســيير الأجهــزة 
الخاضعــة لرقابــة المحاكـــم الماليــة، ويجـــب أن تكــون هــذه التقـــارير مصحوبــة بنســخ مــن الوثائــق المثبتــة المتعلقة 

بمواضيــع هــذه التقاريــر.
المــادة 110: يحــق للمجلــس أن يســتمع بموجـــب أمــر للرئيــس الأول، لــكل مســؤول أو مســتخدم أو مراقــب بالأجـــهزة 
المذكــورة، ولا يلــزم هــؤلاء المســؤولون والمســتخدمون بواجــب كتمــان الســر المهنــي تجــاه قضاة المجـــلس بمناســبة 

التحقيقــات التــي يقومــون بهــا فـــي إطــار اخـــتصاصات المجلس.
وإذا كانــت التبليغــات أو جـــلسات الاســتماع المذكــورة تخــص وقائــع لهــا علاقــة بـــالدفاع الوطنــي أو الأمــن الداخـــلي أو 
الخـارجـــي للدولــة، أخبــر الرئيــس الأول بذلــك رئيــس الحكومــة الــذي يجـــوز لــه الإبقــاء علــى كتمــان الســر أو رفعــه، 

ويتخـــذ المجـــلس عنــد الاقتضــاء، كافــة الإجــراءات الضروريــة لضمــان ســرية تحرياتــه وملاحظاتــه.
ويمكن للمجلس أن يقوم فـي عين المكان وفـي أي وقت يراه مناسبا بالتدقيق الضروري لإنجاز مهمته.

المادة 111: لا تحول المتابعات أمام المجلس دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.
ــأديبية، أخبــر الوكيــل العــام للملــك بهــذه الأفعــال  وإذا اكتشــف المجلــس أفعــالا مــن شــأنها أن تســتوجب عقوبــة تـ
الســلطة التــي لهــا حــق التأديــب بالنســبة للمعنــي بالأمــر، والتــي تخـــبر المجلــس خــال أجــل ســتة )6( أشــهر فـــي بيان 

معلــل بالتدابيــر التــي اتخذتهــا.
وإذ ا كان الأمــر يتعلــق بأفعــال يظهــر أنهــا قــد تســتوجب عقوبــة جنائيــة، رفــع الوكيــل العــام للملــك الأمــر مــن تلقــاء 
نفســه أو بإيعــاز مــن الرئيــس الأول إلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض قصــد اتخــاذ مــا يــراه ملائمــا، 

وأخبــر بذلــك الســلطة التــي ينتمــي إليهــا المعنــى بالأمــر.
ويخبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المجلس بالتدابير التي اتخذها.

ــات المنصــوص  ــق العقوب ــه لتطبي ــة أو للحســابات يعــرض مرتكب المــادة 114: كل إتــاف تعســفي لمســتندات مثبت
عليهــا فــي القانــون الجنائـــي.

ويخبــر الوكيــل العــام للملــك لــدى المجلــس بذلــك الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض لأجــل اتخــاذ مــا يــراه 
ملائمــا بصــرف النظــر عــن العقوبـــات التأديبيــة التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا المعنــي بالأمــر

ويخبــر المجلــس مــن طــرف كل مــن الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض والســلطة التــي لهــا حــق التأديــب 
بالنســبة للمعنــي بالأمــر بالتدابيــر التــي اتخذاهــا.
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الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحسابات

 الباب الأول: الاختصاصات والتنظيم

الفصل الأول: المقر ودائرة الاختصاص

المادة 116: يحدث مجلس جهوي للحسابات في كل جهة من جهات المملكة.
تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم.

الفصل الثاني: الاختصاصات

ــات  ــات والجماع ــابات الجه ــة حس ــة مراقب ــس الجهوي ــى المجال ــتور، تتول ــن الدس ــل 149 م ــا للفص ــادة 117: طبق الم
ــؤونها. ــر ش ــا بتدبي ــة قيامه ــا، وكيفي ــرى ومجموعاته ــة الأخ الترابي

وتعاقب، عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
المادة 118: يمارس المجلس الجهوي الاختصاصات التالية في حدود دائرة اختصاصه:

1. �البــت فــي حســابات الجماعــات الترابيــة ومجموعاتهــا والمؤسســات العموميــة الخاضعــة لوصايــة هــذه الجماعــات 
والهيئــات ومراقبــة تســييرها؛ 

ــركات  ــييره والش ــا بتس ــود إليه ــي أو المعه ــام محل ــق ع ــي مرف ــاز ف ــة الامتي ــاولات المخول ــيير المق ــة تس 2. �مراقب
والمقــاولات التــي تملــك فيهــا جماعــات ترابيــة أو مجموعــات أو هيئــات أو مؤسســات عموميــة خاضعــة لوصايــة 
هــذه الجماعــات الترابيــة ومجموعاتهــا علــى انفــراد أو بصفــة مشــتركة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أغلبيــة 

الأســهم فــي الرأســمال أو ســلطة مرجحــة فــي اتخــاذ القــرار؛
3. �مراقبــة اســتخدام الأمــوال العموميــة التــي تتلقاهــا المقــاولات غيــر تلــك المذكــورة أعــاه، أو جمعيــات أو أجهــزة 
أخــرى تســتفيد مــن مســاهمة فــي رأس المــال أو مســاعدة كيفمــا كان شــكلها تقدمهــا جماعة ترابيــة أو مجموعة 

أو هيئــة أو أي جهــاز آخــر يخضــع لمراقبــة المجلــس الجهــوي؛
4. �ممارســة مهمــة قضائيــة فــي ميــدان التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة بالنســبة لــكل مســؤول أو 

موظــف أو مســتخدم يعمــل فــي:
- الجماعات الترابية ومجموعاتها؛ 

- المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والمجموعات؛
- كل الشــركات أو المقــاولات التــي تملــك فيهــا الجماعــات الترابيــة أو المجموعــات أو الهيئــات علــى انفــراد 
أو بصفــة مشــتركة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أغلبيــة الأســهم فــي الرأســمال أو ســلطة مرجحــة فــي 

اتخــاذ القــرار؛
5. المساهمة في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها.

الفصل الأول: التدقيق والبت في الحسابات

الفرع الأول: التدقيق والتحقيق والبت 

ــات  ــابات الجماع ــي حس ــت ف ــق والب ــه، بالتدقي ــرة اختصاص ــدود دائ ــي ح ــوي، ف ــس الجه ــوم المجل ــادة 126: يق الم
الترابيــة ومجموعاتهــا وكــذا حســابات المؤسســات العموميــة والمقــاولات التــي تملك رأســمالها كليــا الجماعــات الترابية 
ــى محاســب  ــة ومجموعاتهــا، والتــي تتوفــر عل ــة الجماعــات الترابي ــة تخضــع لوصاي ومجموعاتهــا ومؤسســات عمومي

عمومــي.
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ويلــزم المحاســبون العموميــون الجماعــات الترابيــة ومجموعاتهــا بتقديــم حســابات هــذه الأجهــزة ســنويا إلــى المجلس 
الجهــوي، وذلــك وفــق الكيفيــات المقــررة فــي النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمل.

ويلــزم محاســبو الأجهــزة الأخــرى الخاضعــة لرقابــة المجلــس الجهــوي بــأن يقدمــوا ســنويا إلــى المجلــس الجهــوي بيانا 
محاســبيا عــن عمليــات المداخيــل والنفقــات وكــذا عمليــات الصنــدوق التــي يتولــون تنفيذهــا، وذلــك وفــق الكيفيــات 

المقــررة فــي النصــوص التنظيميــة الجــاري بهـــا العمــل.

الفرع الثاني: التسيير بحكم الواقع 

المــادة 131: يتولــى المجلــس الجهــوي فــي حــدود دائــرة اختصاصــه التصريــح بالتســيير بحكــم الواقــع حســب مدلــول 
المــادة 41 مــن هــذا القانــون.

المــادة 132: يحيــل وكيــل الملــك إلــى المجلــس الجهــوي فــي حــدود اختصاصاتــه العمليــات التــي قــد تشــكل تســييرا 
بحكــم الواقــع مــن تلقــاء نفســه أو بطلــب مــن وزيــر الداخليــة أو الوالــي أو العامــل، وذلــك فــي حــدود الاختصاصــات 
المخولــة لهــم تطبيقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، والوزيــر المكلــف بالماليــة أو الخــازن 
بالجهــة أو العمالــة أو الإقليــم أو الممثــل القانونــي للجماعــات الترابيــة أو مجموعاتهــا أو المحاســبين العمومييــن، وذلك 
بصــرف النظــر عــن حــق المجلــس الجهــوي فــي التصــدي للنظــر فيهــا بصفــة مباشـــرة اســتنادا إلــى الإثباتــات المنجــزة 

خاصــة بمناســبة التدقيــق فــي الحســابات.
المادة 133: إذا اعتبر المجلس الجهوي شخصا محاسبا بحكم الواقع، طبقت مقتضيات المادة 43 و44 أعلاه.

الفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

المــادة 136: يمــارس المجلــس الجهــوي مهمــة قضائيــة فــي ميــدان التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة 
بالنســبة إلــى الأشــخاص الــوارد بيانهــم فــي الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 118 أعــاه، والذيــن يرتكبــون إحــدى 

ــاه. ــواد 54 و55 و56 أع ــي الم ــا فـ ــوص عليه ــات المنص المخالف
ــي  ــون، بأمــر كتاب ــواد 54 و55 و56 مــن هــذا القان ــا فــي الم ــو المخالفــات المشــار إليه ــى مرتكب ــادة 137: إذا أدل الم
صــادر عــن رئيســهم التسلســلي أو عــن شــخص آخــر مؤهــل لإصــدار هــذا الأمــر، قبــل ارتــكاب المخالفــة، انتقلــت 
المســؤولية أمــام المجلــس الجهــوي فــي ميــدان التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة إلــى مــن أصــدر هــذا 

الأمــر الكتابــي.
المادة 138: يرفع القضية إلى المجلس الجهوي وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس.

ويؤهــل كذلــك لرفــع القضيــة إلــى المجلــس الجهــوي بواســطة وكيــل الملــك وبنــاء علــى تقاريــر الرقابــة أو التفتيــش 
مشــفوعة بالوثائــق المثبتــة وزيــر الداخليــة والوزيــر المكلــف بالماليــة.

الفصل الثالث: مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

المــادة 142: يمكــن لوزيــر الداخليــة أو الوالــي أو العامــل فــي حــدود الاختصاصــات المخولــة لهــم تطبيقــا للنصــوص 
التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، أن يعــرض علــى أنظــار المجلــس الجهــوي كل قضيــة تخــص الإجــراءات 

المتعلقــة بتنفيــذ ميزانيــة الجماعــة الترابيــة أو مجموعاتهــا.
المــادة 143: إذا لــم يصــادق علــى الحســاب الإداري لجماعــة محليــة أو هيئــة مــن طــرف المجلــس التداولــي المختــص، 
وبصــرف النظــر عــن المقتضيــات المتعلقــة بطلــب دراســة جديــدة، عــرض وزيــر الداخليــة أو الوالــي أو العامل الحســاب 
الإداري غيــر المصــادق عليــه علــى المجلــس الجهــوي للحســابات بصفــة تلقائيــة أو بنــاء على طلــب من الآمــر بالصرف 

المعنــي مــن الطرف الرافــض للحســاب الإداري.
وبنــاء علــى الحســاب الإداري المرفــوض والمــداولات المتعلقــة بهــذا الرفــض والمســتندات المثبتــة المقدمــة مــن طرف 
المحاســب العمومــي المعنــي بالأمــر، يصــدر المجلــس الجهــوي رأيــه حــول شــروط تنفيــذ ميزانيــة الجماعــة الترابيــة 

أو مجموعاتهــا المعنيــة داخــل أجــل أقصــاه شــهرين يبتــدئ مــن تاريــخ عــرض الأمــر عليــه.
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المــادة 144: بنــاء علــى الآراء التــي يبديهــا المجلــس الجهــوي تطبيقــا لمقتضيــات المادتيــن 142 و143 أعــاه، يقــرر 
وزيــر الداخليــة أو الوالــي أو العامــل الإجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا، وعنــد الاقتضــاء، يقــوم ببرمجــة المبلــغ الفائــض 

الناتــج عــن الســنة الماليــة المعنيــة بصــرف النظــر عــن تطبيــق مقتضيــات المادتيــن131 و136 مــن القانــون.
ويلزم وزير الداخلية أو الوالي أو العامل بتعليل قراره إذا كان رأيه غير مطابق لرأي المجلس الجهوي.

الفصل الرابع: مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال

الفرع الأول: مراقبة التسيير

المــادة 147: يراقــب المجلــس الجهــوي تســيير الأجهــزة المشــار إليهــا فــي المــادة 148 بعــده، لأجــل تقديــره مــن حيــث 
الكيــف والإدلاء عنــد الاقتضــاء باقتراحــات حــول الوســائل الكفيلــة بتحســين طرقــه والزيــادة فــي فعاليتــه ومردوديتــه.

ــق الأهــداف  ــم المجلــس لهــذا الغــرض مــدى تحقي ــع أوجــه التســيير، ويقي ــة المجلــس الجهــوي جمي وتشــمل مراقب
ــتعملة. ــائل المس ــتخدام الوس ــاء واس ــروط اقتن ــف وش ــذا تكالي ــة وك ــج المحقق ــددة والنتائ المح

وتشــمل مراقبــة المجلــس الجهــوي كذلــك مشــروعية وصــدق العمليــات المنجــزة وكــذا حقيقــة الخدمــات المقدمــة 
ــدات المســلمة والأشــغال المنجــزة. والتوري

ويتأكــد المجلــس الجهــوي مــن أن الأنظمــة والإجــراءات المطبقــة داخــل الأجهــزة الخاضعــة لرقابتــه تضمــن التســيير 
الأمثــل لمواردهــا واســتخداماتها، وحمايــة ممتلكاتهــا وتســجيل كافــة العمليــات المنجــزة.

ــام تقييــم مشــاريع الأجهــزة الخاضعــة لمراقبتــه قصــد التأكــد مــن مــدى  ويمكــن للمجلــس الجهــوي أن يقــوم بمهـ
ــى الوســائل المســتعملة. ــكل مشــروع انطلاقــا ممــا تــم إنجــازه وبالنظــر إل تحقيــق الأهــداف المحــددة ل
المادة 148: يمارس المجلس الجهوي مراقبته على الجماعات المحلية وهيئاتها التي تدخل في اختصاصه.

ويقــوم المجلــس الجهــوي، بالإضافــة إلــى ذلــك وفـــي حــدود دائــرة اختصاصــه بمراقبــة تســيير المقــاولات المخولــة 
الامتيــاز فــي مرفــق عــام محلــي أو المعهــود إليهــا بتســييره، والمقــاولات والشــركات التــي تملــك فيهــا جماعــات ترابيــة 
ــر  ــر أو غي ــكل مباش ــتركة، بش ــة مش ــراد أو بصف ــى انف ــة، عل ــة وجماعي ــة جهوي ــات عمومي ــا ومؤسس أو مجموعاته

مباشــر أغلبيــة الأســهم فــي الرأســمال أو ســلطة مرجحـــة فــي اتخـــاذ القــرار.
المــادة 149:  تلــزم الأجهــزة المشــار إليهــا فـــي المــادة الســابقة بتقديــم حســاباتها ووثائقهــا المحاســبية ســنويا إلــى 

المجلــس الجهــوي وذلــك وفــق الكيفيــات المقــررة فــي النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.
وتلــزم كذلــك الأجهــزة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 148 أعــاه، بتقديــم محاضــر هيآتهــا التداوليــة 

إلــى المجلــس الجهــوي مرفقــة بنســخ مــن تقاريــر المحاســبين المعتمديــن والمراقبيــن الداخلييــن والخارجييــن.
المــادة 150: فــي حالــة التأخيــر فــي تقديــم الحســابات والوثائــق المحاســبية، يمكــن للرئيــس أن يحكــم بموجــب أمــر 
علــى الأشــخاص المســؤولين، بالغرامــة والغرامــة التهديديــة المنصــوص عليهمــا فــي المــادة 78 مــن هــذا القانــون.

المــادة 152: يوجــه الرئيــس التقاريــر الخـــاصة التــي تــم التــداول بشــأنها فــي المجلــس الجهــوي إلــى وزيــر الداخليــة 
أو الوالــي أو العامــل فــي حــدود الاختصاصــات المخولــة لهــم تطبيقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا 
العمــل وإلــى الوزيــر المكلــف بالماليــة أو الخــازن بالجهــة أو العمالــة أو الإقليــم الذيــن يمكــن لهــم الإدلاء بملاحظاتهــم 

والتعبيــر عــن آرائهــم داخــل أجــل يحــدده الرئيــس علــى ألا يقــل عــن شــهر.
المــادة 153: يجــوز لوزيــر الداخليــة أو الوزيــر المكلــف بالماليــة أن يطلــب مــن المجلــس الجهــوي إدراج دراســة قضيــة 

تتعلــق بتســيير الأجهــزة الخاضعــة لرقابتــه فــي برنامجــه الســنوي المنصــوص عليــه فــي المــادة 120 أعــاه.
ويوجـــه التقريــر الــذي يحــرره المجلــس الجهــوي وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 151 أعــاه إلــى الوزيــر 

ــي بالأمر. المعن



160
دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

الفرع الثاني: مراقبة التسيير

المــادة 154: يراقــب المجلــس الجهــوي اســتخدام الأمــوال العموميــة التــي تتلقاهــا المقاولات، باســتثناء تلــك المذكورة 
فــي المــادة 148 أعــاه، والجمعيــات وكل الأجهــزة الأخــرى التــي تســتفيد مــن مســاهمة فــي الرأســمال أو مــن مســاعدة 

كيفمــا كان شــكلها مــن طــرف جماعــة محليــة أو هيئــة أو مــن أي جهــاز آخــر خاضــع لرقابــة المجلــس الجهــوي.
وتهــدف هــذه المراقبــة إلــى التأكــد مــن أن اســتخدام الأمــوال العموميــة التــي تــم تلقيهــا يطابــق الأهــداف المتوخـــاة 

مــن المســاهمة أو المســاعدة.
المــادة 155: تلــزم الأجهــزة المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة بــأن تقــدم إلــى المجلــس الجهــوي، الحســابات المتعلقــة 
باســتخدام الأمــوال والمســاعدات العموميــة الأخــرى التــي تلقتهــا، وذلــك حســب الكيفيــات والشــروط المقــررة فــي 

النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.
المــادة 156: يعيــن رئيــس المجلــس الجهــوي المستشــارين المقرريــن الذيــن يقومــون بمراقبــة اســتخدام الأمــوال 

العموميــة التــي تلقتهــا الأجـــهزة المدرجــة فــي برنامــج أشــغال المجلــس الجهــوي.
ويؤهــل المستشــارون للاطــاع علــى كافــة الوثائــق والمســتندات المثبتــة الكفيلــة بتزويدهــم بمعلومــات حول تســيير 

ــذه الأجهزة. ه
وتتــم إجــراءات المراقبــة وطــرق تبليــغ الملاحظــات وتحريــر التقاريــر طبقــا لمقتضيــات المــواد مــن 80 إلــى 84 والمادة 

152 مــن هــذا القانون.

 الباب الثالث: مقتضيات عامة

ــزة  ــتخدم بالأجه ــؤول أو مس ــى كل مس ــس إل ــر للرئي ــب أم ــتمع بموج ــوي أن يس ــس الجه ــق للمجل ــادة 161: يح الم
ــي  ــزم هــؤلاء المســؤولون والمســتخدمون بواجــب كتمــان الســر المهن ــس الجهــوي، ولا يل ــة المجل الخاضعــة لمراقب
تجــاه قضــاة المجلــس الجهــوي بمناســبة التحقيقــات التــي يقومــون بهــا فــي إطــار اختصاصــات المجلــس الجهــوي.

وإذا كانــت هــذه التبليغــات أو جلســات الاســتماع المذكــورة تخــص وقائــع لهــا علاقــة بالدفــاع الوطنــي أو الأمــن الداخلي 
ــه الإبقــاء  ــذي يجــوز ل ــر بــدوره الوزيــر الأول ال ــذي يخب ــر الرئيــس بذلــك الرئيــس الأول، ال ــة، أخب أو الخارجــي للدول
علــى كتمــان الســر أو رفعــه، ويتخــذ المجلــس الجهــوي عنــد الاقتضــاء، كافــة الإجــراءات الضروريــة لضمــان ســرية 

تحرياتــه وملاحظاتــه.
ويمكن للمجلس الجهوي أن يقوم في عين المكان وفى أي وقت يراه مناسبا بالتدقيق الضروري لإنجاز مهمته.

المادة 162: لا تحول المتابعات أمام المجلس الجهوي دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.
وإذا اكتشــف المجلــس الجهــوي أفعــالا مــن شــأنها أن تســتوجب عقوبــة تأديبيــة، أخبــر وكيــل الملــك بذلــك الوكيــل 
ــا حــق التأديــب بالنســبة للمعنــي بالأمــر، وتخبــر هــذه الســلطة  العــام للملــك الــذي يخبــر بــدوره الســلطة التــي لهـ

المجلــس خــال أجــل ســتة )6( أشــهر فــي بيــان معلــل بالتدابيــر التــي اتخذتهــا.
وإذا كان الأمــر يتعلــق بأفعــال يظهــر أنهــا قــد تســتوجب عقوبــة جنائيــة، أخبــر وكيــل الملــك بذلــك الوكيــل العــام 
للملــك، الــذي يرفــع النازلــة مــن تلقــاء نفســه أو بطلــب مــن الرئيــس الأول، إلــى وزيــر العــدل قصــد اتخــاذ مــا يــراه 
ــي  ــر الت ــس بالتدابي ــر العــدل المجل ــر وزي ــر، ويخب ــي بالأم ــا المعن ــي ينتمــي إليه ــك الســلطة الت ــر بذل ــا، ويخب ملائم

اتخذهــا.
ــوص  ــات المنص ــق العقوب ــه لتطبي ــرض مرتكب ــابات، يع ــة ولحس ــتندات مثبت ــفي لمس ــاف تعس ــادة 163: كل إت الم

ــي. ــون الجنائ ــا فــي القان عليه
ويخبــر وكيــل الملــك بذلــك الوكيــل العــام للملــك الــذي يرفــع الأمــر إلــى وزيــر العــدل قصــد اتخــاذ مــا يــراه ملائمــا، 
بصــرف النظــر عــن العقوبــات التأديبيــة التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا المعنــي بالأمــر. ويخبــر المجلــس مــن طــرف كل 

مــن وزيــر العــدل والســلطة التــي لهــا حــق التأديــب بالنســبة للمعنــي بالأمــر بالتدابيــر التــي اتخذاهــا.
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الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية 

 الباب الثالث: قضاة المحاكم المالية

الفصل الأول: الواجبات والحقوق

ــار  ــات الوق ــى صف ــاظ عل ــظ والحف ــب التحف ــروف بواج ــع الظ ــي جمي ــة ف ــم المالي ــاة المحاك ــزم قض ــادة 180: يل الم
ــم. ــة مهامه ــا طبيع ــي تقتضيه ــة الت ــة والكرام والنزاه

ويمنــع عليهــم القيــام بجميــع الأعمــال أو اتخــاذ جميــع المواقــف التــي مــن شــأنها أن توقــف أو تعرقــل ســير المحاكــم 
الماليــة.

المــادة 181: لا يجــوز للقضــاة تأســيس نقابــات مهنيــة أو الانتمــاء إليهــا كيفمــا كانــت وضعيتهــم فــي هيئــة قضــاة 
المحاكــم الماليــة، كمــا يمنــع عليهــم كل نشــاط سياســي وكــذا كل موقــف يكتســي صبغــة سياســية.

المــادة 182: يمنــع علــى كل قــاض ينتمــي إلــى المحاكــم الماليــة أن يــزاول بصفــة مهنيــة نشــاطا خاصــا يــدر عليــه 
ربحــا كيفمــا كان نوعــه، كمــا يمنــع عليــه مزاولــة أي عمــل يجعلــه فــي وضعيــة تبعيــة.

لا يمتــد هــذا المنــع إلــى التأليــف الأدبيــة أو العلميــة أو الفنيــة، غيــر أنــه لا يمكــن لمؤلفيهــا الإشــارة بهــذه المناســبة 
إلــى صفتهــم كقضــاة إلا برخصــة مــن الرئيــس الأول بعــد موافقــة مجلــس قضــاء المحاكــم الماليــة.

وحينمــا تكــون للأعمــال المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة علاقــة بأنشــطة المحاكــم الماليــة، يجــب علــى مؤلفيهــا 
تســليم نســخة منهــا للرئيــس الأول قبــل نشــرها أو توزيعهــا.

لا يجــوز لقضــاة المحاكــم الماليــة مزاولــة أي نشــاط فــي مياديــن التعليــم إلا بعــد الحصــول علــى رخصــة مكتوبــة مــن 
الرئيــس الأول تمنــح بصفــة اســتثنائية ولمــدة محدودة.

المــادة 183: يمنــع علــى كل قــاض ينتمــي إلــى المحـــاكم الماليــة أن تكــون لــه شــخصيا أو بواســطة الغيــر تحــت أي 
اســم كان، مصالــح فــي جهــاز تجــري عليــه رقابــة المحاكــم الماليــة.

المــادة 184: )نســخت وعوضــت بالمــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 06-52 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 
ــخ 4 ذي القعــدة 1429  ــر 2007( : ج. ر. عــدد 5679 بتاري ــخ 19 ذي القعــدة 1428 )30 نوفمب 199-07-1 بتاري

)3 نوفمبــر 2008((:
1.  �يتعيــن علــى القاضــي أن يصــرح، داخــل أجــل أقصــاه ثلاثــة أشــهر المواليــة لتعيينــه، بمجمــوع أنشــطته المــدرة 
ــأي  ــل التــي اســتلمها، ب ــكات التــي يملكهــا ويملكهــا أولاده القاصــرون أو يدبرهــا وكــذا المداخي لدخــل والممتل

صفــة مــن الصفــات، خــال الســنة الســابقة للســنة التــي تــم تعيينــه فيهــا.
وإذا كان الزوجــان معــا ينتميــان إلــى هيئــة المحاكــم الماليــة، يجــب أن يدلــي كل منهمــا بتصريحــه علــى انفــراد 

وأن يقــدم الأب التصريــح المتعلــق بــالأولاد القاصريــن.
يجــب علــى القاضــي، فــي حــال انتهــاء مهمتــه لأي ســبب آخــر غيــر الوفــاة، أن يقــوم بالتصريــح المنصــوص 

عليــه أعــاه، داخــل أجــل أقصــاه ثلاثــة أشــهر يحتســب ابتــداء مــن تاريــخ انتهــاء المهمــة المذكــورة.
2. تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والأموال المنقولة.

يدخــل علــى الخصــوص فــي عــداد الأمــوال المنقولــة الأصــول التجاريــة والودائــع فــي حســابات بنكية والســندات 
والمســاهمات فــي الشــركات والقيــم المنقولــة الأخــرى والممتلــكات المتحصــل عليها عــن طريــق الإرث والعربات 

ذات محــرك والاقتراضــات والتحــف الفنيــة والأثريــة والحلــي والمجوهرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.

يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
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3. �يجــدد التصريــح المشــار إليــه فــي البنــد الأول أعــاه كل ثــاث ســنوات فــي شــهر فبرايــر ويوضــح، عنــد الاقتضاء، 
التغيــرات الطارئــة علــى نشــاطات الملــزم ومداخليــه وممتلكاتــه. ويجــب أن يكــون التصريــح بالممتلــكات مدعمــا 

بتصريــح يتعلــق بالمداخيــل وبتصريــح بنشــاطات المعني.
ــي أو  ــروة المعن ــى ث ــرأ عل ــر يط ــوص كل تغيي ــروط بخص ــس الش ــق نف ــي وف ــح تكميل ــن الإدلاء بتصري يتعي

ــر. ــن بالأم المعنيي
ــة  ــدى مجلــس قضــاء المحاكــم المالي ــل القاضــي ل ــا أعــاه مــن قب ــداع التصريحــات المنصــوص عليه 4. �يجــب إي

داخــل الآجــال المحــددة ويســلم عنهــا فــورا وصــل بالتســلم.
يحدد نموذج هذه التصريحات بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.

تقــوم لجنــة يرأســها الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات بالفحــص المنتظــم لتطــور التصريحــات بالممتلــكات 
والمداخيــل. وتتكــون هــذه اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس قضــاء المحاكــم الماليــة التالييــن 

•  � الوكيل العام للملك؛
•  � رئيس الغرفة ورئيس المجلس الجهوي المنتخبين من طرف نظرائهما؛

•  � الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بصفته مقررا.
زوجــه. ومداخيــل  بممتلــكات  التصريــح  قــاض  أي  مــن  تطلــب  أن  الاقتضــاء  عنــد  للجنــة   يمكــن 

يقــدم مقــرر مجلــس قضــاء المحاكــم الماليــة تقريــرا عــن أعمــال اللجنــة أمــام المجلــس المذكــور خــال كل دورة 
لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة فــي حــق المخالــف.

المــادة 185: )نســخت وعوضــت بالمــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 06-52 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 
ــخ 4 ذي القعــدة 1429  ــر 2007( : ج. ر. عــدد 5679 بتاري ــخ 19 ذي القعــدة 1428 )30 نوفمب 199-07-1 بتاري

)3 نوفمبــر 2008((:
1. �يمكــن للرئيــس الأول، بطلــب مــن اللجنــة المذكــورة فــي المــادة 184 أعــاه، أن يطلــب مــن الإدارة، التــي عليهــا 
أن تســتجيب لطلبــه، كل المعلومــات المتعلقــة بالممتلــكات فيمــا يخــص أمــوال القضــاة وأفــراد عائلاتهم المشــار 

إليهــم فــي المــادة الســابقة.
يصــدر طلــب المعلومــات الموجــه إلــى مديريــة الضرائــب علــى شــكل أمــر مــن الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى 

للحسابات.
2. �يطلــب الرئيــس الأول مــن القاضــي الــذي لــم يقــدم تصريحــه أو الــذي أدلــى بتصريــح ناقــص أو غيــر مطابــق 
تســوية وضعيتــه خــال أجــل ســتين يومــا اعتبــارا مــن تاريــخ التوصــل بالطلــب. ويخبــر بذلــك مجلــس القضــاء 

للمحاكــم الماليــة.
3. �يمكــن للرئيــس الأول، بعــد موافقــة مجلــس قضــاء المحاكــم الماليــة، أن يكلــف قــاض أو عــدة قضــاة بالتحقــق 

مــن تصريحــات القضــاة بممتلكاتهــم ومداخيلهــم وممتلــكات ومداخيــل أفــراد أســرهم.
4. �يجــب أن يكــون القضــاة المكلفــون بمهــام التحقــق مــن قبــل الرئيــس الأول فــي درجــة تعــادل أو تفــوق درجــة 
القاضــي المعنــي بالأمــر؛ ويتوفــرون علــى صلاحيــة عامــة فيمــا يخــص التقصــي والتحقــق والمراقبــة. ويمكــن 
ــدة. ــق المفي ــى كل الوثائ ــاع عل ــم والاط ــتماع إليه ــن والاس ــاة المعنيي ــتدعاء القض ــوص اس ــى الخص ــم عل  له

ويقومــون بوضــع تقاريــر مدعمــة بنتائجهــم واقتراحاتهــم يوجهونهــا فــورا إلــى الرئيــس الأول. فــإذا أبانــت هــذه 
التقاريــر عــن وجــود إخــال أو مخالفــات أحالهــا الرئيــس الأول علــى مجلــس قضــاء المحاكــم الماليــة.
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المــادة 186: يجــب أن يــؤدي كل قــاض ينتمــي إلــى المحاكــم الماليــة وقــت تعيينــه لأول مــرة وقبــل تســلم مهامــه 
ــن الآتية:  اليمي

»أقســم بــالله العظيــم أن أقــوم بمهامــي بوفــاء وإخــاص وأن أحافــظ كل المحافظــة علــى ســر المداولات وأســلك فـــي 
ذلــك مســلك القاضي النزيــه المخلص« 

ــة الملــك، بينمــا يؤديهــا القضــاة  المــادة 187: يــؤدي الرئيــس الأول والوكيــل العــام للملــك اليميــن بيــن يــدي جلال
الآخــرون أمــام المجلــس فــي جلســة رســمية.

ــرية  ــى س ــة عل ــده بالمحافظ ــى تقي ــة إل ــة، بالإضاف ــم المالي ــى المحاك ــي إل ــي المنتم ــوز للقاض ــادة 188: لا يج الم
ــي  ــا ف ــوص عليه ــوال المنص ــر الأح ــي غي ــا كان، فـ ــع أي ــه، أن يطل ــه يمين ــا علي ــي تفرضه ــات الت ــداولات والتحري الم

ــم. ــذه المحاك ــات ه ــق بملف ــات تتعل ــى معلوم ــق أو عل ــات للوثائ ــخ أو ملخص ــى نس ــون، عل القان
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03
وحدة معالجة المعلومات المالية

الفرع الثالث: وحدة معالجة المعلومات المالية

المــادة 14: تحــدث بنــص تنظيمــي لــدى الــوزارة الأولى وحــدة لمعالجة 
المعلومــات الماليــة تســمى في هــذا القانــون »الوحدة«.  

المادة 15: يعهد إلى الوحدة بالمهام التالية:
1. �جمــع ومعالجــة وطلــب المعلومــات المرتبطــة بأفعــال يشــتبه فيهــا 
أن لهــا علاقــة بغســل الأمــوال واتخــاذ القــرار بشــأن مــآل القضايــا 

المعروضــة عليهــا؛
2. تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال؛

3. �التعــاون والمشــاركة مــع المصالــح والهيئــات الأخــرى المعنيــة فــي دراســة التدابيــر التي يمكــن اتخاذهــا لمكافحة 
غســل الأموال؛

4. �الســهر علــى احتــرام الأشــخاص الخاضعيــن للمقتضيــات الــواردة فــي هــذا القانــون، مــع مراعــاة المهــام المخولــة 
لــكل ســلطة مــن ســلطات الإشــراف والمراقبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 13.1 أعــاه؛

5. التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال؛
6. اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضروري في مجال غسل الأموال على الحكومة؛

7. إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الباب.
تحدد الوحدة الشروط الخاصة بالعمليات المذكورة التي تدخل في مجال تطبيق أحكام هذا القانون. 

تقــوم الوحــدة بإعــداد تقريــر ســنوي عــن أنشــطتها وتقدمــه إلــى الوزيــر الأول16. ويتضمــن هــذا التقريــر الذي تنشــره 
ــة وكــذا  ــى الســلطات القضائي ــة عل ــى الخصــوص الملفــات المعالجــة أو المحال ــع أنشــطتها وعل الوحــدة، جــردا لجمي

نوعيــة الأســاليب المتبعــة فــي عمليــات غســل الأمــوال.  
ــم  ــتباه. ويت ــح بالاش ــوع تصري ــت موض ــة كان ــذ أي عملي ــى تنفي ــراض عل ــدم باعت ــدة أن تتق ــوز للوح ــادة 17: يج الم
ــداء مــن تاريــخ توصــل الوحــدة بالتصريــح المذكــور. ــك ابت ــة لمــدة لا تتعــدى يومــي عمــل وذل ــذ العملي إرجــاء تنفي

يجــوز لرئيــس المحكمــة الابتدائيــة بالربــاط، بنــاء علــى طلــب مــن الوحــدة، وبعــد تقديــم وكيل الملــك بهــذه المحكمة 
لمســتنتجاته، أن يمــدد الأجــل المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة، لمــدة لا تتجــاوز خمســة عشــر 
)15( يومــا مــن تاريــخ انتهــاء هــذا الأجــل. ويكــون الأمــر الصــادر بالاســتجابة لهــذا الطلــب قابــا للتنفيــذ علــى الأصــل.
يمكــن للشــخص الخاضــع الــذي قــدم التصريــح بالاشــتباه تنفيــذ العمليــة إذا لــم يقــدم أي اعتــراض أو لــم يتــم إبلاغــه 

بــأي مقــرر لرئيــس المحكمــة بعــد انتهــاء الأجــل المحــدد فــي حالــة الاعتــراض.
المــادة 18: بمجــرد أن تتوصــل الوحــدة بمعلومــات تبــرز وجــود أفعــال مــن شــأنها أن تكــون جريمــة غســل أمــوال، 
تحيــل الأمــر علــى وكيــل الملــك لــدى المحكمــة الابتدائيــة بالربــاط مبينــة، إذا اقتضــى الحــال ذلــك، الإدارات 
والمؤسســات العموميــة والأشــخاص المعنوييــن الآخريــن الخاضعيــن للقانــون العــام أو الخــاص التــي توصلــت منهــا 

ــوع. ــي الموض ــق ف ــات أو وثائ ــدة بمعلوم الوح

1.3. ظهير شريف رقم 1.07.79 
صادر في 28 من ربيع الأول 1428 
)17 أبريل 2007( بتنفيذ القانون 

رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل 
الأموال، الجريدة الرسمية عدد 5522 

بتاريخ 14 ربيع الآخر 1428 )3 ماي 
.)2007

16 �حلــت تســمية »رئيــس الحكومــة« محــل »الوزيــر الأول« تطبيقــا لأحــكام الدســتور؛ ظهيــر شــريف رقــم 1.11.91 صــادر فــي 27 مــن شــعبان 

ــو 2011(. ص  ــخ 27 مــن شــعبان 1432 )29 يولي ــدة الرســمية عــدد 5964 مكــرر بتاري ــذ نــص الدســتور؛ الجري ــو 2011( بتنفي 1432 )29 يولي
.3600
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تبلــغ النيابــة العامــة الوحــدة بــكل المقــررات الصــادرة فــي القضايــا التــي أحيلــت عليهــا طبقــا لأحــكام الفقــرة الأولــى 
مــن هــذه المــادة.

المــادة 21: لا يجــوز اســتعمال المعلومــات التــي حصلــت عليهــا الوحــدة وســلطات الإشــراف وســلطات المراقبــة الخاصــة 
بالأشــخاص الخاضعيــن لأغــراض غيــر تلــك المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب.

غيــر أنــه، واســتثناء مــن أحــكام الفقــرة أعــاه، تؤهــل الوحــدة لإطــاع وكيــل الملــك أو قاضــي التحقيــق بنــاء علــى 
طلــب منهــم ولإنجــاز مهامهــم، علــى الوثائــق والمعلومــات المحصــل عليهــا أثنــاء القيــام بمهامهــا، باســتثناء التصريــح 

بالاشــتباه.
المــادة 23: يجــب علــى الوحــدة أن تحتفــظ لمــدة عشــر ســنوات، ابتــداء مــن تاريــخ انتهــاء عملهــا بخصــوص قضيــة 

عرضــت عليهــا، بجميــع المعلومــات أو الوثائــق المضمنــة ســواء فــي دعامــة ماديــة أو إلكترونيــة.
ــة  ــورة بصف ــة والمنش ــة المغربي ــا المملك ــة إليه ــة المنضم ــات الدولي ــار الاتفاقي ــي إط ــدة، ف ــوز للوح ــادة 24: يج الم
قانونيــة أو تطبيقــا لمبــدإ المعاملــة بالمثــل، وفــي إطــار احتــرام المقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل، تبــادل 

ــة. ــا اختصاصــات مماثل ــي له ــة الت ــة المرتبطــة بغســل الأمــوال مــع الســلطات الأجنبي المعلومــات المالي

 الفصل الأول: مقتضيات عامة

المــادة 1: طبقــا للمــادة 14 مــن القانــون رقــم 43.05 الســالف الذكــر، 
تحــدث لــدى الوزيــر الأول وحــدة لمعالجــة المعلومــات الماليــة تســمى 

فيمــا يلــي »الوحــدة«.  
المــادة 2: تمــارس الوحــدة المهــام المنوطــة بهــا بموجــب مقتضيــات 
ــرات  ــررات أو مذك ــطة مق ــر بواس ــالف الذك ــم 43.05 الس ــون رق القان

ــة يمكــن نشــرها فــي الجريــدة الرســمية. توجيهي
المــادة 3: يســهر رئيــس الوحــدة علــى القيــام بالمهــام المنوطــة بهــا 
ــا.  ــذ قراراته ــى تنفي ــر وعل ــالف الذك ــم 43.05 الس ــون رق ــب القان بموج

كمــا يمثــل الوحــدة تجــاه الأغيــار.

 الفصل الثاني: تأليف الوحدة وتسييرها

ــاء علــى اقتــراح وزيــر العــدل ووزيــر الداخليــة والوزيــر  المــادة 6: يعيــن رئيــس الوحــدة مــن طــرف الوزيــر الأول بن
ــة للتجديــد مــرة واحــدة.  المكلــف بالماليــة،  وذلــك لمــدة أربــع ســنوات قابل

وتضم الوحدة، علاوة على الرئيس، الأعضاء التالي بيانهم: 
•  � ممثلين اثنين للوزارة المكلف بالمالية،

•  � ممثلين اثنين لوزارة العدل،
•  � ممثلين اثنين لوزارة الداخلية،  

•  � ممثلين اثنين لبنك المغرب،
•  � ممثلا للإدارة العامة للأمن الوطني،

•  � ممثلا لقيادة الدرك الملكي، 
•  � ممثلا لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،

2.3. مرسوم رقم 1.08.572 صادر 
في 25 من ذي الحجة 1429 )24 

ديسمبر 2008( يتعلق بإحداث وحدة 
لمعالجة المعلومات المالية، الجريدة 
الرسمية عدد 5698 بتاريخ 11 محرم 

1430 )8 يناير 2009(.
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•  � ممثلا لمجلس القيم المنقولة،
•  � ممثلا لمكتب الصرف.

تسند أمانة الوحدة إلى الكاتب العام للوحدة. 
وفي حالة غياب أو تعذر حضور الرئيس، يباشر الكاتب العام رئاسة الوحدة  

المــادة 7: يعيــن أعضــاء الوحــدة مــن طرف الإدارات والمؤسســات التــي ينتمون إليهــا. وتعين هذه الإدارات والمؤسســات 
عضــوا نائبــا ينــوب عــن العضو الرســمي عنــد الاقتضاء. 

يجب إشعار رئيس الوحدة بالتعيينات المشار إليها أعلاه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد تعيينه. 
بالإضافــة إلــى الأعضــاء المشــار إليهــم أعــاه، يجــوز للرئيــس أن يدعــو، حســب الحالــة التــي يتم تدارســها، أي شــخص 

يــره فائــدة فــي الاســتعانة بــه قصــد المشــاركة بصفــة استشــارية فــي أعمــال اللجنة.  
المادة 8: تجتمع الوحدة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل. 

ويشترط لصحة مداولاتها، حضور ما لا يقل عن نصف أعضائها. 
تتخــذ الوحــدة قراراتهــا واقتراحاتهــا بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن، فــإن تعادلــت رجــح الجانــب الــذي يكــون 

فيــه الرئيــس. 
تعقد اللجنة أول اجتماع لها في أجل أقصاه ثلاثين يوما بعد تعيين رئيسها. 

المادة 9: تدون مداولات الوحدة في محاضر يتم توقيعها من طرف الرئيس والأعضاء الحاضرين. 
المــادة 10: يعيــن الكاتــب العــام مــن طــرف الوزيــر الأول بعــد اســتطلاع رأي الوحــدة، ويمــارس مهامــه تحــت ســلطة 

رئيــس الوحــدة. 
يدير الكاتب العام، تحت سلطة رئيس الوحدة، أمانة عامة تشكل من مصالح إدارية وتقنية. 

ويكون الكاتب العام مسؤولا، على الخصوص، على حفظ الملفات وأرشيف الوحدة. 
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04
المفتشية العامة للمالية

الفصــل الثانــي: يعهــد إلــى مفتشــي الماليــة بإجــراء تحقيقــات بخصــوص 
مصالــح الصنــدوق والمحاســبة والنقــود والمــواد وكــذا المحاســبين 
ــة  ــات المحلي ــة والجماع ــتخدمي الدول ــة مس ــة عام ــن وبصف العموميي
ــوم  ــذي يق ــيير ال ــن التس ــون م ــم يتحقق ــة، فه ــات العمومي والمؤسس
بــه هــؤلاء المحاســبون ويتأكــدون مــن صحــة العمليــات المدرجــة فــي 
حســابات الآمريــن بتســلم المداخيــل ودفــع المصاريــف العموميــة 

ــن. ــع المتصرفي وكــذا فــي حســابات جمي
الفصــل الثالــث: تنــاط بمفتشــي الماليــة مأموريــة يوقــع عليهــا الوزيــر 
التحقيقــات  المســتمر ويؤهلهــم لإجــراء  ويحــدد موضــوع مهمتهــم 

ــذا. ــريف ه ــا الش ــي ظهيرن ــررة ف المق
الفصــل الرابــع: يكــون لمفتشــي الماليــة التفويــض فــي طلــب تقديــم جميــع المســتندات التــي تســاعدهم علــى القيــام 
بمأموريتهــم، ويســوغ لهــم إجــراء ســائر الأبحــاث والتحريــات التــي يرونهــا ضروريــة وطلــب الإيضاحــات مــن المصالــح 

أو المســتخدمين المعنييــن بالأمــر دون أن يتعــرض هــؤلاء متعلليــن بالســر المهنــي
الفصــل الخامــس: إن مفتشــي الماليــة يشــعرون فــورا - فــي حالــة ثبــوت إخــال خطيــر - المفتــش العــام والســلطة 
المخــول لهــا النفــوذ التأديبــي علــى المحاســب ويجــوز للوزيــر التابــع لــه هــذا الموظــف أن يوقفــه عــن العمــل بطلــب 
مــن المفتــش العــام للماليــة ولا يحــول هــذا التوقيــف الــذي لا ينبغــي أن يتجــاوز شــهرا واحــدا دون المتابعــة العاديــة 

للمســطرات التأديبيــة.
الفصــل الســادس: تضمــن الإثباتــات التــي يباشــرها مفتشــو الماليــة فــي تقاريــر توجــه إلــى المســتخدمين المجــرى 
عليهــم التحقيــق، ويجــب علــى هــؤلاء المســتخدمين أن يجيبــوا عنهــا كتابيــا فــي ظــرف أجــل الخمســة عشــر يومــا 
المواليــة لتســلم التقريــر ويمكــن للمفتشــين بدورهــم أن يبــدوا ملاحظــات عــن هــذه الأجوبــة، وعنــد ذلــك تســلم 
مجمــوع هــذه المســتندات إلــى المفتــش العــام الــذي يرفعهــا مــع ملاحظاتــه إن كانــت هنــاك ملاحظــات إلــى وزيــر 

الماليــة وكــذا إلــى الوزيــر التابعــة إليــه المصالــح المجــرى عليهــا التحقيــق. 
الفصــل الســابع: يحــدد وزيــر الماليــة برنامــج أشــغال التفتيــش باقتــراح مــن المفتــش العــام واعتبــارا علــى الخصــوص 

لطلبــات التحقيــق التــي يقدمهــا الــوزراء الآخــرون أو تقدمهــا مصالحــه الخصوصيــة.
غيــر أنــه يجــوز للمفتــش العــام أن يأمــر خارجــا عــن هــذا البرنامــج بإجــراء كل تحقيــق يــراه مفيــدا وعليــه أن يخبــر 

بذلــك وزيــر الماليــة. 

1.4. ظهير شريف رقم 1.59.269 
بشأن التفتيش العام للمالية، الجريدة 
الرسمية عدد 2478 بتاريخ 25 شوال 

1379 )22 أبريل 1960(.
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05
المفتشية العامة للإدارة الترابية 

 الفصل الأول: أحكام عامة

المــادة 1: تحــدث بــوزارة الدولــة فــي الداخليــة هيئــة للتفتيــش العــام 
لــإدارة الترابيــة.

المــادة 2: تنــاط بالمفتشــية العامــة لــإدارة الترابيــة مهمــة المراقبــة 
والتحقــق مــن التســيير الإداري والتقنــي والمحاســبي للمصالــح التابعة 
لــوزارة الداخليــة والجماعــات المحليــة وهيئاتهــا علــى أن تراعــى فــي 

ذلــك الاختصاصــات المخولــة للمفتشــيات التابعــة للــوزارات الأخــرى.
المــادة 3: تــزاول المفتشــية العامــة لــإدارة الترابيــة بــوزارة الدولــة فــي 

الداخليــة مهامهــا:
•  � إما في إطار برنامج موضوع من قبل؛

•  � وإما في إطار أعمال التفتيش الاستثنائية التي يقررها وزير الدولة في الداخلية.
المــادة 4: يحــدد وزيــر الدولــة فــي الداخليــة برنامــج أعمــال المفتشــية العامــة لــإدارة الترابيــة بنــاء علــى اقتــراح مــن 

المفتــش العــام المكلــف بــإدارة مصالــح المفتشــية العامــة.
المادة 5: لكل وزير يعنيه الأمر أن يعرض قضية ما على المفتشية العامة للإدارة الترابية.

ويجب أن يوجه طلب بذلك إلى وزير الدولة في الداخلية.
ويمكن أن تكلف المفتشية العامة للإدارة الترابية بأي مهمة من مهام الدراسة أو التخطيط.

المــادة 6: يكلــف مفتــش عــام بنــاء علــى قــرار لوزيــر الدولــة فــي الداخليــة بــإدارة مصالــح المفتشــية العامــة لــإدارة 
الترابيــة وتنســيق أعمالهــا.

المادة 7: يتلقى المفتشون رسائل القيام بمأموريات موقعة من وزير الدولة في الداخلية.
ويطلــع كل واحــد منهــم وزيــر الدولــة فــي الداخليــة علــى نتائــج أعمــال التفتيــش أو المأموريــات التــي قــام بهــا وذلــك 

بواســطة تقاريــر مكتوبــة.
وللمفتشــين أن يطالبــوا بجميــع الوثائــق التــي تمكنهــم مــن القيــام بمأمورياتهــم، ويجــوز لهــم القيــام بجميــع الأبحاث 

والتحريــات التــي يرونهــا ضرورية.

1.5. مرسوم رقم 100-94-2 صادر 
في 6 محرم 1415 )6 يونيو 1994( 
في شأن النظام الأساسي الخاص 

بالمفتشية العامة للإدارة الترابية 
بوزارة الدولة في الداخلية، الجريدة 
الرسمية عدد 4264 بتاريخ 10 صفر 

1415 )20 يوليو 1994(.
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06
المفتشيات العامة للوزارات

 الفصل الأول: اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات

ــة  ــش ومراقب ــام تفتي ــة مه ــية العام ــاط بالمفتش ــة:  تن ــادة الثاني الم
ــوزارة،  ــزة لل ــة واللاممرك ــح المركزي ــر المصال ــم تدبي ــق وتقيي وتدقي
كمــا تنــاط بهــا مهمــة التنســيق والتواصــل والتتبــع مــع مؤسســة 
للحســابات  الأعلــى  المجلــس  مــن  كل  مــع  والتعــاون  الوســيط 
والمفتشــية العامــة للماليــة والهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة 

وفــق المقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل.
وفي هذا الإطار، يعهد إليها بالخصوص المهام التالية:

في مجال التفتيش والمراقبة، بـ:

•  � السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى حسن تدبير الأموال العمومية؛
•  � إجــراء المراقبــات والتدقيقــات الداخليــة المتعلقــة بتهيــئ وإبــرام وتنفيــذ الصفقــات العموميــة طبقــا للمقتضيــات 

التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل؛
ــذا  ــا وك ــن معه ــن أو المتعاملي ــرف المواطني ــن ط ــوزارة م ــى ال ــة إل ــات الموجه ــكايات والتظلم ــي الش ــري ف •  � التح

شــكايات وتظلمــات الموظفيــن أو الأعــوان أو المســتخدمين؛
•  � تدعيم الأخلاقيات، لاسيما بالكشف عن حالات تضارب المصالح عند الموظفين وإخبار الوزير بها؛

•  � تتبــع التوصيــات المثبتــة فــي تقاريــر المحاكــم الماليــة والمفتشــية العامــة للماليــة والهيئــة المركزيــة للوقايــة 
مــن الرشــوة.

في مجال التدقيق والتقييم، بـ:

•  � القيام بعمليات التدقيق وتقديم الاقتراحات لتحسين المردودية والفعالية؛
•  � التدقيق في مسك سجلات جرد العقارات والمعدات والمخازن؛

•  �  تقييم نتائج أنشطة المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، مقارنة مع الأهداف والتكاليف الناتجة عنها؛
•  �  تقديم الاستشارة كلما طلب منها ذلك.

في مجال العلاقة مع مؤسسة الوسيط، بـ:

•  � القيــام بالمهــام المنصــوص عليهــا فــي المــادة 25 مــن الظهيــر الشــريف رقــم 25-11-1 الصــادر فــي 12 مــن ربيــع 
الآخــر 1432 )17 مــارس 2011( المشــار إليــه أعــاه.

 الفصل الثاني: سير المفتشيات العامة للوزارات

المــادة الثالثــة: تــزاول المفتشــية العامــة المهــام المنوطــة بهــا فــي إطــار برنامــج ســنوي يقــرره الوزيــر باقتــراح مــن 
المفتــش العــام أو مأموريــات طارئــة بأمــر مــن الوزيــر إن اقتضــى الحــال ذلــك.

المــادة الرابعــة: تكتســي طابــع الســرية المعلومــات والوثائــق التــي يطلــع عليهــا المفتــش العــام والموظفــون 

1.6. مرسوم رقم 112-11-2 صادر 
في 20 من رجب 1432 )23 يونيو 
2011( في شأن المفتشيات العامة 
للوزارات، الجريدة الرسمية عدد 5960 

بتاريخ 12 شعبان 1432 )14 يوليو 
.)2011
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المزاولــون لمهــام التفتيــش فــي نطــاق القيــام بمهامهــم.
ويعتبر إفشاء هذه الأسرار لغير الأجهزة المعنية بهذه التقارير بمثابة إخلال بالواجب المهني.

المادة الخامسة: يعد المفتش العام:
أ( �تقاريــر مدعمــة بمختلــف الوثائــق والبيانــات الضروريــة يحيلهــا علــى المصالــح المعنيــة للاطــاع عليهــا وتقديــم 
ملاحظاتهــا بشــأن التوصيــات الــواردة فيهــا وذلــك داخــل أجــل أقصــاه ثلاثــون يومــا ابتــداء مــن تاريــخ توصلهــا 

بتقريرالتفتيــش. ويرفــع المفتــش العــام التقاريــر النهائيــة وملاحظــات المصالــح المعنيــة إلــى الوزيــر؛
ب( تقريــرا تركيبيــا ســنويا عــن حصيلــة أنشــطة المفتشــية العامــة يرفعــه إلــى الوزيــر قبــل 31 مــارس مــن الســنة 
ــوزارة، معــززا بالتوصيــات  ــح ال المواليــة، يتــم التركيــز فيــه علــى الاختــالات التــي تكــون قــد شــابت ســير مصال

المقترحــة بغايــة تحســين وتطويــر أدائهــا؛
ج( تقريــرا ســنويا حــول القضايــا المعروضــة عليــه مــن لــدن مؤسســة الوســيط ويرفــع هــذا التقريــر إلــى الوزيــر 

الأول تحــت إشــراف الوزيــر المعنــي.
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07
اللجان النيابية لتقصي الحقائق 

المــادة الأولــى:  تطبيقــا لأحــكام الفصــل 67 مــن الدســتور، تحــدد طريقة 
تســيير  اللجــان النيابيــة لتقصــي الحقائــق وفقــا لأحــكام هــذا القانــون 

لتنظيمي.  ا

 الفصــل الأول: تشــكيل اللجــان النيابيــة لتقصــي الحقائــق 
وهيكلتهــا 

المــادة 2:  طبقــا لأحــكام الفصــل 67 مــن الدســتور، يمكــن أن تُشــكل 
بمبــادرة مــن الملــك أو بطلــب مــن ثلــث أعضــاء مجلــس النــواب أو ثلــث 
ــاط  ــق ين ــة لتقصــي الحقائ ــس المستشــارين، لجــان نيابي أعضــاء مجل
ــح أو  ــر المصال ــة أو بتدبي ــع معين ــة بوقائ ــات المتعلق ــع المعلوم ــا جم به

المؤسســات والمقــاولات العموميــة قصــد إطــاع المجلــس الــذي شــكلها علــى نتائــج أعمالهــا.  
المــادة 3: عندمــا تشــكل لجنــة لتقصــي الحقائــق بمبــادرة ملكيــة، يجــب علــى رئيــس المجلــس المعنــي أن يقــوم 

فــورا بتشــكيل اللجنــة المذكــورة التــي تجتمــع وتشــتغل وفــق أحــكام هــذا القانــون التنظيمــي. 
يرفــع رئيــس المجلــس المعنــي تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق إلــى الملــك، داخــل أجــل لا يتعــدى شــهرا بعد مناقشــته 

طبقــا لأحــكام المــادة 17 أدناه.  
ــادرة مــن أحــد المجلســين، يتولــى رئيــس المجلــس المعنــي  المــادة 4: عندمــا تشــكل لجنــة لتقصــي الحقائــق بمب

إشــعار رئيــس الحكومــة فــور التوصــل بالطلــب داخــل أجــل لا يتعــدى ثلاثــة أيــام علــى أبعــد تقديــر. 
ــأن  ــادة ب ــي إف ــى رئيــس المجلــس المعن ــخ إشــعاره، إل يوجــه رئيــس الحكومــة داخــل خمســة عشــر يومــا مــن تاري
ــس  ــل رئي ــو يتوص ــة. إذا ل ــة جاري ــات قضائي ــوع متابع ــي موض ــق ه ــي الحقائ ــأنها تقص ــي ش ــوب ف ــع المطل الوقائ
المجلــس المعنــي بالإفــادة المذكــورة داخــل الأجــل المحــدد فإنــه يقــوم باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتشــكيل اللجنــة.

ولا يمكــن أن يكــون طلــب تشــكيل لجنــة تقصــي الحقائــق موضــوع مناقشــة إذا أفــاد رئيــس الحكومــة أن المتابعــات 
القضائيــة قــد فتحــت فــي شــأن الوقائــع التــي أســس عليهــا الطلــب. وتوقــف المناقشــة فــورا إذا كان قــد شــرع فيهــا.

ــك عندمــا  ــع، كمــا لا يجــوز لهمــا ذل ــة لتقصــي الحقائــق بخصــوص نفــس الوقائ لا يمكــن للمجلســين تشــكيل لجن
تكــون هــذه الوقائــع موضــوع متابعــات قضائيــة، طالمــا أن هــذه المتابعــات جاريــة. وتنتهــي مهمــة كل لجنــة، ســبق 
تشــكيلها، فــور فتــح تحقيــق قضائــي فــي وقائــع معينــة أو فــي تدبيــر مصلحــة أو مؤسســة أو مقاولــة عموميــة كُلفــت 

بالتقصــي فــي شــأنها.  

1.7. ظهير رقم 125-04-1  صادر 
في 03 شوال 1435 )31 يوليو 

2014( بتنفيذ القانون التنظيمي 
رقم 85-13 المتعلق بطريقة تسيير  

اللجان النيابية لتقصي الحقائق، 
الجريدة الرسمية عدد 6282 بتاريخ 17 

شوال 1435 )14 أغسطس 2014(.
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01
مجلس المنافسة

المــادة الأولــى:  طبقــا للفصــل 166 مــن الدســتور، يعتبــر مجلــس 
المنافســة، المســمى بعــده فــي هــذا القانــون ب »المجلــس« هيــأة 
ومشــروعة  حــرة  منافســة  تنظيــم  إطــار  فــي  مكلفــة،  مســتقلة 
بضمــان الشــفافية والإنصــاف فــي العلاقــات الاقتصاديــة، خاصــة مــن 
خــال تحليــل وضبــط وضعيــة المنافســة فــي الأســواق، ومراقبــة 
الممارســات المنافيــة لهــا والممارســات التجاريــة غيــر المشــروعة 

التركيــز الاقتصــادي والاحتــكار. وعمليــات 
يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. 

 الباب الأول: اختصاصات المجلس 

المــادة 2:  يتمتــع المجلــس بســلطة تقريريــة فــي ميــدان محاربــة الممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة ومراقبــة 
عمليــات التركيــز الاقتصــادي كمــا هــي معرفــة فــي القانــون المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة. 

يكلــف كذلــك المجلــس بإبــداء آرائــه بشــأن طلبــات الاستشــارة كمــا هــو منصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون والقانــون 
المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة وإصــدار دراســات بشــأن المنــاخ العــام للمنافســة قطاعيــا ووطنيــا. 

ــة كل الممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة علــى المجلــس، كمــا يمكــن أن تتــم  المــادة 3: يمكــن للمنشــآت إحال
ــة تهــم  ــكل قضي ــق ب ــا يتعل ــاه، فيم ــادة 5 أدن ــرة مــن الم ــا فــي الفقــرة الأخي ــآت المشــار إليه ــدن الهي ــة مــن ل الإحال

ــا. ــة إليه ــح الموكول المصال
يجــوز لــإدارة أن تحيــل علــى المجلــس كل ممارســة منافيــة لقواعــد المنافســة، أو كل فعــل يمكــن أن يدخــل فــي 
حكــم تلــك الممارســات، وكــذا كل إخــال بالتعهــدات المتخــذة مــن لــدن الأطــراف فــي عمليــة تركيــز اقتصــادي فــي 

إطــار تصــدي الإدارة لقــرار متعلــق بهــذه العمليــة وفقــا للقانــون المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة. 
المــادة 4: يمكــن للمجلــس باقتــراح مــن مقــرره العــام، أن ينظــر بمبــادرة منــه فــي كل الممارســات التــي مــن شــأنها 

المســاس بالمنافســة الحرة. 
ويمكنــه باقتــراح مــن مقــرره العــام أن ينظــر بمبــادرة منــه فــي أي إخــالات بالتعهــدات المتخــذة مــن لــدن الأطــراف 
فــي عمليــة تركيــز اقتصــادي فــي إطــار تصــدي الإدارة لقــرار متعلــق بهــذه العمليــة، وفــي الممارســات المتمثلــة فــي 
عــدم احتــرام القواعــد المنصــوص عليهــا فــي القانــون المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة والخاصــة بتبليــغ عمليــات 

التركيــز الاقتصــادي واحتــرام قــرارات المجلــس والإدارة فــي شــأن هــذه العمليــات. 
يمكــن للمجلــس اتخــاذ المبــادرة لــإدلاء بــرأي حــول كل مســألة متعلقــة بالمنافســة وينشــر الــرأي المذكــور بالجريــدة 

الرســمية ليطلــع عليــه العموم. 
ويمكن للمجلس كذلك توجيه توصيات إلى الإدارة لتفعيل التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق. 

ويتعين على الإدارة إخبار المجلس بالتدابير التي اتخذتها أو التي تعتزم اتخاذها لتطبيق توصياته17. 

1.1. ظهير شريف رقم 1.14.117 
صادر في 2 رمضان 1435 )30 يونيو 

2014( بتنفيذ القانون رقم 20.13 
المتعلق بمجلس المنافسة، الجريدة 
الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 

1435 )24 يوليو 2014(.

ــق  ــون رقــم 20.13 المتعل ــق القان ــو 2015( بتطبي 17 �أنظــر المــادة 7 مــن المرســوم رقــم 2.15.109 الصــادر فــي 16 مــن شــعبان 1436 )4 يوني

ــو 2015(. ص 5723. ــعبان 1436 )15 يوني ــخ 27 ش ــدد 6369 بتاري ــمية ع ــدة الرس ــة، الجري ــس المنافس بمجل
المــادة 7: » لأجــل تطبيــق أحــكام الفقــرة الأخيــرة بالمــادة 4 مــن القانــون رقــم 20.13 الســالف الذكــر، يخبــر رئيــس الحكومــة مجلــس المنافســة 
بالتدابيــر التــي تــم اتخاذهــا أو المزمــع اتخاذهــا لتطبيــق التوصيــات النــي وجههــا المجلــس إلــى الإدارة لتفعيــل التدابيــر اللازمــة لتحســين الســير 
التنافســي للأســواق، وذلــك داخــل أجــل 60 يومــا المواليــة لتاريــخ تبليــغ هــذه التوصيــات، كمــا يخبــره، عنــد الاقتضــاء، بالتوصيــات التــي لــم يتــم 

اعتمادهــا وكــذا أســباب الرفــض.«
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ــن وكــذا فــي كل  ــان فــي مقترحــات القواني ــس مــن طــرف اللجــن الدائمــة للبرلم ــادة 5: يمكــن استشــارة المجل الم
ــن لمجلســي البرلمــان 18.  ــن الداخليي مســألة متعلقــة بالمنافســة، وفــق أحــكام النظامي

يدلي المجلس برأيه بطلب من الحكومة في كل مسألة متعلقة بالمنافسة 19. 
ــس الجماعــات  ــب مــن مجال ــق بالمنافســة بطل ــة تتعل ــه فــي كل مســألة مبدئي ــي برأي ــك أن يدل ــه كذل ــا يجــوز ل كم
الترابيــة أو غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات أو غــرف الفلاحــة أو غــرف الصناعــة التقليديــة أو غــرف الصيــد البحــري 
أو المنظمــات النقابيــة والمهنيــة أو هيئــات التقنيــن القطاعيــة أو جمعيــات المســتهلكين المعتــرف لهــا بصفــة المنفعــة 

العامــة، فــي حــدود المصالــح التــي تتكفــل بهــا.
يتعيــن علــى المجلــس إبــداء رأيــه أو تقديــم استشــارته 20 حســب الحالــة، خــال أجــل لا يتعــدى 30 يومــا. ويمكــن، عنــد 

الاقتضــاء، أن يطلــب مــن الجهــة المعنيــة تمديــد الأجــل لفتــرة إضافيــة لا تتعــدى 30 يوما 21. 
ــة  ــد المنافس ــة لقواع ــات المنافي ــأن الممارس ــي ش ــم ف ــرف المحاك ــن ط ــس م ــار المجل ــن أن يستش ــادة 6:  يمك الم
 والمثــارة فــي القضايــا المعروضــة عليهــا. ولا يجــوز للمجلــس أن يدلــي برأيــه إلا بعــد القيــام بإجــراءات حضوريــة 22

. غيــر أنــه، يجــوز للمجلــس إصــدار رأيــه، دون اللجــوء إلــى المســطرة المنصــوص عليهــا فــي القانــون المذكــور، إذا 
توفــر علــى معلومــات تتعلــق بممارســة بعينهــا ســبق الحصــول عليهــا خــال مســطرة ســابقة. 

يتوقف سريان التقادم، إذا اقتضى الحال، باستشارة المجلس. 
يمكن نشر رأي المجلس بعد صدور قرار بعدم المتابعة أو صدور الحكم. 

 المــادة 7: يستشــار المجلــس وجوبــا مــن طــرف الحكومــة فــي مشــاريع النصــوص التشــريعية أو التنظيميــة 23
 المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى:

18 انظر النظام الداخلي لمجلس النواب، الجريدة الرسمية عدد 6270 بتاريخ 5 رمضان 1435 )3 يوليو 2014(. ص 5622.

19 انظر المادة 8 من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر.

ــرأي  المــادة 8: »لأجــل تطبيــق أحــكام الفقــرة الثانيــة بالمــادة 5 وأحــكام المــادة 7 مــن القانــون رقــم 20.13 الســالف الذكــر، توجــه طلبــات ال
ــا قطــاع النشــاط  ــع له ــة التاب ــب مــن الســلطة الحكومي ــه أو بطل ــادرة من ــدن رئيــس الحكومــة، بمب ــى مجلــس المنافســة مــن ل والاستشــارة إل

ــي. المعن
ــة  ــريعية أو التنظيمي ــوص التش ــاريع النص ــر بمش ــالفة الذك ــادة 7 الس ــا بالم ــس عم ــى المجل ــة إل ــارة الموجه ــات الاستش ــق طلب ــب أن ترف يج

ــا.« ــرات تقديمه ــة ومذك المعني
20 انظر المادة 10 من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر.

المــادة 10: »يمكــن أن تنشــر الآراء والاستشــارات الصــادرة عــن المجلــس عمــا بأحــكام المــادة 5 مــن القانــون رقــم 20.13 الســالف الذكــر والتــي 
يدلــي بهــا إلــى لجنــة برلمانيــة أو إلــى الحكومــة إمــا مــن قبــل الجهــة المتلقيــة أو مــن قبــل مجلــس المنافســة. يمكــن للمجلــس نشــر الآراء التــي 

يطلبهــا أشــخاص آخــرون.
تنشر الآراء الصادرة عملا بالمادة 7 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر مع النصوص المتعلقة بها.«

21 انظر المادة 9 من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر.

المادة 9: » إذا ارتأى المجلس أن أحد طلبات الرأي أو الاستشارة غير دقيق أو غير كامل جاز له أن يطلب تعديله أو تكميله.
وفــي هــذه الحالــة يبــدأ ســريان أجــل الثلاثيــن يومــا المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأخيــرة بالمــادة 5 مــن القانــون رقــم 20.13 الســالف الذكــر 

اعتبــارا مــن تاريــخ التوصــل بطلــب الــرأي أو الاستشــارة كامــا.«
22 انظر المادة 12 من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر.

المــادة 12: » تتضمــن الإجــراءات الحضوريــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 6 مــن القانــون رقــم 20.13 الســالف الذكــر قيــام المقــرر العــام بتبليغ 
تقريــر إلــى الأطــراف المتقاضيــة أمــام المحكمــة وإلــى منــدوب الحكومــة لــدى مجلــس المنافســة وعنــد الاقتضــاء إلــى الأشــخاص الآخريــن الذيــن 
تــم النظــر فــي تصرفاتهــم فــي التقريــر بنــاء علــى أحــكام المــواد 6 و7 و8 مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة. 
يحــدد المقــرر العــام للمتلقيــن أجــا للــرد لا يقــل عــن شــهر ابتــداء مــن تاريــخ تبليــغ التقريــر يمكنهــم خلالــه الاطــاع علــى الملــف وتقديــم 

ملاحظــات كتابيــة.
يتم إخبار الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة بالرأي الذي أدلى به مجلس المنافسة إلى المحكمة التي طلبت استشارته.«

23 انظر المادة 11 من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر.

المــادة 11: » يجــب أن ترفــق النصــوص التشــريعية والتنظيميــة التــي خضعــت لمســطرة الاستشــارة الإجباريــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 7 
مــن القانــون رقــم 20.13 الســالف الذكــر بــرأي مجلــس المنافســة بشــأنها وبمذكــرة توضيحيــة تبيــن توصيــات المجلــس التــي أخذتهــا الحكومــة 

بعيــن الاعتبــار وعنــد الاقتضــاء التوصيــات التــي لــم يتــم اعتمادهــا مــع بيــان اســباب الرفــض.«
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1. فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛
2. إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه؛

3. فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛
4. منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها. 

المــادة 8: يســتطلع المجلــس رأي هيــآت التقنيــن القطاعيــة المعنيــة بشــأن كل مســألة منافســة متعلقــة بقطاعــات 
الأنشــطة التــي تتكفــل بهــا، فــي ظــرف أجــل يحــدده المجلــس دون أن يقــل هــذا الأجــل عــن ثلاثيــن )30( يومــا. 

ــث  ــراض البح ــل أغ ــال، لأج ــى الح ــا، إن اقتض ــا وخبراته ــى كفاءاته ــدي إل ــار تعاق ــي إط ــأ ف ــس أن يلج ــن للمجل ويمك
والتحقيق. 

المادة 11: يمارس الرئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت. 
يجــب علــى الرئيــس ونائبــي الرئيــس، مــن غيــر القضــاة أن يتوقفــوا، أثنــاء مــدة مزاولــة مهامهــم، عــن ممارســة أي 
نشــاط مهنــي أو تجــاري فــي القطــاع الخــاص. ويجــب عليهــم كذلــك توقيــف مشــاركتهم فــي أجهــزة الإدارة والتدبيــر 

والتســيير بالمنشــآت الخاصــة أو العموميــة الهادفــة علــى تحقيــق الربــح.
المقــررة فــي الفصــل 15 مــن الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون  يظــل الأعضــاء القضــاة خاضعيــن للقواعــد 
رقم 1.74.467 الصــادر فــي 26 مــن شــوال 1394 )11 نوفمبــر 1974( المتعلــق بالنظــام الأساســي للقضــاة. 
يجــب علــى كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس أن يخبــر الرئيــس بالمصالــح التــي يتوفــر عليهــا أو تملكهــا مؤخــرا والمهام 

التــي يزاولهــا في نشــاط اقتصادي. 
لا يجــوز لأي عضــو مــن أعضــاء المجلــس أن يتــداول فــي قضيــة تكــون لــه فيهــا مصلحــة أو إذا كان يمثــل طرفــا معنيــا 

بهــا أو ســبق لــه أن مثله. 
يلزم أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات.  



177
دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

02
مؤسسة الوسيط

المــادة الأولــى:  تعتبــر »مؤسســة الوســيط« مؤسســة وطنيــة مســتقلة 
ومتخصصــة تتولــى، فــي نطــاق العلاقــة بيــن الإدارة والمرتفقيــن، 
مهمــة الدفــاع عــن الحقــوق، والإســهام فــي ترســيخ ســيادة القانــون، 
وإشــاعة مبــادئ العــدل والإنصــاف، والعمــل علــى نشــر قيــم التخليــق 
والشــفافية فــي تدبيــر المرافــق العموميــة، والســهر علــى تنميــة 
تواصــل فعــال بيــن الأشــخاص، ذاتييــن أو اعتبارييــن، مغاربــة أو 
العموميــة والجماعــات  الإدارات  أو جماعــات، وبيــن  أجانــب، فــرادى 
ــات  ــارس صلاحي ــي تم ــات الت ــة والهيئ ــات العمومي ــة والمؤسس المحلي
الخاضعــة  الأخــرى  والهيئــات  المنشــآت  وباقــي  العموميــة  الســلطة 
للمراقبــة الماليــة للدولــة، والتــي يشــار إليهــا فــي هــذا الظهيــر الشــريف 

باســم »الإدارة«.
ــي، والنصــوص المتخــذة  ــر الشــريف، وأحــكام نظامهــا الداخل ــى مؤسســة »الوســيط« أحــكام هــذا الظهي تجــري عل

ــد الاقتضــاء.  ــا عن لتطبيقهم
المادة الثانية:  يعين »الوسيط« بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويختــار مــن بيــن الشــخصيات المشــهود لهــا بالنزاهــة والكفــاءة والتجــرد والتشــبث بســيادة القانــون وبمبــادئ العــدل 
والإنصــاف.

ويعهد إليه بممارسة الاختصاصات المسندة لمؤسسة الوسيط.
ــون تحــت ســلطته، ومندوبــون جهويــون  ــة: يســاعد الوســيط فــي أداء مهامــه مندوبــون خاصــون يعمل المــادة الثالث
ــم  ــدد وضعيته ــاء، تح ــد الاقتض ــن، عن ــن محليي ــى مندوبي ــة إل ــون، بالإضاف ــطاء الجهوي ــون الوس ــه يدع ــون ل تابع

ــة. ــي للمؤسس ــام الداخل ــي النظ ــم ف ــم واختصاصاته ــات تعيينه وكيفي
المــادة الرابعــة: يعــد الوســيط عضــوا بحكــم القانــون فــي المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، طبقــا لمقتضيــات 
المــادة الثانيــة والثلاثيــن مــن ظهيرنــا الشــريف رقــم 1.11.19 الصــادر فــي 25 مــن ربيــع الأول 1432 )فاتــح مــارس 

2011( المتعلــق بإحــداث هــذا المجلــس. 

 الباب الأول: اختصاصات الوسيط 

الفصل الأول: النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف

المــادة الخامســة:  تتولــى مؤسســة الوســيط بمبــادرة منهــا، وفــق الكيفيــات التــي يحددهــا نظامهــا الداخلــي، أو بنــاء 
علــى شــكايات أو تظلمــات تتوصــل بهــا، النظــر فــي جميــع الحــالات التــي يتضــرر فيهــا أشــخاص ذاتيــون أو اعتباريــون، 
مغاربــة أو أجانــب، مــن جــراء أي تصــرف صــادر عــن الإدارة، ســواء كان قــرارا ضمنيــا أو صريحــا، أو عمــا أو نشــاطا 
مــن أنشــطتها، يكــون مخالفــا للقانــون، خاصــة إذا كان متســما بالتجــاوز أو الشــطط فــي اســتعمال الســلطة، أو منافيــا 

لمبــادئ العــدل والإنصــاف.
المادة السادسة:  لا يجوز للوسيط أو للوسطاء الجهويين النظر في القضايا التالية:

•  � التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي؛
ــزم مــن إجــراءات أو مقــررات  ــا التــي وكل البــت فيهــا للقضــاء ليتخــذ فيهــا مــا يل •  � الشــكايات المتعلقــة بالقضاي

طبقــا للقانــون؛
•  � القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

1.2. ظهير شريف رقم 1.11.25 
صادر في 12 من ربيع الآخر 1432 
)17 مارس 2011( بإحداث مؤسسة 

الوسيط، الجريدة الرسمية عدد 5926 
بتاريخ 12 ربيع الآخر 1432 )17 مارس 

.)2011
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ــي  ــل ف ــم يدخ ــروض عليه ــم المع ــكاية أو التظل ــن أن الش ــطاء الجهويي ــيط أو الوس ــن للوس ــا إذا تبي ــة م ــي حال وف
اختصــاص المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، ولا يتعلــق بعلاقــة الإدارة بالمرتفقيــن، قامــوا بإحالتــه فــورا، 
إلــى رئيــس المجلــس المذكــور، أو رؤســاء اللجــان الجهويــة لهــذا المجلــس، حســب كل حالــة علــى حــدة، ويخبــرون 

المشــتكين أو المتظلميــن المعنييــن بذلــك.
المــادة الســابعة: يمكــن للوســيط رفــع توصيــة إلــى الجهــة القضائيــة المختصــة، لتمتيــع المشــتكين الذيــن يوجــدون 
ــة، ولاســيما منهــم النســاء الأرامــل والمطلقــات واليتامــى والأشــخاص مــن ذوي  ــة لأســباب مادي ــة صعب فــي وضعي
الإعاقــة، وســائر فئــات الأشــخاص فــي وضعيــة هشــة، مــن المســاعدة القضائيــة، فــي حالــة مــا إذا كان المشــتكون 
المعنيــون يرغبــون فــي اللجــوء إلــى القضــاء الإداري، وذلــك وفــق الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي التشــريع الجــاري 

بــه العمــل.
وتحــدد الفئــات المذكــورة، وضوابــط إصــدار توصيــة الوســيط، مــن أجــل الاســتفادة مــن المســاعدة القضائيــة، وفــق 

أحــكام النظــام الداخلــي للمؤسســة.
المــادة الثامنــة: لا يقطــع ولا يوقــف اللجــوء إلــى مؤسســة الوســيط آجــال التقــادم أو الطعــن المنصــوص عليهــا فــي 

القانــون.

الفصل الثاني: تلقي الشكايات والتظلمات ومعالجتها وإجراء الأبحاث والتحريات في شأنها

المــادة التاســعة:  توجــه الشــكايات والتظلمــات إلــى الوســيط أو إلــى الوســطاء الجهوييــن بصفــة مباشــرة مــن طــرف 
المشــتكي، أو بواســطة مــن ينيبــه عنــه مــن أجــل ذلــك.

ويشترط لقبول الشكايات والتظلمات:
•  � أن تكــون مكتوبــة، وإذا تعــذر تقديمهــا كتابــة، فــإن للمشــتكي أو المتظلــم أن يقدمهــا شــفويا. وفــي هــذه الحالة، 
ــح المختصــة لمؤسســة الوســيط وتســلم نســخة منهــا للمعنييــن  يتعيــن تدوينهــا وتســجيلها مــن قبــل المصال

بالأمــر؛
•  � أن تكون موقعة من صاحب الملتمس شخصيا، أو من ينيبه عنه من أجل ذلك؛

•  � أن تكون مدعومة بالحجج والوثائق المبررة لها، إن كانت متوفرة لدى المشتكي أو المتظلم؛
ــتجابة  ــد الاس ــة، قص ــدى الإدارة المعني ــاع ل ــن مس ــم م ــتكي أو المتظل ــه المش ــام ب ــد ق ــون ق ــا يك ــح م •  � أن توض

ــاء. ــد الاقتض ــه، عن لمطالب
ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــاء المجل ــائر الإدارات، ورؤس ــاء س ــان، ورؤس ــاء البرلم ــن لأعض ــرة: يمك ــادة العاش الم
ــري  ــمعي البص ــال الس ــا للاتص ــة العلي ــخصي والهيئ ــع الش ــات ذات الطاب ــة المعطي ــة حماي ــة لمراقب ــة الوطني واللجن
والهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة ومجلــس المنافســة، وغيرهــا من المؤسســات والهيــآت، والجمعيات المؤسســة 
بصفــة قانونيــة والمســيرة طبقــا لأنظمتهــا الأساســية، أن يحيلــوا علــى مؤسســة الوســيط الشــكايات الموجهــة إليهــم، 

والتــي لا تدخــل فــي اختصاصهــم، وتختــص المؤسســة بالنظــر فيهــا.
المــادة الحاديــة عشــرة: يقــدم الوســيط ومندوبــوه الخاصــون والوســطاء الجهويــون، فــي نطــاق اختصاصهــم، جميــع 
أنــواع المســاعدة القانونيــة والإداريــة اللازمــة للمشــتكين الموجوديــن فــي وضعيــة صعبــة لأســباب ماديــة، أو 
الموجوديــن فــي وضعيــة إعاقــة، مــن أجــل تمكينهــم مــن تقديــم شــكاياتهم أو تظلماتهــم الراميــة إلــى رفــع الضــرر 
اللاحــق بهــم مــن جــراء أي تصــرف صــادر عــن الإدارة، ســواء كان قــرارا ضمنيــا أو صريحــا، أو عمــا أو نشــاطا مــن 
ــا  أنشــطتها، يكــون مخالفــا للقانــون، خاصــة إذا كان متســما بالتجــاوز أو الشــطط فــي اســتعمال الســلطة، أو منافي

لمبــادئ العــدل والإنصــاف.
وإذا تبيــن للوســيط أن موضــوع الشــكاية أو التظلــم لا يدخــل فــي اختصاصــه، قــام بتوجيــه المشــتكي إلــى الجهــة 

المختصــة أو إرشــاده حســب كل حالــة علــى حــدة، ووفــق مــا يتضمنــه موضــوع الشــكاية أو التظلــم.
المــادة الثانيــة عشــرة: إذا اتضــح للوســيط أن الشــكاية المعروضــة عليــه قائمــة علــى أســس قانونيــة ســليمة، وتهــم 
الدفــاع عــن مصلحــة مشــروعة، أو ترمــي إلــى رفــع ضــرر مــن جــراء تصــرف مخالــف للقانــون، خاصــة إذا كان متســما 
بالتجــاوز أو الشــطط فــي اســتعمال الســلطة، أو منافيــا لمبــادئ العــدل والإنصــاف، قــام بجميــع المســاعي والاتصــالات 
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ــط  ــام لضواب ــرام الت ــب المشــتكي، فــي إطــار الاحت ــى الاســتجابة لمطل ــا عل ــة قصــد حثه اللازمــة مــع الإدارة المعني
ســيادة القانــون.

المــادة الثالثــة عشــرة: يؤهــل الوســيط، فــي نطــاق اختصاصاتــه، للقيــام بإجــراء أبحــاث وتحريــات، مــن أجــل التأكــد 
مــن حقيقــة الأفعــال والوقائــع التــي بلغــت إلــى علمــه، والوقــوف علــى الضــرر الــذي تعــرض لــه صاحــب الشــكاية أو 

التظلــم، وكــذا القيــام بالتكييــف القانونــي لطبيعــة الضــرر المذكــور.
ــم،  ــكاية أو التظل ــوع الش ــت موض ــي كان ــال الت ــول الأفع ــة ح ــات المعني ــار الجه ــه استفس ــك، يمكن ــى ذل ــاوة عل وع

ومطالبتهــا بموافاتــه بالتوضيحــات اللازمــة بشــأنها، وبالوثائــق والمعلومــات المتصلــة بهــا.
المــادة الرابعــة عشــرة: إذا تأكــد الوســيط، بعــد البحــث والتحــري فــي الشــكايات والتظلمــات المعروضــة عليــه، مــن 
صحــة الوقائــع الــواردة فيهــا، وحقيقــة وجــود الضــرر اللاحــق بالمشــتكي أو المتظلــم، قــدم نتائــج تحرياتــه إلــى الإدارة 

المعنيــة، بــكل تجــرد واســتقلال، اســتنادا إلــى ســيادة القانــون ومبــادئ العدالــة والإنصــاف.
ولهــذه الغايــة، يمكنــه توجيــه توصياتــه واقتراحاتــه وملاحظاتــه إلــى الإدارة المعنيــة، التــي يتعيــن عليهــا داخــل أجــل 
ثلاثيــن )30( يومــا، قابلــة للتمديــد لمــدة إضافيــة يحددهــا، القيــام بالإجــراءات اللازمــة للنظــر فــي القضايــا المحالــة 

عليهــا، وأن تخبــره كتابــة بالقــرارات أو الإجــراءات التــي اتخذتهــا بشــأن توصياتــه واقتراحاتــه.
المــادة الخامســة عشــرة: يمكــن للوســيط فــي حالــة اقتناعــه، بنــاء علــى الأبحــاث والتحريــات التــي يقــوم بهــا، بــأن 
ــى  ــرض عل ــن، أن يع ــارة بالمرتفقي ــة أو ض ــر عادل ــاع غي ــق أوض ــأنه خل ــن ش ــة م ــدة قانوني ــارم لقاع ــق الص التطبي
ــل القاعــدة  ــراح تعدي ــر الأول اقتراحــا باتخــاذ الإجــراءات والمســاعي اللازمــة لإيجــاد حــل عــادل ومنصــف واقت الوزي

ــورة. المذك
المــادة السادســة عشــرة: إذا تبيــن مــن خــال البحــث والتحــري أن مصــدر التشــكي أو التظلــم ناتــج عــن خطــإ أو ســلوك 
ــس الإدارة  ــى رئي ــوع إل ــي الموض ــتنتاجاته ف ــه واس ــيط ملاحظات ــع الوس ــوان، رف ــن أو الأع ــد الموظفي ــخصي لأح ش

المعنيــة لاتخــاذ الإجــراءات المناســبة، ومطالبتــه بإخبــاره بمــا اتخــذه مــن قــرارات فــي الموضــوع.
كمــا يمكنــه أن يوجــه إلــى الإدارة المعنيــة توصيــة بالمتابعــة التأديبيــة، وإن اقتضــى الحــال، توصيــة بإحالــة الملــف 

علــى النيابــة العامــة لاتخــاذ الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون.

الفصل الثالث: الوساطة والتوفيق بين الإدارة والمرتفقين

المــادة الســابعة عشــرة:  يقــوم الوســيط، بمبــادرة منــه أو بنــاء علــى طلــب تســوية تقدمــه الإدارة أو المشــتكي، بــكل 
مســاعي الوســاطة والتوفيــق، قصــد البحــث عــن حلــول منصفــة ومتوازنــة لموضــوع الخــاف القائــم بيــن الأطــراف، 
تكفــل رفــع الضــرر الــذي أصــاب المشــتكي مــن جــراء تصرفــات الإدارة، وذلــك بالاســتناد إلــى ضوابــط ســيادة القانــون 

ومبــادئ العــدل والإنصــاف.
المــادة الثامنــة عشــرة: يقــوم الوســيط بمســاعي الوســاطة والتوفيــق المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة، مــن خــال 
الاســتماع إلــى الأطــراف، ودراســة جميــع الحجــج والوثائــق والمعطيــات التــي يدلــون بهــا لديــه، بخصــوص موضــوع 

الشــكاية المعروضــة عليــه، أو اســتنادا إلــى الطلــب المقــدم إليــه مــن قبــل الإدارة أو المشــتكى.
وبنــاء علــى ذلــك، يمكــن للوســيط أن يعــرض علــى الأطــراف جميــع الاقتراحــات التــي يراهــا مناســبة من أجــل التوصل 

إلــى حلــول منصفــة ومتوازنــة لموضوع الخــاف المعــروض عليه.
يتعيــن أن تــدون الحلــول المتوافــق بشــأنها، والتــي تــم التوصــل إليهــا نتيجــة مســاعي الوســاطة والتوفيــق التــي قــام 

بهــا الوســيط، فــي محضــر رســمي توقــع عليــه الأطــراف.
ولا يمكن للوسيط في كل الأحوال الاحتجاج بالحلول المتوصل إليها، من قبل الغير أو في مواجهته.

المــادة الحاديــة والخمســون: يمنــع علــى جميــع المســؤولين وســائر العامليــن بمؤسســة الوســيط، اتخــاذ أي موقــف أو 
القيــام بــأي تصــرف أو عمــل يمكــن أن ينــال مــن تجردهــم أو مــن اســتقلالية المؤسســة.

كمــا يلزمــون بواجــب التحفــظ والكتمــان فيمــا يخــص جميــع الوثائــق والمســتندات والأســرار التــي يطلعــون عليهــا 
بمناســبة مزاولتهــم لمهامهــم.
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03
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 الباب الأول: مقتضيات عامة

لــدى  الموضوعــة  الصفقــات،  لجنــة  علــى  يطلــق  الأولــى:  المــادة 
الأمانــة العامــة للحكومــة بموجــب المرســوم رقــم 2.75.840 الصــادر 
ــم  ــن الآن إس ــمبر 1975(، م ــة 1395 )30 ديس ــن ذي الحج ــي 27 م ف
»اللجنــة الوطنيــة للطلبيــات العموميــة« ويشــار إليهــا بعــده »باللجنــة 

ــة«.  الوطني
المادة 2: في مدلول هذا المرسوم بما يلي: 

الطلبية العمومية: 

ــى  ــة كمــا هــي معرفــة فــي المرســوم مرســوم رقــم 2.12.349 صــادر فــي 8 جمــادى الأول •   �الصفقــات العمومي
ــة؛ ــات العمومي ــق بالصفق ــارس 2013( المتعل 1434 )20 م

•   �عقــود التدبيــر المفــوض وعقــود الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص كمــا هــي معرفــة وخاضعــة للتشــريع 
الجــاري بــه العمــل.  

متنافس: كل شخص ذاتي أو اعتباري  يقترح عرضا بقصد إبرام طلبية عمومية أو تمت إعاقته من تقديمه. 

 الباب الثاني: مهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 

ــارة  ــام الاستش ــوم، بمه ــذا المرس ــن ه ــادة 26 م ــا للم ــة طبق ــات العمومي ــة للطلبي ــة الوطني ــوم اللجن ــادة 3: تق الم
والمســاعدة والدراســة وفحــص كل مســألة تــم عرضهــا عليهــا فــي مجــال الطلبيــات العموميــة، مــن طــرف مصالــح 
الدولــة والمؤسســات العموميــة وأي شــخص اعتبــاري آخــر مــن أشــخاص القانــون العــام، ويشــار إليهــا بعده »بــالإدارات 

العموميــة«. 
وتــدرس كذلــك الشــكايات الــواردة عليهــا مــن طــرف كل شــخص ذاتــي أو اعتبــاري مــن أشــخاص القانــون الخــاص 

يشــارك فــي طلبيــة عموميــة إمــا بصفــة متنافــس أو أو نائــل الصفقــة أو صاحــب الصفقــة.
المادة 4: تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 3 من هذا المرسوم، تقوم اللجنة الوطنية بما يلي:

•   �إعداد أو إبداء رأيها، حسب الحالة، في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالطلبيات العمومية؛
•   �إبــداء رأيهــا، بطلــب مــن الإدارات العموميــة، فــي كل مســألة ذات صبغــة قانونيــة أو مســطرية تتعلــق بتحضيــر 

طلبيــة عموميــة أو إبرامهــا أو تنفيذهــا أو وقــف تنفيذهــا أو تســديد ثمنهــا؛
ــق  ــداد الوثائ ــق بإع ــا يتعل ــا، فيم ــب منه ــى طل ــاء عل ــي، بن ــتوى القانون ــى المس ــة، عل ــح الدول ــاعدة مصال •   �مس

المتعلقــة بالطلبيــات العموميــة؛
•   �إعــداد، طبقــا للتنظيــم الجــاري بــه العمــل، الوثائــق النموذجيــة المتعلقــة بالطلبيــات العموميــة والســهر علــى 

تحيينهــا وتوحيــد معاييرهــا ونشــرها؛
•   �إعــداد مشــاريع التوجيهــات وعرضهــا علــى رئيــس الحكومــة لاتخــاذ قــرار فــي شــأنها، قبــل تعميمها علــى الإدارات 
ــات  ــر الطلبي ــة. وتتضمــن هــذه التوجيهــات التعليمــات والمناهــج الواجــب اتباعهــا، قصــد تحســين تدبي العمومي

العموميــة وترشــيدها، كمــا تتضمــن القواعــد المتعلقــة بالممارســات الجيــدة فــي هــذا المجــال؛

1.3. مرسوم رقم 867-14-2 صادر 
في 7 ذي الحجة 1436 )21 سبتمبر 

2015( يتعلق باللجنة الوطنية 
للطلبيات العمومية، الجريدة الرسمية 
عدد 6399 بتاريخ 14 ذو الحجة 1436 

)28 سبتمبر 2015(.
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ــي تمكــن  ــة، الت ــا، ولاســيما ذات الصبغــة القانوني ــا كان نوعه ــى رئيــس الحكومــة الإجــراءات، كيفم ــراح عل •   �اقت
مــن احتــرام مبــادئ وقواعــد الأخــاق والحكامــة الجيــدة فــي مجــال الطلبيــات العموميــة والمنصــوص عليهــا فــي 
المرســوم رقم 2.12.349 الصــادر فــي 8 جمــادى الأولــى 1434 )20 مــارس 2013( المشــار إليهــا أعــاه، ولاســيما 

المبــادئ التاليــة:
- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛

- المساواة في التعامل مع المتنافسين؛
- ضمان حقوق المتنافسين؛

- الشفافية في اختيارات الإدارة العمومية فيما يخص إسناد الطلبية العمومية.
المادة 5: تقوم اللجنة الوطنية، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 3 من هذا المرسوم، بما يلي:

•   دراسة شكايات المتنافسين المتعلقة بإبرام طلبية عمومية؛

ــأن  ــة بش ــة والإدارات العمومي ــات العمومي ــاب الطلبي ــن أصح ــات بي ــق بالنزاع ــا يتعل ــي فيم ــا القانون ــداء رأيه •   �إب
ــورة. ــات المذك ــة للطلبي ــوص المنظم ــق النص تطبي

ــال  ــي مج ــا ف ــة عليه ــائل المطروح ــة بالمس ــة المتعلق ــر الآراء المبدئي ــى نش ــة عل ــة الوطني ــهر اللجن ــادة 6: تس الم
الطلبيــات العموميــة، وتســاهم فــي تدعيــم النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالطلبيــات العموميــة 
بالنصــوص المغيــرة أو المتممــة لهــا، وتدوينهــا والســهر علــى تحيينهــا بكيفيــة مســتمرة، وعــاوة علــى ذلــك يمكنهــا 

ــا. ــة وآفاقه ــات العمومي ــة الطلبي ــم وضعي ــى تقيي إنجــاز كل دراســة أو بحــث يهــدف إل

 الباب الثالث: تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

المادة 7: تضم اللجنة الوطنية الأجهزة التالية:
•   رئاسة اللجنة؛

•   الجهاز التداولي؛
•   الوحدات الإدارية والتقنية.

المــادة 8: يتــرأس اللجنــة الوطنيــة شــخصية معروفــة بكفاءتهــا وخبرتهــا فــي المجــال القانونــي والطلبيــات العمومية، 
يتــم تعيينهــا بمرســوم باقتــراح مــن الأميــن العــام للحكومــة لمــدة خمــس )5( ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة 

وفــق نفــس الأشــكال.
يساعد رئيس اللجنة الوطنية في أداء مهامه نائب للرئيس، يعينه الرئيس من بين أعضاء الجهاز التداولي.

يقوم نائب الرئيس مقام رئيس اللجنة في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
يتوفر الرئيس على كتابة خاصة.

المادة 9: يقوم رئيس اللجنة الوطنية بالمهام التالية:
•   يسهر على حسن سير اللجنة وأجهزتها؛

•   يمثل اللجنة ويتلقى، بهذه الصفة، كل شكاية أو طلب رأي أو استشارة قانونية تتعلق بالطلبيات العمومية؛

•   �يقــوم بمبــادرة منــه أو بطلــب مــن رئيــس الحكومــة أو بطلــب مــن الجهــاز التداولــي، بإنجــاز كل دراســة قانونيــة 
تتعلــق بالطلبيــات العموميــة؛

•   يترأس الجهاز التداولي للجنة ويحدد جدول أعمال اجتماعاته ويبلغه إلى الأعضاء؛

•   يدبر الحالات التي قد تجعل أعضاء الجهاز التداولي في وضعية تنازع المصالح؛

•   �يقتــرح المترشــحين فــي مناصــب المقــرر العــام ورؤســاء الفــروع المنصــوص عليهــا فــي المــادة 18 مــن هــذا 
ــوم؛ المرس
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•   � يبلــغ آراء اللجنــة ومقــررات رئيــس الحكومــة المقترحــة مــن طــرف اللجنــة إلــى الإدارات العموميــة وإلــى 
المعنييــن؛ المتنافســين 

•   يعــد التقريــر الســنوي لأنشــطة اللجنــة الوطنيــة، ويعرضــه علــى رأي الجهــاز التداولــي قبــل تقديمــه إلــى رئيــس 
الحكومة؛

•   يســهر رئيــس اللجنــة الوطنيــة علــى نشــر الآراء، والتقاريــر ذات الصبغــة العامــة، والدراســات والبحــوث وتوجيهات 
اللجنــة، ومقــررات رئيــس الحكومــة المتعلقــة بالطلبيــة العموميــة وكــذا النصــوص التشــريعية والتنظيميــة 

المتعلقــة بالطلبيــات العموميــة. وذلــك بــأي وســيلة، ولاســيما بنشــرها علــى الموقــع الإلكترونــي للجنــة؛
•   يبرم عقود أو اتفاقيات لها علاقة بالمهام المخولة للجنة الوطنية.

المادة 10: يضم الجهاز التداولي للجنة، علاوة على الرئيس، اثني عشر )12( عضوا يتوزعون كما يلي:
ــخصيات  ــن الش ــن بي ــم م ــم اختياره ــة، يت ــاد والمالي ــن وزارة الاقتص ــان ع ــم ممث ــاء، ضمنه ــعة )9( أعض •   �تس
المعروفــة بخبرتهــم وكفاءتهــم فــي المجــال القانونــي ومجــال الطلبيــات العموميــة، يعينــون بمرســوم باقتــراح 

مــن الأميــن العــام للحكومــة؛
ــة  ــآت المهني ــم اقتراحهــم مــن طــرف الهي ــن، يت ــن المهنيي ــك بمرســوم، مــن بي ــون كذل ــة )3( أعضــاء يعين •   �ثلاث

ــة: ــة التالي ــى أحــد القطاعــات المهني ــة، ينتمــي كل واحــد منهــم إل ــر تمثيلي الأكث
•   قطاع البناء والأشغال العمومية؛

•   قطاع التجارة؛

•   قطاع الهندسة والاستشارة.

يحضر هؤلاء الأعضاء عندما تبت اللجنة في شكايات المتنافسين أو أصحاب الطلبيات العمومية.
يتم تعيين جميع الأعضاء السالف ذكرهم لمدة خمس )5( سنوات قابلة للتجديد وفق نفس الأشكال.

المادة 11: تفقد صفة عضو في الجهاز التداولي في الحالات التالية:
•   الوفاة؛

•   الاستقالة التي توجه إلى رئيس اللجنة الوطنية والمقبولة بصفة قانونية من طرف رئيس الحكومة؛
•   مزاولة نشاط يتنافى مع صفة عضو في اللجنة الوطنية؛

•   حدوث عجز بدني أو عقلي مستديم يمنع العضو المعني من مزاولة مهامه داخل اللجنة بصورة نهائية؛

•   الإعفاء بمرسوم في حالة غياب متكرر وغير مبرر يعاينه رئيس اللجنة.
ويتعيــن فــي الحــالات المذكــورة أعــاه، تعييــن خلــف للعضــو المعنــي، داخــل أجــل أقصــاه ثلاثــون )30( يومــا لمــا تبقــى 

مــن مــدة عضويــة هــذا الأخيــر وذلــك وفــق نفــس الأشــكال.
المادة 12: يقوم الجهاز التداولي للجنة بالمهام المخولة للجنة بموجب مقتضيات هذا المرسوم.

ولهذا الغرض، يصدر حسب الحالة مقترحات مقررات وآراء، ويقدم تقارير وينجز دراسات وأبحاث.
ــه  ــب تخصيص ــآل الواج ــأن الم ــي ش ــت ف ــين، يب ــكايات المتنافس ــة ش ــص دراس ــا يخ ــي، فيم ــاز التداول ــر أن الجه  غي
للشــكايات المذكــورة طبقــا لمقتضيــات المــادة 34 مــن هــذا المرســوم، ويعــرض عنــد الاقتضــاء علــى توقيــع رئيــس 

الحكومــة، مقترحــات مقــررات فــي هــذا الشــأن.
المــادة 13: يمكــن لرئيــس اللجنــة الوطنيــة أن يدعــو كل شــخص مــزاول لعمــل أو متقاعــد، أو خبيــر أو تقنــي 

للمشــاركة، بصفــة استشــارية، فــي اجتماعــات الجهــاز التداولــي قصــد دراســة مســألة معينــة.
المــادة 14: يحــدث الجهــاز التداولــي لديــه لجانــا دائمــة وبالخصــوص لجنــة تتكلــف بالقضايــا المتعلقة بعقود الشــراكة 

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، أو لجانــا خاصــة، قصــد مســاعدته فــي القيــام بمهامه أو لدراســة مســائل معينة.
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تنفــرد اللجنــة الدائمــة المتخصصــة فــي القضايــا المتعلقــة بعقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وعقــود 
التدبيــر المفــوض بالمهــام التاليــة:

•   �دراســة شــكايات المتنافســين أو نائلــي عقــود أو أصحــاب عقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وعقــود 
ــر المفوض؛ التدبي

•   �إبــداء الآراء القانونيــة المتعلقــة بالخلافــات التــي تنشــأ بيــن المتنافســين نائلــي عقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص وعقــود التدبيــر المفــوض مــن جهــة والإدارات العموميــة مــن جهــة أخــرى، فيمــا يخــص تطبيــق 

التشــريع والتنظيــم الخــاص بهذيــن الصنفيــن مــن العقــود؛
•   �إبــداء الــرأي، حســب الحالــة، بخصــوص النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالشــراكة بيــن القطاعيــن 

العــام والخــاص والتدبيــر المفــوض؛
•   �إبــداء الــرأي، تبعــا لطلــب الإدارات العموميــة، حــول كل مســألة ذات طابــع قانونــي أو مســطري تتعلــق بإعــداد أو 

إبــرام أو تنفيــذ عقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والتدبيــر المفــوض؛
•   �الحــرص علــى نشــر الآراء المبدئيــة المتعلقــة بالمســائل التــي تحــال علــى هــذه اللجنــة في مجــال عقود الشــراكة 

بيــن القطاعيــن العام والخــاص والتدبيــر المفوض.
يتــرأس رئيــس اللجنــة الوطنيــة أو مــن ينــوب عنــه اللجنــة الدائمــة المختصــة المذكــورة وتضــم هــذه الأخيــرة ثلاثــة 
أعضــاء تعينهــم اللجنــة الوطنيــة مــن بيــن أعضائهــا، بالإضافــة إلــى ثلاثــة ممثليــن عــن وزارة الاقتصــاد والماليــة 

يعينهــم رئيــس الحكومــة باقتــراح مــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالماليــة.
وتمارس اللجنة الاختصاصات المشار إليها وفق نفس المساطر والإجراءات المتبعة من قبل اللجنة الوطنية.

ويمكــن للجــان المذكــورة أن تضــم إليهــا كل خبيــر أو تقنــي تــرى فائــدة فــي مشــاركته، وذلــك بمقــرر لرئيــس اللجنــة 
الوطنية.

المــادة 15: يجتمــع الجهــاز التداولــي بدعــوة مــن رئيــس اللجنــة، كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك وعلــى الأقــل مــرة كل 
شــهر، ويحــدد رئيــس اللجنــة جــدول أعمــال اجتماعاتــه، ويبلــغ جــدول الأعمــال المذكــور والوثائــق المتعلقــة بــه إلــى 

أعضــاء الجهــاز التداولــي ثمانيــة )8( أيــام علــى الأقــل قبــل التاريــخ المحــدد للاجتمــاع، ماعــدا فــي حالــة الاســتعجال.
لا يجــوز للجهــاز التداولــي التــداول بكيفيــة صحيحــة إلا بحضــور نصــف أعضائــه علــى الأقــل، وإذا لــم يتحقــق هــذا 
النصــاب، أجــل الاجتمــاع لمــدة ثمــان وأربعيــن )48( ســاعة علــى الأقــل، ويتــم عقــده عندئــذ بصفــة صحيحــة كيفمــا 

كان عــدد الأعضــاء الحاضريــن.
المــادة 16: يتــداول الجهــاز التداولــي فــي جلســة مغلقــة فــي كل المســائل التــي تنــدرج ضمــن اختصاصــات اللجنــة 

والمســجلة فــي جــدول أعمــال الجلســة.
ويبــت فــي شــأن القضايــا المعروضــة عليــه بإجمــاع الأعضــاء الحاضريــن، أو فــي حالة عــدم الإجمــاع، بأغلبيــة الأصوات 

ويرجــح صــوت الرئيــس فــي حالــة تعــادل الأصوات.
يؤدي كل اجتماع للجهاز التداولي إلى إعداد محضر يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون والمقرر العام.

ــل  ــن قب ــا م ــا وتوقيعه ــد مرجعه ــجيلها وتحدي ــب تس ــة ويج ــي معلل ــاز التداول ــررات الجه ــون آراء ومق ــادة 17: تك الم
ــة. ــم اللجن ــس باس الرئي

المادة 18: تتوفر اللجنة الوطنية على أربع وحدات موضوعة تحت سلطة الرئيس، وهي كالتالي:
•   �وحدة الشكايات؛

•   �وحدة الاستشارات والدراسات؛

•   �وحدة المنظومة المعلوماتية؛

•   �وحدة التكوين والشؤون الإدارية.

ويقوم المقرر العام بتنسيق أعمالها.
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المــادة 19: يعيــن المقــرر العــام للجنــة الوطنيــة بمرســوم باقتــراح مــن رئيــس اللجنــة من بيــن الشــخصيات المعروفة 
بكفاءاتهــا وخبرتهــا فــي المجال القانونــي والطلبيــات العمومية.

 يحضر المقرر العام اجتماعات الجهاز التداولي بصوت استشاري ويعد محاضرها.
المادة 20: يقوم المقرر العام بتكليف من رئيس اللجنة الوطنية وتحت سلطته بالمهام التالية:

•   �دراسة شكايات المتنافسين في مجال الطلبيات العمومية المعروضة عليه من طرف رئيس اللجنة؛

•   �فحــص طلبــات الاستشــارة القانونيــة الــواردة مــن الإدارات العموميــة فيمــا يتعلــق بتأويــل وتطبيــق النصــوص 
التنظيميــة المتعلقــة بالطلبيــات العموميــة؛

•   �دراســة طلبــات الآراء القانونيــة المتعلقــة بصعوبــات فــي تنفيــذ الطلبيــات العموميــة والمقدمــة للجنــة مــن طــرف 
العمومية؛ الإدارات 

•   �دراســة طلبــات الآراء القانونيــة الــواردة مــن طــرف أصحــاب الطلبيــات العموميــة فــي شــأن خــاف لهــم مــع إدارة 
عموميــة يتعلــق بتطبيــق النصــوص التنظيميــة الســارية علــى الطلبيــات العموميــة؛

•   �دراسة وفحص كل مسألة أخرى تندرج ضمن اختصاصات اللجنة، يعرضها عليه رئيس اللجنة؛

•   �تقديم تقارير ونتائج الدراسات التي كلف بها، أمام الجهاز التداولي.

المادة 21: تتولى وحدة الشكايات القيام بالمهام التالية:
•   �تلقــي ودراســة الشــكايات وطلبــات الآراء الموجهــة إلــى اللجنــة، علــى التوالــي، مــن طــرف المتنافســين وأصحــاب 

الطلبيــات العموميــة، والتأكــد مــن شــروط قبولهــا كمــا هــي منصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم؛
•   �تحضيــر ملفــات الشــكايات وطلبــات الآراء الــواردة مــن طــرف المتنافســين وأصحــاب الطلبيــات العموميــة وعرضها 

علــى رئيــس اللجنــة الوطنيــة والمقــرر العام؛
ــر الوثائــق الضروريــة لدراســة الشــكايات والمســائل المعهــود بهــا إليهــا ووضعهــا رهــن إشــارة المقــرر  •   �تحضي

العــام.
المادة 22: تتولى وحدة الاستشارات والدراسات، طبقا لتوجيهات رئيس اللجنة، القيام بالمهام التالية:

•   �تلقي ودراسة طلبات الآراء والاستشارات القانونية الموجهة إلى اللجنة من طرف الإدارات العمومية؛

•   �تحضير مشاريع الآراء والاستشارات القانونية التي يكلفها الرئيس بها؛

•   �تحضير كل دراسة أو بحث يندرج ضمن اختصاص اللجنة؛

•   �فحــص كل مشــروع نــص تشــريعي أو تنظيمــي يعــرض علــى رأي اللجنــة مــن قبل رئيــس الحكومة أو الســلطات 
الحكوميــة المعنيــة حســب الحالة؛

•   �تحضير كل مشروع نص يهدف إلى إصلاح الإطار التنظيمي للطلبية العمومية؛

•   �السهر على تدعيم النصوص السارية على الطلبيات العمومية وتحيينها؛
ــة  ــات العمومي ــى الطلبي ــارية عل ــوص الس ــق النص ــن تطبي ــة بحس ــة المتعلق ــات اللجن ــاريع توجيه ــر مش •   �تحضي
واحتــرام مســاطر إبــرام الطلبيــات العموميــة وتنفيذهــا والقواعــد الأخلاقيــة وقواعــد الشــفافية والحكامــة الجيــدة 

المعمــول بهــا فــي هــذا المجــال.
المــادة 23: تتولــى وحــدة المنظومــة المعلوماتيــة تصميــم منظومــة معلوماتيــة للجنــة الوطنيــة ووضعهــا وصيانتهــا، 

ولهــذه الغايــة تقــوم بالمهــام التاليــة:
•   �السهر على تجريد المساطر المتعلقة بأنشطة اللجنة الوطنية من الصفة المادية؛

•   �إعــداد قواعــد المعطيــات المتعلقــة بالطلبيــات العموميــة ووضعهــا رهــن إشــارة مختلــف أجهــزة اللجنــة، والســهر 
علــى تحيينهــا؛
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•   �تصميــم موقــع إلكترونــي للجنــة الوطنيــة ووضعــه وصيانتــه يرمــي علــى الخصــوص إلــى نشــر كل المعلومــات 
أو الوثائــق القانونيــة المتعلقــة بالطلبيــات العموميــة وأعمــال اللجنــة الوطنيــة؛

•   �وضع منظومة لليقظة القانونية تتعلق بالطلبيات العمومية موجهة إلى مختلف أجهزة اللجنة.

•   �تدبير الموارد المعلوماتية للجنة.

المادة 24: تتولى وحدة التكوين والشؤون الإدارية القيام بالمهام التالية:
ــال  ــي مج ــة ف ــوص التنظيمي ــق بالنص ــتمر المتعل ــن المس ــي والتكوي ــن الأول ــج التكوي ــيق برام ــر وتنس •   �تحضي

ــة؛ ــات العمومي ــر الطلبي ــي تدبي ــن ف ــف المتدخلي ــة لمختل ــة والموجه ــات العمومي الطلبي
•   �تحضيــر دلائــل وكتــب المســاطر والوثائــق النموذجيــة المتعلقــة بالطلبيــات العموميــة طبقــا للتنظيــم الجــاري 

بــه العمــل؛
•   �تدبير مراسلات اللجنة؛

•   �مسك أرشيف اللجنة والسهر على المحافظة عليه؛

•   �تدبير الشؤون الإدارية للجنة.

المــادة 25: يعيــن رؤســاء الوحــدات مباشــرة مــن طــرف الأميــن العــام للحكومــة، باقتــراح مــن رئيــس اللجنــة، مــن بيــن 
الموظفيــن المتوفــرة فيهــم شــروط التعييــن فــي منصــب رئيــس مصلحــة بــالإدارات العمومية.

ويتولــون، تحــت ســلطة رئيــس اللجنــة، القيــام بمهــام الوحــدات التــي هــم مســؤولون عنهــا ويحرصــون علــى حســن 
ســيرها.

 الباب الرابع: مسطرة استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

المــادة 26: عــاوة علــى استشــارة اللجنــة مباشــرة مــن طــرف رئيــس الحكومــة والأميــن العــام للحكومــة فــي شــأن كل 
مســألة تنــدرج ضمــن اختصاصاتهــا، يمكــن استشــارة اللجنــة الوطنيــة بخصــوص المســائل المنصــوص عليهــا فــي 

المــادة 4 مــن هــذا المرســوم مــن لــدن:
•   الوزراء المعنيين؛

•   المندوبين السامين والمندوب العام؛
•   الخازن العام للمملكة؛

•   �رؤســاء المجالــس الإداريــة ومديــري المؤسســات العموميــة ومســؤولي الأشــخاص الاعتباريــة الأخــرى الخاضعــة 
للقانــون العــام؛

•   وزيــر الداخليــة، بطلــب مــن لجنــة تتبــع صفقــات الجهــات والعمــالات والأقاليــم والجماعــات المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة 145 مــن المرســوم رقم 2.12.349 الصــادر فــي 8 جمــادى الأولــى 1434 )20 مــارس 2013( المشــار إليــه 

أعلاه
المــادة 27: يجــب إرفــاق كل طلــب رأي أو استشــارة ببطاقــة تقنيــة تعرض المســألة موضــوع طلب الرأي أو الاستشــارة 
ــار الضروريــة لدراســة المســألة المذكــورة، وعنــد الاقتضــاء، بــكل مســتند أو وثيقــة  وتتضمــن جميــع عناصــر الإخب
تتوفــر عليهــا الجهــة المستشــيرة والمتعلقــة بالمســألة موضــوع الاستشــارة، لتمكيــن اللجنــة مــن إبــداء رأيهــا عــن 

علــم بــكل جوانــب الموضــوع.
ــألة  ــول المس ــرض ح ــم ع ــد تقدي ــيرة قص ــة المستش ــل عــن الجه ــتدعاء ممث ــة اس ــس اللجن ــادة 28: يمكــن لرئي الم

ــي. ــاز التداول ــاء الجه ــام أعض ــارة أم ــوع الاستش موض
يمكــن لرئيــس اللجنــة أن يطلــب مــن الممثــل المذكــور الإدلاء للجهــاز التداولــي بــكل وثيقــة أخــرى يعتبرهــا ضروريــة 

لفحــص المســألة المعروضــة عليــه.
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 ويمكــن كذلــك للرئيــس أن يســتدعي ممثلــي الإدارات الأخــرى ليقدمــوا للجهــاز التداولــي التوضيحــات وعناصــر 
ــارة. ــوع الاستش ــألة موض ــة بالمس ــا والمتعلق ــرون عليه ــي يتوف ــار الت الإخب

المــادة 29: يبــدي الجهــاز التداولــي رأيــه فــي شــأن المســألة موضــوع الاستشــارة طبقــا لمقتضيــات هــذا المرســوم، 
بنــاء علــى تقريــر يعــده المقــرر العــام.

 الباب الخامس: مسطرة دراسة شكايات المتنافسين

المــادة 30: يجــوز لــكل متنافــس اللجــوء مباشــرة إلــى اللجنــة الوطنيــة للطلبيــات العموميــة، وفــق المســطرة 
والكيفيــات المحــددة بعــده فــي الحــالات التاليــة:

•   �عندمــا يلاحــظ أن إحــدى قواعــد مســطرة إبــرام طلبيــة عموميــة واردة فــي النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا 
العمــل، لــم يتــم احترامهــا؛

•   �إذا تبيــن لــه احتــواء ملــف الدعــوة إلــى المنافســة علــى بنــود تمييزيــة أو شــروط غيــر متناســبة بالنســبة لموضــوع 
ــة العمومية؛ الطلبي

•   عندما ينازع في أسباب إقصاء عرضه؛

•   �عندما لا يقتنع بالجواب المقدم إليه من طرف الإدارة المعنية أو في حالة عدم الجواب على طلبه.

إلا أنــه لا يجــوز قبــول الشــكايات المقدمــة مــن طــرف متنافــس ليســت لــه المصلحــة فــي إبــرام الطلبيــة العموميــة 
المعنيــة، أو عضــو فــي تجمــع غيــر الوكيــل أو متعاقــد مــن الباطــن محتمــل.

المــادة 31: تــودع الشــكايات مباشــرة مــن طــرف المتنافســين بمكاتــب اللجنــة الوطنيــة أو ترســل إلــى رئيــس اللجنــة 
عــن طريــق البريــد المضمــون مــع إشــعار بالتوصــل، كمــا يمكــن أن توجــه إليــه بطريقــة إلكترونيــة.

يحدد قرار لرئيس الحكومة كيفيات تقديم الشكايات والردود المتعلقة بها إلكترونيا.
يتعين على المتنافس أن يعرض في رسالته موضوع شكايته والعناصر التي ينازع فيها.

وعليه كذلك أن يدلي، تدعيما لشكايته، بكل مستندات الإثبات، وعناصر الإخبار والوثائق التي يتوفر عليها.
وعليه أن يصرح بأن المسألة التي يعرضها على اللجنة لم تكن موضوع طعن أمام المحاكم.

إذا رفــع المتنافــس قضيتــه أمــام القضــاء خــال مــدة دراســتها مــن طــرف اللجنــة، وجــب عليــه، تحــت طائلــة رفــض 
شــكايته، إخبــار اللجنــة المذكــورة.

يجــب توقيــع الشــكاية بصفــة قانونيــة مــن طــرف الشــخص المؤهــل للالتــزام باســم المتنافــس، وتقديمهــا ابتــداء 
مــن تاريــخ نشــر إعــان الطلبيــة العموميــة إلــى غايــة اليــوم الســابع بعــد تعليــق النتائــج المتعلقــة بهــا.

يخبــر رئيــس اللجنــة الوطنيــة الإدارة المعنيــة بشــكاية المتنافســين ويطلــب منهــا إفادتهــا بــكل مســتندات وعناصــر 
ــار وكل الوثائــق التــي أدلــى بهــا المتنافــس وبعناصــر الإجابــة داخــل أجــل أقصــاه عشــرة )10( أيــام مفتوحــة  الإخب

تحســب مــن يــوم توصــل الإدارة بالشــكاية والملــف المرفــق بهــا.
ــا لهــذا المرســوم خــال أجــل أقصــاه  ــة المختصــة طبق ــم دراســة الشــكايات مــن طــرف أجهــزة اللجن ــادة 32: تت الم
خمســة عشــر )15( يومــا مفتوحــة، ويســري هــذا الأجــل ابتــداء مــن تاريــخ التوصــل برســالة الشــكاية. ويجــوز تمديــد 

هــذا الأجــل لمــدة خمســة عشــر )15( يومــا مفتوحــة بمقــرر معلــل لرئيــس اللجنــة يبلغــه إلــى المعنييــن.
يجــوز لرئيــس اللجنــة، خــال مــدة التمديــد الســالفة الذكــر، أن يطلــب، عنــد الاقتضــاء، مــن المتنافــس أو مــن الإدارة 
ــداء  ــة لإب ــا ضروري ــة يعتبره ــة تكميلي ــة، كل معلوم ــي للجن ــاز التداول ــام الجه ــا أم ــا، أن يقدم ــا مع ــة أو منهم المعني

مقتــرح المقــرر.
ــرد الإدارة  ــار ل المــادة 33: عندمــا يعتبــر الجهــاز التداولــي أن التبريــرات التــي قدمهــا المتنافــس غيــر مقنعــة، واعتب

المعنيــة، يخبــر رئيــس اللجنــة الوطنيــة المتنافــس بعــدم قبــول شــكايته.
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وعندمــا يعتبــر الجهــاز التداولــي بنــاء علــى الحجــج التــي قدمهــا المتنافــس أن شــكايته مبنيــة علــى أســس صحيحــة، 
يقــوم رئيــس اللجنــة الوطنيــة بإشــعار الإدارة المعنيــة ويقتــرح علــى رئيــس الحكومــة إمكانيــة توقيف مســطرة إبرام 
الطلبيــة العموميــة أو إرجــاء المصادقــة عليهــا إلــى حيــن إصــدار مقتــرح المقــرر فــي شــأن المــآل الواجــب تخصيصــه 

للشــكاية خــال الأجــل المنصــوص عليــه فــي المــادة 32 مــن هــذا المرســوم.
ــرر  ــا إلا بمق ــة عليه ــاء المصادق ــة أو إرج ــة العمومي ــرام الطلبي ــطرة إب ــف مس ــن توقي ــالات، لا يمك ــع الح ــي جمي وف

ــة. ــس الحكوم لرئي
غيــر أنــه، لا يعمــل بالتوقيــف أو بتأجيــل المصادقــة المطلوبــة مــن طــرف الجهــاز التداولــي إذا قــررت الإدارة المعنيــة 
أنــه مــن الضــروري متابعــة مســطرة إبــرام الطلبيــة العموميــة أو المصادقــة عليهــا، وذلــك إذا بــررت ذلــك اعتبــارات 
ــى  ــه رســالة إل ــة توجي ــى الإدارة المعني ــن عل ــة، يتعي ــام. وفــي هــذه الحال ــح الع اســتعجالية تدخــل فــي إطــار الصال
رئيــس الحكومــة وإلــى رئيــس اللجنــة الوطنيــة تتضمــن بوضــوح الأســباب والمبــررات التــي حملتــه علــى اتخــاذ هــذا 

المقــرر.
المــادة 34: يمكــن للجهــاز التداولــي، علــى إثــر فحــص الشــكاية، وبعــد الاســتماع إلــى تقريــر المقــرر العــام للجنــة، أن 

يقتــرح مقــررا يقضــي حســب الحالــة بمــا يلــي:
•   إلغاء المسطرة عندما يتعلق الأمر بإخلال جوهري يعيبها؛

ــراء  ــات إج ــف واجب ــي تخال ــروط الت ــود أو الش ــذف البن ــد ح ــة قص ــرات الضروري ــراء التغيي ــال بإج ــح الإخ •   �تصحي
المنافســة والإشــهار ومتابعــة المســطرة بعــد ذلــك وإذا كان لــإدارة رأي مخالــف، رفــع الأمــر لرئيــس الحكومــة 

لاتخــاذ قــرار بشــأن ذلــك؛
•   التصريح بعدم قبول الشكاية لعدم ارتكازها على أسس قانونية صحيحة.

المــادة 35: يعــرض رئيــس اللجنــة، علــى توقيــع رئيــس الحكومــة، مقترحــات المقــررات التــي أعدهــا الجهــاز التداولــي 
باســم اللجنــة الوطنيــة والمتعلقة بشــكايات المتنافســين.

تبلغ المقررات التي اتخذها رئيس الحكومة إلى الإدارات والمتنافسين المعنيين وكذا إلى الخازن العام للمملكة.
تنشر المقررات السالفة الذكر في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية وفي بوابة الصفقات العمومية.

 الباب السادس: مسطرة دراسة طلبات الرأي المقدمة من طرف أصحاب الطلبيات العمومية

المــادة 36: يجــوز لــكل صاحــب طلبيــة عموميــة لــه خــاف يتعلــق بتنفيــذ الطلبيــة المذكــورة مــع إدارة عموميــة، أن 
يطلــب رأي اللجنــة الوطنيــة فــي شــأن الخــاف المذكــور.

ــرض  ــب رأي يع ــاس طل ــى أس ــة عل ــة عمومي ــب طلبي ــرف صاح ــن ط ــة م ــة الوطني ــارة اللجن ــم استش ــادة 37: تت  الم
ــاف. ــباب الخ ــوع وأس موض

ــى الإدارة  ــة، والمراســات الموجهــة إل ــة المعني ــة العمومي ــة للطلبي ــب المذكــور، بالمســتندات التعاقدي ويرفــق، الطل
ــد الاقتضــاء الأجوبــة المتوصــل بهــا وكل وثيقــة أخــرى متعلقــة بالخــاف. وعن

يتعيــن علــى صاحــب الطلبيــة العموميــة أن يوجــه طلــب الــرأي إلــى اللجنــة الوطنيــة وفــق نفــس الأشــكال المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 31 مــن هــذا المرســوم وأن يخبــر بذلــك الإدارة المعنيــة

يخبر رئيس اللجنة الوطنية الإدارة المعنية بلجوء صاحب الطلبية إلى استشارة اللجنة الوطنية.
المادة 38: تتم دراسة طلب الرأي الذي تقدم به صاحب الطلبية العمومية وفقا للمادة 32 من هذا المرسوم.

يبلــغ رئيــس اللجنــة الــرأي الــذي اتخــذه الجهــاز التداولــي إلــى الإدارة العموميــة المعنيــة وإلــى الخــازن العــام للمملكــة 
وكــذا إلــى صاحــب الطلبيــة العمومية. 

ينشر الرأي في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية وفي بوابة الصفقات العمومية.
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 الباب السابع: مقتضيات متفرقة

المــادة 39: يجــب علــى أجهــزة اللجنــة المختصــة إيقــاف دراســة كل شــكاية متنافــس أو طلــب رأي متعلــق بخــاف، 
كان موضــوع حكــم قضائــي أو يجــري التحقيــق فــي شــأنه مــن طــرف القضــاء أو مــن طــرف أيــة هيئــة مراقبــة أخــرى.

يترتــب علــى لجــوء المتنافــس أو صاحــب الطلبيــة العموميــة إلــى القضــاء توقيــف مســطرة دراســة الشــكاية أو طلــب 
الــرأي بخصــوص خــاف مــن طــرف اللجنــة.

ــدات  ــاء الوح ــى رؤس ــي وإل ــاز التداول ــاء الجه ــى أعض ــام وإل ــرر الع ــى المق ــة وإل ــس اللجن ــى رئي ــح إل ــادة 40: يمن الم
ــوم. ــه بمرس ــات منح ــه وكيفي ــدد مبلغ ــة يح ــن الوظيف ــض ع تعوي

كمــا تمنــح للأشــخاص المشــار إليهــم فــي المــادة 13 مــن هــذا المرســوم والذيــن قدمــوا تقاريــر بشــأن المســائل التــي 
عهــد بدراســتها إليهــم، أتعــاب يحــدد الرئيــس مبلغهــا حســب أهميــة وجــودة التقاريــر المذكــورة. ويحــدد مرســوم الحــد 

الأدنــى والأقصــى لهــذه الأتعــاب.
ــون  ــن يقوم ــدات الذي ــاء الوح ــام ورؤس ــرر الع ــي والمق ــاز التداول ــاء الجه ــة وأعض ــس اللجن ــتفيد رئي ــادة 41: يس الم
بمهمــات داخــل المملكــة المغربيــة أو خارجهــا لحســاب اللجنــة الوطنيــة مــن مصاريــف التنقــل يتــم تحديــد مبلغهــا 

ــوم. ــا بمرس ــات منحه وكيفي
المــادة 42: يلــزم أعضــاء اللجنــة الوطنيــة وكل شــخص دعــي للمشــاركة فــي أعمالهــا بكتمــان الســر المهنــي وبواجــب 

التحفــظ فــي كل مــا يتعلــق بالعناصــر التــي بلغــت إلــى علمهــم.
المــادة 43: يتعيــن علــى كل عضو مــن الجهــاز التداولــي وأي شــخص آخــر أن يمتنــع عــن المشــاركة فــي اتخــاذ مقــرر 

أو فــي القيــام بــأي مهمــة داخــل اللجنــة الوطنيــة، مــن شــأنها أن تجعلــه فــي وضعيــة مــن وضعيــات تنــازع المصالــح.

 الباب الثامن: مقتضيات ختامية

المــادة 44: ينشــر هــذا المرســوم فــي الجريــدة الرســمية ويدخــل حيــز التنفيــذ ابتداء مــن فاتــح يناير 2016، وتســتثنى 
مــن نطــاق تطبيــق أحكامــه الطلبيــات المتعلقــة بالأســلحة أو الذخيــرة أو التجهيــزات العســكرية أو التــي تخــص الأمــن 

الوطني.
ــة الصفقــات،  ــخ 27 مــن ذي الحجــة 1395 )30 ديســمبر 1975( بإصــاح لجن ينســخ المرســوم رقم 2.75.840 بتاري
غيــر أن مصطلــح »لجنــة الصفقــات« الــوارد فــي النصــوص الجــاري بهــا العمــل يعــوض بمصطلــح »اللجنــة الوطنيــة 

للطلبيــات العموميــة«.
المــادة 45: يســند تنفيــذ هــذا المرســوم إلــى الأميــن العــام للحكومــة ووزيــر الاقتصــاد والماليــة، كل واحــد منهمــا 

فيمــا يخصــه. 
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04
لجنة تتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات

المادة 145: لجنة تتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات
ــع صفقــات الجهــات والعمــالات  ــة لتتب ــة لجن ــر الداخلي ــدى وزي تحــدث ل
والأقاليــم والجماعــات تتألــف مــن ممثلــي وزارة الداخليــة وممثلــي هذه 
الهيئــات. ويحــدد وزيــر الداخليــة بقــرار عــدد وصفــة هــؤلاء الممثليــن 

وكــذا تنظيــم وكيفيــات ســير هــذه اللجنــة.
 تتولى لجنة تتبع الطلبية العمومية المحلية القيام بما يلي:

•   �تصور استراتيجية طلبية الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛

والأقاليــم  والعمــالات  الجهــات  بطلبيــة  تتعلــق  دراســات  •   �إنجــاز 
والجماعــات؛

•   �تتبــع تطــور الطلبيــة العموميــة المحليــة ومســاطر المشــتريات وتقييــم الانعكاســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
واقتــراح أي إجــراء مــن شــأنه تحســين تســيير الطلبيــات ومردوديتهــا علــى المســتويات الاقتصاديــة والتجاريــة 

والتقنيــة؛
•   �إبداء الرأي حول مشاريع النصوص المتعلقة بصفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛

•   �إبــداء الــرأي حــول مقــررات وزيــر الداخليــة بإقصــاء متنافــس أو صاحــب صفقــة حســب الحالــة، مؤقتــا أو نهائيــا، 
مــن المشــاركة فــي صفقــات إحــدى أو مجمــوع الجهــات والعمــالات والأقاليــم والجماعــات أو مــن جميعهــا؛

•   �إبــداء الــرأي حــول تظلمــات وشــكايات المتنافســين فــي مجــال صفقــات الجهــات والعمــالات والأقاليــم والجماعــات 
طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل؛

•   �إبداء الرأي حول أية مسألة تتعلق بالطلبية العمومية المحلية المعروضة عليها من طرف وزير الداخلية؛
•   �مساعدة أصحاب المشاريع المحليين في إعداد الوثائق المتعلقة بتحضير و إبرام  صفقاتهم؛

•   �جمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بصفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛

•   �إعــداد إحصــاء عــام ســنوي لصفقات الجهــات والعمــالات والأقاليــم والجماعات وإحصــاءات جزئية تتعلــق بمجموعة 
مــن أصحــاب المشــاريع المحلييــن أو فئــة معينــة مــن صفقــات هــذه الهيئــات. يرســل صاحــب المشــروع المعطيــات 
ــات  ــة المعطي ــة لائح ــر الداخلي ــرار لوزي ــدد ق ــة. ويح ــى اللجن ــاءات إل ــذه الإحص ــراء ه ــة لإج ــق الضروري والوثائ

والوثائــق المطلوبــة فــي إطــار هــذه الإحصــاءات وكــذا كيفيــات وآجــال جمعهــا. 

المــادة الأولــى: تتألــف لجنــة تتبــع صفقــات الجهــات والعمــالات والأقاليــم 
والجماعــات مــن تســعة )9( أعضــاء، وذلــك علــى الشــكل التالــي:

•   المدير العام للجماعات المحلية أو من يمثله رئيسا؛
ــق والتعــاون أو مــن  ــة والدراســات والتوثي ــر الشــؤون القانوني •   �مدي

ــه؛ يمثل
•   مدير المالية المحلية أو من يمثله؛

•   مدير التخطيط والتجهيز أو من يمثله؛

•   مدير الممتلكات أو من يمثله؛

1.4. مرسوم رقم 2.12.349 صادر 
في 8 جمادى الأولى 1434 )20 
مارس 2013( يتعلق بالصفقات 
العمومية، الجريدة الرسمية عدد 
6140 الصادرة بتاريخ 23 جمادى 

الأولى 1434)4 أبريل 2013(.

2.4. قرار وزير الداخلية  رقم 
13-3576 صادر في 6 صفر 

1435 )10 دجنبر 2013( بتحديد عدد 
وصفة لجنة تتبع صفقات الجهات 
والعمالات والأقاليم والجماعات 
وكذا تنظيمها وكيفيات سيرها، 

الجريدة الرسمية عدد 6214 الصادرة 
بتاريخ 15 صفر 1435)19 ديسمبر 

.)2013
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•   مدير الماء والتطهير أو من يمثله؛

•   �ثلاثــة ممثليــن معينيــن بقــرار لوزيــر الداخليــة باقتــراح مــن الجمعيــات الوطنيــة للمنتخبيــن المحلييــن، موزعيــن 
علــى الشــكل التالــي:

- جمعية الجهات المغربية؛
- جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم للتنمية والتضامن؛

- الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.
ويمكــن لرئيــس اللجنــة أن يســتدعي بصفــة استشــارية كل خبيــر تعتبــر مشــاركته مفيــدة لفحــص مســألة خاصــة 

وعنــد الاقتضــاء ممثــل الجهــة أو العمالــة أو الإقليــم أو الجماعــة المعنيــة. 
كما يمكنه دعوة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجهيز ومصالح الخزينة العامة للمملكة. 

ــدد  ــي يح ــام داخل ــداد نظ ــات بإع ــم والجماع ــالات والأقالي ــات والعم ــات الجه ــع صفق ــة تتب ــوم لجن ــة: تق ــادة الثاني الم
ــيرها.   ــات س ــم وكيفي تنظي
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05
وحدات تلقي الشكايات وتتبعها ومعالجتها

 الباب الرابع: وحدات تلقي الشكايات وتتبعها ومعالجتها

المــادة 13: تحــدث بقــرار لرئيــس الإدارة، وحســب مــا تقتضيــه ضرورة 
عموميــة  مؤسســة  كل  مســتوى  علــى  أكثــر  أو  وحــدة  المصلحــة، 
وشــخص اعتبــاري معنــي، وكــذا علــى مســتوى الإدارة المركزيــة 
المصالــح  مســتوى  علــى  الاقتضــاء،  وعنــد  وزاري،  قطــاع  لــكل 
 اللاممركــزة، يعهــد إليهــا بالمهــام المحــددة فــي المــادة 14 بعــده.

تنــاط مهمــة الإشــراف علــى الوحــدة، بالنســبة لــإدارة المركزيــة، 
ــوزاري المعنــي أو أي مســؤول يتــم تكليفــه  للمفتــش العــام للقطــاع ال
لهــذا الغرض.غيــر أنــه، يمكــن الاكتفــاء، عنــد الاقتضــاء، بتعييــن شــخص 

أو أكثــر، يتــم تأهيلــه للقيــام بالمهــام المشــار إليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة.

المادة 14: تتولى الوحدة المشار إليها في المادة 13 أعلاه القيام بما يلي :
1. تلقي الشكاية، وعند الاقتضاء، إرشاد المرتفق وتوجيهه؛

2. معالجة الشكاية، والرد عليها؛
3. مسك السجل المشار إليه في المادتين 5 و6 أعلاه، حسب الحالة؛

4. تلقي ملاحظات واقتراحات المرتفقين؛
5. دراسة الشكايات والملاحظات والاقتراحات؛

6. إعداد تقرير سنوي بشأن حصيلة أنشطة الوحدة ورفعه إلى رئيس الإدارة
المادة 15: يتضمن التقرير المشار إليه في المادة 14 أعلاه على الخصوص ما يلي:

•   جردا لجميع الشكايات التي تم التوصل بها؛

•   جردا للردود التي وجهت للمرتفقين؛

•   جردا لجميع الملاحظات التي تم التوصل بها من المرتفقين واقتراحاتهم؛

•   معطيات إحصائية حول معالجة الشكايات التي تم تلقيها ونوعيتها وكذا مواضيعها.

المــادة 16: توضــع رهــن إشــارة الوحــدة المــوارد البشــرية والوســائل الماديــة اللازمــة لتمكينهــا مــن القيــام بالمهــام 
المنوطــة بهــا، لاســيما تلــك المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال.

1.5. مرسوم رقم
265-17-2 صادر في 28 من 

رمضان 1438 )23 يونيو 2017( 
بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات 

المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم 
وتتبعها ومعالجتها، الجريدة الرسمية 

عدد 6582 بتاريخ 4 شوال 1438 
)29 يونيو2017(.
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06
لجنة العرائض

العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة

المــادة 9: تحــدث لــدى رئيــس الحكومــة لجنــة تحــت اســم »لجنــة 
إليهــا قصــد: المحالــة  العرائــض  ينــاط بهــا دراســة  العرائــض« 

•   �التحقــق مــن اســتيفائها للشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
التنظيمــي؛ القانــون 

•   �إبــداء الــرأي واقتــراح الإجــراءات التــي تراهــا مناســبة فــي شــأن 
المقبولــة. العرائــض 

توجــه لجنــة العــراض رأيهــا واقتراحاتهــا إلــى رئيــس الحكومــة داخــل 
أجــل ثلاثيــن )30( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ إحالــة العريضــة إليهــا.

يحدد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

 الباب الثاني: تأليف اللجنة 

المــادة 2: تتألــف اللجنــة،  التــي يرأســها رئيــس الحكومــة أو الســلطة 
الحكوميــة المكلفــة بالعلاقــات مــع المجتمــع المدنــي بتفويــض منــه، 

مــن الأعضــاء التالــي بيانهــم: 
أ( ممثل عن رئاسة الحكومة؛

ب( ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان؛
ج( ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛

د( ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
ه( ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛

و( ممثل عن الأمانة العامة للحكومة؛
ز( ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

ح( ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.
يعيــن رئيــس الحكومــة، باقتــراح مــن الســلطات الحكوميــة المعنيــة، الأعضــاء المشــار إليهــم فــي البنــود مــن ب( إلــى 

ح( ومــن ينــوب عنهــم. 
إذا غاب عضو من هؤلاء الأعضاء أو عاقه عائق، ناب عنه نائبه.

 الباب الثالث: اختصاصات اللجنة 

المــادة 3: طبقــا لأحــكام الفقــرة الأولــى مــن المــادة 9 مــن القانــون التنظيمــي الســالف الذكــر رقــم  44.14، تمــارس 
اللجنــة الاختصاصــات التاليــة:

1.6. ظهير رقم 1.16.107 صادر في 
23 شوال 1437 )28 يوليو 2016( 

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  44.14 
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق 
في تقديم العرائض إلى السلطات 

العمومية، الجريدة الرسمية عدد 6492 
الصادرة بتاريخ 14 ذو القعدة 1437)18 

أغسطس 2016(.

2.6. مرسوم رقم 2.16.773 صادر 
في 28 شعبان 1438 )25 ماي 

2017( بتحديد تأليف لجنة العرائض 
واختصاصاتها وكيفيات سيرها، 

الجريدة الرسمية عدد 6574 الصادرة 
بتاريخ 6 رمضان  1438 )فاتح يونيو 

.)2017
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• التحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر رقم  44.14؛
ــي  ــات الت ــات أو التوصي ــب أو المقترح ــأن المطال ــي ش ــبة ف ــا مناس ــي تراه ــراءات الت ــراح الإج ــرأي واقت ــداء ال •   �إب

تتضمنهــا العرائــض المقبولــة.
المــادة 4: طبقــا لأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 9 مــن القانــون التنظيمــي الســالف الذكــر رقــم  44.14، توجــه 
اللجنــة رأيهــا واقتراحاتهــا إلــى رئيــس الحكومــة داخــل أجــل ثلاثيــن يومــا ابتــداء مــن تاريــخ إحالــة العريضــة عليهــا. 
المــادة 5: لتطبيــق أحــكام المــادة 17 مــن القانــون التنظيمــي الســالف الذكــر رقــم  44.14، يمكــن للجنــة تقديــم كل 

اقتــراح إلــى رئيــس الحكومــة مــن شــأنه تيســير ممارســة المواطنــات والمواطنيــن لحقهــم فــي تقديــم العرائــض. 
المادة 6: تعد اللجنة تقريرا سنويا حول حصيلة أعمالها ترفعه إلى رئيس الحكومة. 

يرفق هذا التقرير، عند الاقتضاء، بالاقتراحات الرامية إلى تحسين أداء اللجنة وتطوير أسلوب عملها. 
المــادة 7: يمكــن للجنــة أن تطلــب مــن إدارات الدولــة والمؤسســات العموميــة موافاتهــا بالوثائــق والمعطيــات والبيانــات 

والمعلومــات التــي تراهــا ضروريــة لممارســة الاختصاصــات المســندة إليها. 
كمــا يمكــن لهــا، عنــد الاقتضــاء، أن تطلــب مــن وكيــل لجنــة تقديــم العريضــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 5 مــن 
القانــون التنظيمــي الســالف الذكــر رقــم  44.14، تقديــم توضيحــات إضافيــة حــول موضــوع العريضــة المحالــة إليهــا. 
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07
لجنة الحق في الحصول على المعلومات

 الباب الخامس: لجنة الحق في الحصول على المعلومات 

المــادة 22: تحــدث، لــدى رئيــس الحكومــة، لجنــة الحــق فــي الحصــول 
علــى المعلومــات، والســهر علــى تفعيلــه، تنــاط بهــا المهــام التاليــة:

ــى  ــول عل ــي الحص ــق ف ــة الح ــن ممارس ــان حس ــى ضم ــهر عل •   �الس
المعلومــات؛

•   �تقديــم الاستشــارة والخبــرة للمؤسســات أو الهيئــات المعنيــة حــول 
الاســتباقي  النشــر  وكــذا  القانــون،  هــذا  أحــكام  تطبيــق  آليــات 

للمعلومــات التــي فــي حوزتهــا؛

•   �تلقــي الشــكايات المقدمــة مــن طالبــي الحصــول علــى المعلومــات، والقيــام بــكل مــا يلــزم للبــت فيهــا، بمــا فــي 
ذلــك البحــث والتحــري، وإصــدار توصيــات بشــأنها؛ 

•   �التحســيس بأهميــة توفيــر المعلومــات وتســهيل الحصــول عليهــا بكافــة الطــرق والوســائل المتاحــة، ولاســيما 
عــن طريــق تنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة أطــر المؤسســات أو الهيئــات المعنيــة؛

•   إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات؛ 
•   �تقديــم كل اقتــراح للحكومــة مــن أجــل ملاءمــة النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل مــع مبــدإ 

الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات؛
•   إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة؛

•   �إعــداد تقريــر ســنوي حــول حصيلــة أنشــطتها فــي مجــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، يتضمــن بصفــة 
خاصــة تقييمــا لحصيلــة إعمــال هــذا المبــدإ. 

المــادة 23: يــرأس اللجنــة، المشــار إليهــا فــي المــادة 22 أعــاه، رئيــس اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات 
ذات الطابــع الشــخصي، المحدثــة بموجــب المــادة 27 مــن القانــون رقــم 09.08، وتتألــف مــن:

•   ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة؛

•   عضو يعينه رئيس مجلس النواب؛

•   عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛

•   ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

•   ممثل عن مؤسسة » أرشيف المغرب «؛

•   ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

•   ممثل عن الوسيط؛

•   �ممثــل عــن المجتمــع المدنــي، مشــهود لــه بالكفــاءة والخبــرة فــي مجــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، 
يعينــه رئيــس الحكومــة.

ويمكــن لرئيــس اللجنــة أن يدعــو، علــى ســبيل الاستشــارة، كل شــخص أو هيئــة أو ممثــل إدارة لحضــور اجتماعــات 
اللجنــة أو الاســتعانة بخبرتــه. 

تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

1.7. ظهير شريف 1.18.15 صادر في 
5 جمادى الآخرة 1439 )22 فبراير 
2018( بتنفيذ القانون رقم 31.13 
المتعلق بالحق في الحصول على 
المعلومات، الجريدة الرسمية عدد 

6655 بتاريخ 12 مارس 2018.
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المــادة 24: تجتمــع اللجنــة، كلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك، بدعــوة مــن رئيســها، بمبــادرة منــه أو بطلــب مــن نصــف 
أعضائهــا، وذلــك بنــاء علــى جــدول أعمــال محــدد.

تعتبــر اجتماعــات اللجنــة صحيحــة بحضــور ثلثــي أعضائهــا علــى الأقــل، وتتخــذ قراراتهــا بإجمــاع أعضائهــا الحاضرين. 
وإذا تعــذر ذلــك، فبأغلبيــة هــؤلاء الأعضــاء، وفــي حالــة تســاوي الأصــوات يعتبــر صــوت الرئيــس مرجحــا.

المــادة 25: تســتعين اللجنــة فــي أداء مهامهــا بالجهــاز الإداري المنصــوص عليــه فــي المادتيــن 40 و41 مــن القانــون 
رقــم 09.08 الســالف الذكــر.

المــادة 26: تحــدد قواعــد ســير عمــل اللجنــة بموجــب نظــام داخلــي يعــده رئيســها ويعرضــه علــى اللجنــة للمصادقــة 
عليــه قبــل دخولــه حيــز التنفيــذ، وينشــر بالجريــدة الرســمية.
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01
تنظيم وتسيير أشغال الحكومة

2. مهام الحكومة ومبادئ اشتغالها

تمــارس  الدســتور،  مــن   89 الفصــل  لأحــكام  تطبيقــا   :3 المــادة 
ــادئ  ــق مب ــة وف ــلطة التنفيذي ــها، الس ــلطة رئيس ــت س ــة، تح الحكوم
والتقييــم  والمواكبــة  والتتبــع  والتنســيق  والتفويــض  المســؤولية 

المبــادرة.  فــي  والتكامــل  الحكومــي  والتضامــن 
أحــكام  إليهــا بموجــب  الموكولــة  بالمهــام  ذلــك، تضطلــع  ولأجــل 
التشــريعية  والنصــوص  التنظيمــي  القانــون  وهــذا  الدســتور 

العمــل. بهــا  الجــاري  والتنظيميــة 

3. صلاحيات رئيس الحكومة 

المــادة 4: تطبيقــا لأحــكام الفصــل 93 مــن الدســتور، ومــع مراعــاة أحــكام النصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل، 
يحــدد رئيــس الحكومــة، بعــد تعييــن أعضــاء الحكومــة مــن قبــل الملــك، مهــام كل عضــو مــن أعضائهــا واختصاصاته، 

والهيــاكل الإداريــة التــي يتولــى الســلطة عليهــا، بموجــب مراســيم تنشــر فــي الجريــدة الرســمية.
المــادة 5: يمــارس رئيــس الحكومــة الصلاحيــات والمهــام المخولــة لــه بموجــب الدســتور وهــذا القانــون التنظيمــي 

والنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.
وهــو بهــذه الصفــة، يمــارس الســلطة التنظيميــة، ويشــرف علــى تنظيــم أشــغال الحكومــة ويــرأس مجلســها، ويســهر 
ــة والإدارات  ــلطات الحكومي ــف الس ــل مختل ــة عم ــا، ومواكب ــطة أعضائه ــع أنش ــا، وتتب ــه أعماله ــيق وتوجي ــى تنس عل
العموميــة التابعــة لهــا، والمؤسســات والمقــاولات العموميــة وســائر أشــخاص القانــون العــام الموضوعــة تحــت وصايــة 

الحكومــة، كمــا لــه أن يصــدر توجيهاتــه إلــى الســلطات والمؤسســات المذكــورة.
ــوص  ــا للنص ــر طبق ــاء وإزاء الغي ــام القض ــا أم ــن مصالحه ــاع ع ــة والدف ــل الدول ــك، تمثي ــى ذل ــاوة عل ــى، ع ويتول

ــل. ــا العم ــاري به ــريعية الج التش

1.1. ظهير شريف رقم 1.15.33 
صادر في 28 من جمادى 

الأولى 1436 )19 مارس 2015( 
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 

065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير 
أشغال الحكومة والوضع القانوني 

لأعضائها، الجريدة الرسمية عدد 
6348 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 

1436 )2 أبريل 2015(.
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02
أجهزة دعم وتتبع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  

أ( الجهــاز المكلــف بتتبــع الاســتراتيجية: اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 
الفســاد

ــة  ــة تســمى »اللجن ــدى رئيــس الحكومــة لجن ــى: تحــدث ل المــادة الأول
هــذا  مــن  يلــي  فيمــا  إليهــا  ويشــار  الفســاد«،  لمكافحــة  الوطنيــة 

المرســوم باســم اللجنــة.
المــادة 2: مــع مراعــاة الاختصاصــات المســندة إلــى القطاعــات والهيئات 
الأخــرى بموجــب النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا 

العمــل، يعهــد إلــى اللجنــة، علــى الخصــوص، بمــا يلــي :

أ( تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال :
•   ��تقديم كل مقترح بشــأن مجالات مكافحة الفســاد ذات الأولوية؛

•   �تقديــم كل مقتــرح بشــأن المشــاريع والإجــراءات الكفيلــة بتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد ونشــر قيــم التخليق 
والشــفافية فــي المرافــق العمومية؛

•   ��دراســة البرامــج والمشــاريع والمبــادرات التــي ترمــي إلــى مكافحــة الفســاد والمصادقــة عليهــا، وتتبــع تنفيذهــا 
وتقييمهــا؛

ــة  ــان التقائي ــر اللازمــة لضم ــة بالبرامــج المتعلقــة بمكافحــة الفســاد واتخــاذ التدابي ــة القطاعــات المعني •   ��مواكب
هــذه البرامــج؛

•   �دراســة التوصيــات والمقترحــات الصــادرة عــن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا واتخــاذ 
الإجــراءات المناســبة لتنفيذهــا عنــد الاقتضــاء؛

ــة  ــي بهــدف دعــم المجهــودات الوطني ــز التعــاون الدول ــر الــازم اتخاذهــا لتعزي ب( �تقديــم كل مقتــرح بشــأن التدابي
لمكافحــة الفســاد؛

ج( �المصادقــة علــى التقريــر التركيبــي الســنوي المتعلــق بتقييــم مســتوى تنفيــذ المشــاريع المتعلقة ببرامــج مكافحة 
الفساد.

المادة 3: يرأس اللجنة رئيس الحكومة، وتتألف من :
أ( الفئة الأولى من الأعضاء وتتكون من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية :

•   �حقوق الإنسان؛

•   �الداخلية؛
•   �العدل؛

•   �الاقتصاد والمالية؛
•   �الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛

•   �إعداد التراب الوطني والتعمير؛
•   �التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛

•   �الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛

1.2. مرسوم رقم 2-17-582 
صادر في 25 من محرم 1439 )16 
أكتوبر 2017( بشأن اللجنة الوطنية 
لمكافحة الفساد، الجريدة الرسمية 

الجريدة الرسمية عدد 6619 بتاريخ 17 
صفر 1439 )6 نوفمبر 2017(.
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•   �التجهيز والنقل واللوجيستيك؛
•   �الصحة؛

•   �الاتصال؛
•   �الشؤون العامة والحكامة؛

•   �العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
•   �إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

ب( الفئة الثانية وتتكون من رؤساء الهيآت والمنظمات والجمعيات التالية :
•   �الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

•   �مجلس المنافسة؛

•   �الوسيط؛
•   �بنك المغرب؛

•   �الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
•   �وحدة معالجة المعلومات المالية؛

•   �اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛
•   �المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا؛

•   �جمعيتان من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد.

ــا أعــاه، بقــرار لرئيــس الحكومــة لمــدة  ــي المشــار إليه ــع المدن ــي المجتم ــة وجمعيت ــة المهني ــو المنظم ــن ممثل يعي
ــد. ــة للتجدي ســنتين قابل

المــادة 4: تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا بدعــوة مــن رئيســها، بنــاء علــى جــدول أعمــال يحــدده لهــذه الغايــة مرتيــن فــي 
الســنة، وكلمــا دعــت الضــرورة لذلــك.

ــات  ــن اجتماع ــاع م ــة اجتم ــرى، رئاس ــة أخ ــلطة حكومي ــتثنائية، لس ــة اس ــوض، بصف ــة أن يف ــس اللجن ــن لرئي ويمك
ــة. اللجن

ــلطة  ــك، كل س ــة ذل ــت الحاج ــا اقتض ــة، كلم ــات اللجن ــور اجتماع ــو لحض ــة أن يدع ــس اللجن ــن لرئي ــادة 5: يمك الم
حكوميــة أخــرى أو مســؤول عــن أي مؤسســة عموميــة أو هيئــة أو جمعيــة مــن جمعيــات المجتمــع المدنــي أو منظمــة 

ــدة فــي حضورهــا. ــة يــرى فائ ــة وكــذا كل شــخصية أو هيئ مهني
المــادة 6: يجــوز للجنــة إحــداث مجموعــات عمــل موضوعاتيــة، يعهــد إليهــا بدراســة أو تتبــع بعــض القضايــا المرتبطــة 

بمجــال اختصاصــات اللجنــة.
تتألــف كل مجموعــة عمــل مــن ممثلــي الســلطات الحكوميــة الأعضــاء فــي اللجنــة، ومــن ممثليــن ينتمــون إلــى الهيــآت 

والمنظمــات والجمعيــات الأعضــاء علــى اللجنــة.
يحدد عدد أعضاء كل مجموعة والمهام المسندة إليها وكيفيات سيرها بقرار لرئيس اللجنة.

المادة 8: ينشر التقرير التركيبي السنوي المشار إليه في المادة 2 أعلاه بكل الوسائل المتاحة.
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ب( جهاز الدعم: الكتابة الدائمة للجنة

بمهــام  العموميــة  وبالوظيفــة  الإدارة  بإصــاح  المكلفــة  الحكوميــة  الســلطة  تضطلــع   :7 المــادة 
قراراتهــا. تنفيــذ  وتتبــع  اللجنــة  أشــغال  إعــداد  علــى  الصفــة،  بهــذه  وتســهر  للجنــة.  الدائمــة   الكتابــة 

ولهذا الغرض، تناط بها، في إطار اختصاصات اللجنة، على الخصوص المهام التالية :
•   �اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر هذه الاجتماعات؛

•   �إعداد مشاريع قرارات وتوصيات، وتقارير اللجنة؛
•   �دراسة الملفات والقضايا المحالة عليها من قبل اللجنة؛

•   �تنسيق وتتبع أنشطة مجموعات العمل الموضوعاتية المحدثة من قبل اللجنة؛

•   �تتبع تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة؛

•   �إعداد التقرير التركيبي السنوي المشار إليه في المادة 2 أعلاه؛
•   �إعداد برامج لدعم قدرات الموارد البشرية المشرفة على تنفيذ برامج مكافحة الفساد.
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01
الاتفاقيات الدولية

1.1. �اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة: ظهير شــريف رقــم 132-02-1 صــادر فــي 9 شــوال 
1424 )4 ديســمبر 2003( بنشــر اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة الموقعــة بباليرمــو فــي 

12 ديســمبر 2000، الجريــدة الرســمية رقــم 5186 بتاريــخ 21 ذو الحجــة 1424 )12 فبرايــر 2004(. 

ــل الإرهــاب: ظهيــر شــريف رقــم 1.13.19 صــادر فــي  ــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتموي ــة العربي 2.1. �الاتفاقي
فاتــح جمــادى الأولــى 1434 ) 13 مــارس 2013 ( بتنفيــذ القانــون رقــم 26.12 الموافــق بموجبــه علــى الاتفاقيــة 
ــدة  ــل الإرهــاب، الموقعــة بالقاهــرة فــي ) 21 ديســمبر 2010 ( الجري ــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتموي العربي

الرســمية رقــم 6140 بتاريــخ 23 جمــادى الأولــى 1434 )4 أبريــل 2013 (.

3.1. �اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن غســل الأمــوال وتجميــد وحجــز ومصــادرة الأمــوال المتحصلة مــن الجريمة 
وتمويــل الإرهــاب: ظهيــر شــريف رقــم 151-14-1 صــادر فــي 25 شــوال 1435 )22 أغســطس 2014( بنشــر 
ــا بشــأن غســل الأمــوال وتجميــد وحجــز  القانــون رقــم 54-13 الموافــق بموجبــه علــى اتفاقيــة مجلــس أوروب
ومصــادرة الأمــوال المتحصلــة مــن الجريمــة وتمويــل الإرهــاب، الموقعــة بفارســوفيا فــي 16 مــاي 2005، 

الجريــدة الرســمية رقــم 6292 بتاريــخ 22 ذو القعــدة 1435 )18 شــتنبر 2014(.

العقليــة:  والمؤثــرات  المخــدرات  فــي  المشــروع  غيــر  الاتجــار  لمكافحــة  المتحــدة  الأمــم  4.1. �اتفاقيــة 
ظهير شــريف رقــم 283-92-1 صــادر فــي 15 مــن ذي القعــدة 1422 )29 ينايــر 2002( بنشــر اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الموقعــة بفيينــا فــي 20 ديســمبر 

1988، الجريــدة الرســمية رقــم 4999 بتاريــخ 15 صفــر 1423 )29 أبريــل 2002(.

5.1. �الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد: ظهيــر  شــريف رقــم 70-11-1 صــادر 25 محــرم 1434 )10 ديســمبر 
2012( بنشــر الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد المعتمــدة مــن طــرف جامعــة الــدول العربيــة والتــي وقعــت 
عليهــا بلادنــا بالقاهــرة فــي 21 ديســمبر 2010، الجريــدة الرســمية رقــم 6228 بتاريــخ 06 ربيــع الآخــر 1436 

ــر 2014(. )6 فبراي

6.1. �الاتفاقيــة الدوليــة للإنقــاذ: ظهير شــريف رقــم 20-13-1 صــادر فــي فاتــح جمــادى الأولــى 1434 )13 مــارس 
2013( بتنفيــذ القانــون رقــم 50-12 الموافــق بموجبــه علــى الاتفاقيــة الدوليــة للإنقــاذ لعــام 1989، الموقعــة 
بلنــدن فــي 28 أبريــل 1989، الجريــدة الرســمية رقــم 6140 بتاريــخ 23 جمــادى الأولــى 1434 )4 أبريــل 2013(.

ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد: ظهيــر شــريف رقــم 58-07-1 صــادر فــي 19 مــن ذي القعــدة  7.1. �اتفاقي
1428 بنشــر اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد الموقعــة بنيويــورك فــي 31 أكتوبــر 2003، الجريــدة 

ــر 2008(. ــرم 1429 ) 17 يناي ــخ 8 مح ــم 5596 بتاري ــمية رق الرس

ــه ظهيــر شــريف 37-19-1 صــادر فــي 21 مــن جمــادى  ــع الفســاد ومكافحت ــة الاتحــاد الأفريقــي لمن 8.1. �اتفاقي
الآخــرة 1440 )27 فبرايــر 2019( بتنفيــذ القانــون رقــم 18-81 الموافــق بموجبــه علــى اتفاقيــة الاتحــاد 
الافريقــي لمنــع الفســاد ومكافحتــه، المعتمــدة بمابوتــو )الموزمبيــق( فــي 11 يوليــو  2003، الجريــدة الرســمية 

ــارس 2019(.  ــرة 1440) 7 م ــادى الآخ ــخ 29 جم ــم 6758 بتاري رق

.
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02
سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني

تصديــر: ...فــإن المملكــة المغربيــة، الدولــة الموحــدة، ذات الســيادة 
الكاملــة، المنتميــة إلــى المغــرب الكبيــر، تؤكــد وتلتــزم بمــا يلــي: 
•   �جعــل الاتفاقيــات الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا المغــرب، وفــي نطــاق 
أحــكام الدســتور، وقوانيــن المملكــة، وهويتهــا الوطنيــة الراســخة، 
ــى  ــل عل ــة، والعم ــريعات الوطني ــى التش ــرها، عل ــور نش ــمو، ف تس

ملاءمــة هــذه التشــريعات، مــع مــا تتطلبــه تلــك المصادقــة.
يُشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.

 الباب الأول: مقتضيات عامة 

الفصل الأول: المصادر القانونية بشأن الجنسية

... إن مقتضيــات المعاهــدات أو الأوفــاق الدوليــة المصــادق عليهــا 
والموافــق علــى نشــرها ترجــح علــى أحــكام القانــون الداخلــي. 

المــادة 3: يســتفيد رعايــا كل بلــد مــن البلــدان المشــتركة فــي الاتحــاد 
الدولــي لحمايــة الملكيــة الصناعيــة مــن حمايــة حقــوق الملكيــة 
الصناعيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون بشــرط اســتيفاء 

ــه... ــررة في ــراءات المق ــروط والإج الش

1.2. الدستور: ظهير شريف رقم 
1.11.91 صادر في 27 من شعبان 
1432 )29 يوليو 2011( بتنفيذ نص 

الدستور،  الجريدة الرسمية عدد 
5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 

)30 يوليو 2011(.

2.2. قانون الجنسية المغربية: 
ظهير شريف رقم 250-58-1 بتاريخ 
21 صفر 1378 بسن قانون الجنسية 

المغربية،  الجريدة الرسمية عدد 
2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 )19 

شتنبر 1958(.

3.2. القانون المتعلق بحماية 
الملكية الصناعية: ظهير شريف رقم 
19-00-1 صادر في 9 ذي القعدة 

1420 )15 فبراير 2000( بتنفيذ القانون 
رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية 

الصناعية،  الجريدة الرسمية عدد 4776 
بتاريخ 2 ذي الحجة 1420 )9 مارس 

.)2000
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القسم الثالث: العلاقات القضائية مع السلطات الأجنبية

 الباب الأول: أحكام عامة

المــادة 713: تكــون الأولويــة للاتفاقيــات الدوليــة علــى القوانيــن 
الوطنيــة فيمــا يخــص التعــاون القضائــي مــع الــدول الأجنبيــة. لا 
تطبــق مقتضيــات هــذا البــاب، إلا فــي حالــة عــدم وجــود اتفاقيــات أو 

ــه. ــواردة ب ــكام ال ــن الأح ــات م ــك الاتفاقي ــو تل ــة خل ــي حال ف

4.2. القانون المتعلق 
بالمسطرة الجنائية: ظهير شريف 

رقم 1.02.255 صادر في 25 
من رجب 1423 )3 أكتوبر 2002( 

بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق 
بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية 
عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 

1423 )30 يناير2003(.



207
دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

03
الآليات القانونية المتعلقة بتفعيل الاتفاقيات الدولية

1.3. �مجموعــة القانــون الجنائــي: ظهيــر شــريف رقــم 1.59.413 صــادر فــي 28 جمــادى الثانيــة 1382 )26 نونبــر 
1962( بالمصادقــة علــى مجموعــة القانــون الجنائــي كمــا تــم تغييــره وتتميمــه، الجريــدة الرســمية عــدد 2640 

مكــرر بتاريــخ 12 محــرم 1383 )5 يونيــو 1963(.

ــب 1423  ــن رج ــي 25 م ــادر ف ــم 1.02.255 ص ــريف رق ــر ش ــة: ظهي ــطرة الجنائي ــق بالمس ــون المتعل 2.3. �القان
)3 أكتوبــر 2002( بتنفيــذ القانــون رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة، الجريــدة الرســمية عــدد 5078 

ــر2003(.  ــدة 1423 )30 يناي ــخ 27 ذي القع بتاري

ــع الأول  ــق بمكافحــة غســل الأمــوال: ظهيــر شــريف رقــم 1.07.79 صــادر فــي 28 مــن ربي ــون المتعل 3.3. �القان
1428 )17 أبريــل 2007( بتنفيــذ القانــون رقــم 43.05 المتعلــق بمكافحــة غســل الأمــوال، الجريــدة الرســمية 

ــع الآخــر 1428 )3 مــاي 2007(. ــخ 14 ربي عــدد 5522 بتاري

4.3. �القانــون المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب: ظهير شــريف رقــم 140-03-1 صــادر فــي 26 مــن ربيــع الأول 1424 
)28 مــاي 2003( بتنفيــذ القانــون رقم 03-03 المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب، الجريــدة الرســمية عــدد 5112 

ــع الآخــر 1428 )29 مــاي 2003(. ــخ 27 ربي بتاري

ــم الرشــوة  5.3. �القانــون  المتعلــق بحمايــة الضحايــا والشــهود والخبــراء والمبلغيــن، فيمــا يخــص جرائ
والاختــاس واســتغلال النفــوذ وغيرهــا: ظهيــر شــريف رقــم 1.11.164 صــادر فــي 19 مــن ذي القعــدة 1432 
)17 أكتوبــر 2011( بتنفيــذ القانــون رقــم 37.10 القاضــي بتغييــر وتتميــم القانون رقــم 22.01 المتعلــق 
بالمســطرة الجنائيــة، فــي شــأن حمايــة الضحايــا والشــهود والخبــراء والمبلغيــن، فيمــا يخــص جرائــم الرشــوة 
والاختــاس واســتغلال النفــوذ وغيرهــا، الجريــدة الرســمية عــدد 5988 الصــادرة بتاريــخ 22 ذو القعــدة 1432 

)20 أكتوبــر 2011(.

ــر شــريف  ــة: ظهي ــق بالمســطرة الجنائي ــم 22.01 المتعل ــون رق ــم القان ــر وتتمي ــون القاضــي بتغيي 6.3. �القان
ــم 36.10  ــون رق ــذ القان ــادر بتنفي ــطس 2011( ص ــان 1432 )17 أغس ــن رمض ــخ 16 م ــم 1.11.150 بتاري رق
بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة، الجريــدة الرســمية عــدد 5975 بتاريــخ 6 

ــبتمبر 2011(. ــوال 1432 )5 س ش

7.3. �القانــون المتعلــق بالتنظيــم القضائــي للمملكــة: ظهيــر شــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.74.338 بتاريــخ 24 
جمــادى الثانيــة 1394 )15 يوليــوز 1974( يتعلــق بالتنظيــم القضائــي للمملكــة، الجريــدة الرســمية عــدد 3220 

بتاريــخ 26 جمــادى الثانيــة 1394 )17 يوليــوز 1974(.

8.3. �القانــون المتعلــق بمدونــة المحاكــم الماليــة: ظهيــر شــريف رقــم 124-02-1 صــادر فــي فاتــح ربيــع الآخــر 
1423 بتنفيــذ القانــون رقــم 99-62 المتعلــق بمدونــة المحاكــم الماليــة، الجريــدة الرســمية عــدد 5030 بتاريــخ 

6 جمــادى الآخــرة 1423 )15 أغســطس 2002(.

ــة وتعييــن  9.3. �المرســوم القاضــي بتحديــد عــدد محاكــم الاســتئناف المحدثــة بهــا أقســام للجرائــم المالي
ــدد  ــد ع ــر 2011( بتحدي ــة 1432 )4 نوفمب ــي 7 ذي الحج ــادر ف ــم 2.11.445 ص ــوم رق ــا: مرس ــر نفوذه دوائ
ــدد  ــمية ع ــدة الرس ــا، الجري ــر نفوذه ــن دوائ ــة وتعيي ــم المالي ــام للجرائ ــا أقس ــة به ــتئناف المحدث ــم الاس محاك

5995 بتاريــخ 17 ذو الحجــة 1432 )14 نوفمبــر 2011(.
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ــدة 1428  ــن ذي القع ــي 19 م ــادر ف ــم 58-07-1 ص ــريف رق ــر ش ــاد: ظهي ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم 1. �اتفاقي
بنشــر اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد الموقعــة بنيويــورك فــي 31 أكتوبــر 2003، الجريــدة الرســمية 

ــر 2008(. ــرم 1429 )17 يناي ــخ 8 مح ــدد 5596 بتاري ع
2. �اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة: ظهير شــريف رقــم 132-02-1 صــادر فــي 9 شــوال 1424 )4 
ديســمبر 2003( بنشــر اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة الموقعــة بباليرمــو فــي 12 ديســمبر 

2000، الجريــدة الرســمية رقــم 5186 بتاريــخ 21 ذو الحجــة 1424 )12 فبرايــر 2004(.
3. �الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب: ظهيــر شــريف رقــم 1.13.19 صــادر فــي فاتــح جمــادى 
الأولــى 1434 ) 13 مــارس 2013 ( بتنفيــذ القانــون رقــم 26.12 الموافــق بموجبــه علــى الاتفاقية العربيــة لمكافحة 
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، الموقعــة بالقاهــرة فــي ) 21 ديســمبر 2010 ( الجريــدة الرســمية رقــم 6140 

بتاريــخ 23 جمــادى الأولــى 1434 )4 أبريــل 2013 (.
ــل  ــة مــن الجريمــة وتموي ــد وحجــز ومصــادرة الأمــوال المتحصل ــا بشــأن غســل الأمــوال وتجمي ــة مجلــس أوروب 4. �اتفاقي
الإرهــاب: ظهيــر شــريف رقــم 151-14-1 صــادر فــي 25 شــوال 1435 )22 أغســطس 2014( بنشــر القانــون رقــم 
54-13 الموافــق بموجبــه علــى اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن غســل الأمــوال وتجميــد وحجــز ومصــادرة الأمــوال 
ــدة الرســمية رقــم  ــل الإرهــاب، الموقعــة بفارســوفيا فــي 16 مــاي 2005، الجري ــة مــن الجريمــة وتموي المتحصل

ــتنبر 2014(. ــدة 1435 )18 ش ــخ 22 ذو القع 6292 بتاري
ــة: ظهير شــريف رقــم  ــرات العقلي ــر المشــروع فــي المخــدرات والمؤث ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غي 5. �اتفاقي
283-92-1 صــادر فــي 15 مــن ذي القعــدة 1422 )29 ينايــر 2002( بنشــر اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
ــدة  ــمبر 1988، الجري ــي 20 ديس ــا ف ــة بفيين ــة الموقع ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــي المخ ــروع ف ــر المش ــار غي الاتج

ــل 2002(. ــر 1423 )29 أبري ــخ 15 صف ــم 4999 بتاري ــمية رق الرس
6. �الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد: ظهيــر  شــريف رقــم 70-11-1 صــادر 25 محــرم 1434 )10 ديســمبر 2012( 
بنشــر الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد المعتمــدة مــن طــرف جامعــة الــدول العربيــة والتــي وقعــت عليهــا بلادنــا 
بالقاهــرة فــي 21 ديســمبر 2010، الجريــدة الرســمية رقــم 6228 بتاريــخ 06 ربيــع الآخــر 1436 )6 فبرايــر 2014(.

7. �الاتفاقيــة الدوليــة للإنقــاذ: ظهير شــريف رقــم 20-13-1 صــادر فــي فاتــح جمــادى الأولــى 1434 )13 مــارس 2013( 
بتنفيــذ القانــون رقــم 12-50 الموافــق بموجبــه علــى الاتفاقيــة الدوليــة للإنقــاذ لعــام 1989، الموقعــة بلنــدن فــي 

28 أبريــل 1989، الجريــدة الرســمية رقــم 6140 بتاريــخ 23 جمــادى الأولــى 1434 )4 أبريــل 2013(.
8. �الدســتور: ظهيــر شــريف رقــم 1.11.91 صــادر فــي 27 مــن شــعبان 1432 )29 يوليــو 2011( بتنفيــذ نص الدســتور،  

الجريــدة الرســمية عــدد 5964 مكــرر بتاريــخ 28 شــعبان 1432 )30 يوليو 2011(.
ــق بالأحــزاب السياســية: ظهيــر شــريف رقــم 1.11.166 صــادر فــي 24 مــن ذي القعــدة  ــون التنظيمــي المتعل 9. �القان
1432 )22 أكتوبــر 2011( بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 29.11 المتعلــق بالأحزاب السياســية، الجريدة الرســمية 

عــدد 5989 بتاريــخ 26 ذو القعــدة 1432 )24 أكتوبــر 2011(.
10. القانــون التنظيمــي المتعلــق بمجلــس النــواب: ظهيــر شــريف رقــم 1.11.165 صــادر فــي 16 مــن ذي القعــدة 1432 
)14 أكتوبــر 2011( بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 27.11 المتعلــق بمجلــس النــواب، الجريــدة الرســمية عــدد 5987 

بتاريــخ 19 ذو القعــدة 1432 )17 أكتوبــر 2011(.
11.�القانــون التنظيمــي القاضــي بتتميــم القانــون التنظيمــي رقــم 31.97 المتعلــق بمجلــس النــواب:  ظهيــر شــريف رقــم 
70-08-1 بتاريــخ 20 شــوال 1429 )20 أكتوبــر 2008( بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 07-50 يقضــي بتتميــم 
القانــون التنظيمــي رقــم 31.97 المتعلــق بمجلــس النــواب، الجريــدة الرســمية عــدد 5679 بتاريــخ 4 ذي القعــدة 

1429 )3 نوفمبــر 2008(.
12. �القانــون التنظيمــي المتعلــق بمجلــس المستشــارين: ظهيــر شــريف رقــم 1.11.172 صــادر فــي 24 مــن ذي الحجــة 
ــدة  ــق بمجلــس المستشــارين، الجري ــون التنظيمــي رقــم 28.11 المتعل ــذ القان ــر 2011( بتنفي 1432 )21 نوفمب

الرســمية عــدد 5997 مكــرر بتاريــخ 25 ذو الحجــة 1432 )22 نوفمبــر2011(.
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13. �القانــون التنظيمــي القاضــي بتتميــم القانــون التنظيمــي رقــم 32.97 المتعلــق بمجلــس المستشــارين: ظهيــر شــريف 
ــون التنظيمــي رقــم 07-51 يقضــي  ــذ القان ــر 2008( بتنفي ــخ 20 شــوال 1429 )20 أكتوب رقــم 70-08-1 بتاري
بتتميــم القانــون التنظيمــي رقــم 32.97 المتعلــق بمجلــس المستشــارين، الجريــدة الرســمية عــدد 5679 بتاريــخ 

4 ذي القعــدة 1429 )3 نوفمبــر 2008(.
14. �القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات: ظهيــر شــريف رقــم 1.15.83 صــادر فــي 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 
ــادرة  ــدد 6380 الص ــمية ع ــدة الرس ــات، الجري ــق بالجه ــم 111.14 المتعل ــي رق ــون التنظيم ــذ القان 2015( بتنفي

بتاريــخ 6 شــوال 1436 )23 يوليــو 2015(.
 15. �القانــون التنظيمــي المتعلــق بالعمــالات والأقاليــم: ظهيــر شــريف رقــم 1.15.84 صــادر فــي 20 مــن رمضــان 1436 
ــمية  ــدة الرس ــم، الجري ــالات والأقالي ــق بالعم ــم 112.14 المتعل ــي رق ــون التنظيم ــذ القان ــو 2015( بتنفي )7 يولي

عــدد 6380 الصــادرة بتاريــخ 6 شــوال 1436 )23 يوليــو 2015(.
16. �القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجماعــات: ظهيــر شــريف رقــم 1.15.85 صــادر فــي 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 
2015( بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق بالجماعــات، الجريــدة الرســمية عــدد 6380 بتاريــخ 6 

شــوال 1436 )23 يوليــو 2015(.
17. �القانــون التنظيمــي المتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجالــس الجماعــات الترابيــة: ظهيــر شــريف رقــم  173-11-1  صــادر 
ــق بانتخــاب  ــون التنظيمــي رقــم 11-59 المتعل ــذ القان ــر 2011( بتنفي فــي 24 مــن ذي الحجــة 1432 )21 نوفمب
أعضــاء مجالــس الجماعــات الترابيــة، الجريــدة الرســمية عــدد 5997 مكــرر بتاريــخ 25 ذو الحجــة 1432 )22  

ــر 2011( . نوفمب
ــر شــريف رقــم 1.97.83 صــادر فــي 23 مــن ذي القعــدة  ــات: ظهي ــة الانتخاب ــق بمدون ــم 9.97 المتعل ــون رق 18. �القان
1417 )2 أبريــل 1997( بتنفيــذ القانــون رقــم 9.97 المتعلــق بمدونــة الانتخابــات، الجريــدة الرســمية عــدد 4470 

بتاريــخ 24 ذي القعــدة 1417 )3 أبريــل 1997(.
19. �القانــون التنظيمــي المتعلــق بطريقــة تســيير  اللجــان النيابيــة لتقصــي الحقائــق: ظهيــر رقــم 125-04-1  صــادر فــي 
03 شــوال 1435 )31 يوليــو 2014( بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 13-85 المتعلــق بطريقــة تســيير  اللجــان 

النيابيــة لتقصــي الحقائــق، الجريــدة الرســمية عــدد 6282 بتاريــخ 17 شــوال 1435 )14 أغســطس 2014(.
20. �القانــون التنظيمــي المتعلــق بتنظيــم وتســيير أشــغال الحكومــة والوضــع القانونــي لأعضائهــا: ظهيــر شــريف رقــم 
1.15.33 صــادر فــي 28 مــن جمــادى الأولــى 1436 )19 مــارس 2015( بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 065.13 
المتعلــق بتنظيــم وتســيير أشــغال الحكومــة والوضــع القانونــي لأعضائهــا، الجريــدة الرســمية عــدد 6348 بتاريــخ 

12 جمــادى الآخــرة 1436 )2 أبريــل 2015(.
ــر شــريف رقــم 20-12-1 صــادر فــي 27 مــن  ــا: ظهي ــي المناصــب العلي ــن ف ــق بالتعيي ــون التنظيمــي المتعل 21. �القان
ــب  ــي المناص ــن ف ــق بالتعيي ــم 02-12 المتعل ــي رق ــون التنظيم ــذ القان ــو 2012( بتنفي ــعبان 1433 )17 يولي ش
العليــا تطبيقــا لأحــكام الفصليــن 49 و92 مــن الدســتور، الجريــدة الرســمية عــدد 6066 بتاريــخ 29 شــعبان 1433 

ــوز 2012(. )19 يولي
22. �القانــون التنظيمــي القاضــي بتحديــد شــروط وكيفيــات ممارســة الحــق فــي تقديــم العرائض إلــى الســلطات العمومية: 
ظهيــر رقــم 1.16.107 صــادر فــي 23 شــوال 1437 )28 يوليــو 2016( بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم  44.14 
بتحديــد شــروط وكيفيــات ممارســة الحــق فــي تقديــم العرائــض إلــى الســلطات العموميــة، الجريــدة الرســمية 

عــدد 6492 الصــادرة بتاريــخ 14 ذو القعــدة 1437)18 أغســطس 2016(.
ــوال  ــن ش ــي 16 ‏م ــادر ف ــم 1.14.139 ‏ص ــريف رق ــر ش ــتورية: ظهي ــة الدس ــق بالمحكم ــي المتعل ــون التنظيم 23. �القان
1435 )13 أغســطس 2014( بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 066.13 المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية، الجريــدة 

الرســمية عــدد 6288 بتاريــخ 8 ذو القعــدة 1435)4 ســبتمبر 2014(.
24. �القانــون التنظيمــي المتعلــق بالنظــام الأساســي للقضــاة: ظهيــر شــريف رقــم 1.16.41 صــادر فــي 14 مــن جمــادى 
الآخــرة 1437 )24 مــارس 2016( تنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 106.13 المتعلــق بالنظــام الأساســي للقضــاة، 

الجريــدة الرســمية عــدد 6456 بتاريــخ 6 رجــب 1437 )14 أبريــل 2016(.



212
دلــيــل قـانـونـي

خـــاص بـالـنـزاهـة والـوقـايـة
مــن الرشـوة ومحـاربـتـهـا

25. �القانــون المتعلــق بالتنظيــم القضائــي للمملكــة: ظهيــر شــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.74.338 بتاريــخ 24 جمــادى 
الثانيــة 1394 )15 يوليــوز 1974( يتعلــق بالتنظيــم القضائــي للمملكــة، الجريــدة الرســمية عــدد 3220 بتاريــخ 

26 جمــادى الثانيــة 1394 )17 يوليــوز 1974(.
26. �المرســوم القاضــي بتحديــد عــدد محاكــم الاســتئناف المحدثــة بهــا أقســام للجرائــم الماليــة وتعييــن دوائــر نفوذهــا: 
ــتئناف  ــم الاس ــدد محاك ــد ع ــر 2011( بتحدي ــة 1432 )4 نوفمب ــي 7 ذي الحج ــادر ف ــم 2.11.445 ص ــوم رق مرس
ــخ 17 ذو  ــدد 5995 بتاري ــمية ع ــدة الرس ــا، الجري ــر نفوذه ــن دوائ ــة وتعيي ــم المالي ــام للجرائ ــا أقس ــة به المحدث

ــر 2011(.  ــة 1432 )14 نوفمب الحج
27. �القانــون المتعلق بمدونــة المحاكــم الماليــة: ظهير شــريف رقــم 124-02-1 صــادر فــي فاتــح ربيــع الآخــر 1423 
بتنفيــذ القانــون رقــم 99-62 المتعلق بمدونــة المحاكــم الماليــة، الجريــدة الرســمية عــدد 5030 بتاريــخ 6 جمــادى 

الآخــرة 1423 )15 أغســطس 2002(.
28.� قانــون الالتزامــات والعقــود: ظهيــر 9 رمضــان 1331 )12 أغســطس 1913(  بمثابــة قانــون الالتزامــات والعقــود، 

كمــا تــم تغييــره وتتميمــه، الجريــدة الرســمية بتاريــخ 12 ســبتمبر 1913 )النســخة الفرنســية(.
29. �مجموعــة القانــون الجنائــي: ظهيــر شــريف رقــم 1.59.413 صــادر فــي 28 جمــادى الثانيــة 1382 )26 نونبــر 1962( 
بالمصادقــة علــى مجموعــة القانــون الجنائــي كمــا تــم تغييــره وتتميمــه، الجريــدة الرســمية عــدد 2640 مكــرر 

بتاريــخ 12 محــرم 1383 )5 يونيــو 1963(.
30. �القانــون المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة: ظهيــر شــريف رقــم 1.02.255 صــادر فــي 25 مــن رجــب 1423 )3 أكتوبــر 
2002( بتنفيــذ القانــون رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة، الجريــدة الرســمية عــدد 5078 بتاريــخ 27 ذي 

القعــدة 1423 )30 ينايــر2003(.
31. �القانــون القاضــي بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة: ظهير شــريف رقــم 1.11.150 
بتاريــخ 16 مــن رمضــان 1432 )17 أغســطس 2011( صــادر بتنفيــذ القانــون رقــم 36.10 بتغييــر وتتميــم 
ــخ 6 شــوال 1432 )5  ــدة الرســمية عــدد 5975 بتاري ــة، الجري ــق بالمســطرة الجنائي ــون رقــم 22.01 المتعل القان

ــبتمبر 2011(. س
32. �القانــون المتعلــق بمكافحــة غســل الأمــوال: ظهيــر شــريف رقــم 1.07.79 صــادر فــي 28 مــن ربيــع الأول 1428 )17 
أبريــل 2007( بتنفيــذ القانــون رقــم 43.05 المتعلــق بمكافحــة غســل الأمــوال، الجريــدة الرســمية عــدد 5522 

بتاريــخ 14 ربيــع الآخــر 1428 )3 مــاي 2007(.
ــع الأول 1424 )28  ــق بمكافحــة الإرهــاب: ظهير شــريف رقــم 140-03-1 صــادر فــي 26 مــن ربي ــون المتعل 33. �القان
مــاي 2003( بتنفيــذ القانــون رقم 03-03 المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب، الجريــدة الرســمية عــدد 5112 بتاريــخ 27 

ربيــع الآخــر 1428 )29 مــاي 2003(.
34. �القانــون  المتعلــق بحمايــة الضحايــا والشــهود والخبــراء والمبلغيــن، فيمــا يخــص جرائم الرشــوة والاختلاس واســتغلال 
النفــوذ وغيرهــا: ظهيــر شــريف رقــم 1.11.164 صــادر فــي 19 مــن ذي القعــدة 1432 )17 أكتوبــر 2011( بتنفيــذ 
القانــون رقــم 37.10 القاضــي بتغييــر وتتميــم القانون رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة، فــي شــأن 
ــوذ  ــتغلال النف ــاس واس ــوة والاخت ــم الرش ــص جرائ ــا يخ ــن، فيم ــراء والمبلغي ــهود والخب ــا والش ــة الضحاي حماي

وغيرهــا، الجريــدة الرســمية عــدد 5988 الصــادرة بتاريــخ 22 ذو القعــدة 1432 )20 أكتوبــر 2011(.
35. �قانــون الجنســية المغربيــة: ظهيــر شــريف رقــم 250-58-1 بتاريــخ 21 صفــر 1378 بســن قانــون الجنســية 

المغربيــة،  الجريــدة الرســمية عــدد 2395 بتاريــخ 4 ربيــع الأول 1378 )19 شــتنبر 1958(.
36. �القانــون المتعلــق بحمايــة الملكيــة الصناعيــة: ظهيــر شــريف رقــم 19-00-1 صــادر فــي 9 ذي القعــدة 1420 )15 
فبرايــر 2000( بتنفيــذ القانــون رقــم 97-17 المتعلــق بحمايــة الملكيــة الصناعيــة،  الجريــدة الرســمية عــدد 4776 

بتاريــخ 2 ذي الحجــة 1420 )9 مــارس 2000(.
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37. �القانــون المتعلــق بإحــداث التصريــح الإجبــاري لبعــض منتخبــي المجالــس المحليــة والغــرف المهنيــة وبعــض فئــات 
الموظفيــن أو الأعــوان العمومييــن بممتلكاتهــم: ظهيــر شــريف رقــم 1.07.202 صــادر فــي 20 مــن شــوال 1429 
)20 أكتوبــر 2008( بتنفيــذ القانــون رقــم 54.06 المتعلــق بإحــداث التصريــح الإجبــاري لبعــض منتخبــي المجالس 
المحليــة والغــرف المهنيــة وبعــض فئــات الموظفيــن أو الأعــوان العمومييــن بممتلكاتهــم، الجريــدة الرســمية رقــم 

5679 الصــادرة يــوم الإثنيــن 3 نونبــر 2008.
38. القانــون المتعلــق بإلــزام الإدارات العموميــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة بتعليــل قراراتهــا الإداريــة: 
ظهيــر شــريف رقــم 1.02.202 صــادر فــي 12 مــن جمــادى الأولــى 1423 )23 يوليــو 2002( بتنفيــذ القانــون 
رقم 03.01 بشــأن إلــزام الإدارات العموميــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة بتعليــل قراراتهــا الإداريــة، 

ــطس 2002(. ــرة 1423 )12 أغس ــادى الآخ ــخ 3 جم ــدد 5029 بتاري ــمية ع ــدة الرس الجري
39. القانــون المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا: ظهيــر شــريف رقــم 1.15.65 صـــادر 
ــة  ــة للنزاه ــة الوطني ــق بالهيئ ــم 113.12 المتعل ــون رق ــذ القان ــو 2015( بتنفي ــعبان 1436 )9 يوني ــن ش ــي 21 مـ ف

والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، الجريــدة الرســمية عــدد 6374 بتاريــخ 15 رمضــان 1436 )2 يوليــو 2015(.
ــو  ــان 1435 )30 يوني ــي 2 رمض ــادر ف ــم 1.14.117 ص ــريف رق ــر ش ــة: ظهي ــس المنافس ــق بمجل ــون المتعل 40. �القان
ــخ 26  ــدد 6276 بتاري ــمية ع ــدة الرس ــة، الجري ــس المنافس ــق بمجل ــم 20.13 المتعل ــون رق ــذ القان 2014( بتنفي

رمضــان 1435 )24 يوليــو 2014(.
41. �الظهيــر القاضــي بإحــداث الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي-البصري: ظهيــر شــريف رقم 212-02-1 صــادر 
في 22 مــن جمــادى الآخرة 1423 )31 أغســطس 2002( يقضــي بإحــداث الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي-
ــتنبر 2002. ــن 2 ش ــوم الاثني ــادرة ي ــم 5035 الص ــمية رق ــدة الرس ــه، الجري ــره وتتميم ــع تغيي ــا وق البصري كم

ــة بالخــارج: ظهيــر شــريف رقــم 1.07.208 صــادر فــي 10 ذي  ــة المغربي ــر القاضــي بإحــداث مجلــس الجالي 42. �الظهي
ــة المغربيــة بالخــارج، الجريــدة الرســمية عــدد 5600  الحجــة 1428 )21 ديســمبر 2007( بإحــداث مجلــس الجالي

ــر 2008(. ــرم 1429 )31 يناي ــخ 22 مح بتاري
ــر شــريف رقــم1.11.19 صــادر فــي 25 مــن  ــي لحقــوق الإنســان: ظهي ــر القاضــي بإحــداث المجلــس الوطن 43. �الظهي
ــدد  ــمية ع ــدة الرس ــي لحقــوق الإنســان، الجري ــس الوطن ــارس 2011( بإحــداث المجل ــح م ــع الأول 1432 )فات ربي

ــارس2011(. ــع الأول 1432 )3 م ــخ 27 ربي ــادرة بتاري 5922 الص
44. �الظهيــر القاضــي بإحــداث مؤسســة الوســيط:  ظهيــر شــريف رقــم 1.11.25 صــادر فــي 12 مــن ربيــع الآخــر 1432 
)17 مــارس 2011( بإحــداث مؤسســة الوســيط، الجريــدة الرســمية عــدد 5926 بتاريــخ 12 ربيــع الآخــر 1432 )17 

مــارس 2011(. 
45. �الظهيــر المتعلــق بالتفتيــش العــام للماليــة: ظهيــر شــريف رقــم 1.59.269 بشــأن التفتيــش العــام للماليــة، 

الجريــدة الرســمية عــدد 2478 بتاريــخ 25 شــوال 1379 )22 أبريــل 1960(. 
46. �القانــون المتعلــق بحمايــة الأشــخاص الذاتييــن تجــاه معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي )والقاضــي بإحــداث 
اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي(: ظهيــر شــريف رقــم 1.09.15 صــادر فــي 22 
مــن صفــر 1430 )18 فبرايــر 2009( بتنفيــذ القانــون رقــم 09.08 المتعلــق بحمايــة الأشــخاص الذاتييــن تجــاه 
معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، الجريــدة الرســمية عــدد 5711 بتاريــخ 27 صفــر 1430 )23 فبرايــر 

.)2009
47. �القانــون  المتعلــق بالبريــد والمواصــات )والقاضــي بإحــداث الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المواصــات(: ظهيــر شــريف 
ــق  ــم 24.96 المتعل ــذ القانون رق ــطس 1997( بتنفي ــر 1418 )7 أغس ــع الآخ ــي 2 ربي ــادر ف ــم 1.97.162 ص رق

ــخ 18 شــتنبر 1997. ــدة الرســمية عــدد 4518 بتاري ــد والمواصــات، الجري بالبري
48. �النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة: ظهيــر شــريف رقم 008-58-1 بتاريــخ 4 شــعبان 1377 )24 فبرايــر 
1958( يحتــوي علــى القانــون الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة، الجريــدة الرســمية عــدد 2372 بتاريــخ 11 

نوفمبــر 1958.
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49. �القانــون القاضــي بتغييــر و تتميــم النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة: ظهيــر شــريف رقــم 1.11.10 صــادر 
فــي 14 مــن ربيــع الأول 1432 )18 فبرايــر 2011( بتنفيــذ القانــون رقــم 50.05 بتغييــر و تتميــم الظهيــر الشــريف 
ــي العــام للوظيفــة  ــام الأساس رقم 1.58.008 الصــادر فــي 4 شــعبان 1377  )24 فبرايــر 1958( بمثابــة النظ

العموميــة، الجريــدة الرســمية عــدد 5944 الصــادرة بتاريــخ 15 جمــادى الآخــرة 1432 )19 مــاي 2011(.
ــم  ــريف رق ــر ش ــواب: ظهي ــس الن ــي مجل ــات وموظف ــي الخاص بموظف ــام الأساس ــد النظ ــي بتحدي ــون القاض 50. �القان
ــد  ــي بتحدي ــم 25.13 القاض ــون رق ــذ القان ــر2013( بتنفي ــر 1434)21فبراي ــع الآخ ــي 10 ربي ــادر ف 1.13.10 ص
النظــام الأساســي الخاص بموظفــات وموظفــي مجلــس النــواب، الجريــدة الرســمية عــدد 6136 الصــادرة بتاريــخ 

ــارس 2013(. ــى 1434 )21 م ــادى الأول 9 جم
ــم  ــريف رق ــر ش ــارين: ظهي ــس المستش ــي إدارة مجل ــاص بموظف ــي الخ ــام الأساس ــد النظ ــي بتحدي ــون القاض 51. �القان
1.13.48 صــادر فــي فاتــح جمــادى الأولــى 1434 )13 مــارس 2013( بتنفيــذ القانــون رقــم 30.13 القاضــي  
بتحديــد النظــام الأساســي الخــاص بموظفــات وموظفــي مجلــس المستشــارين، الجريــدة الرســمية عــدد 6138 

ــارس 2013(. ــى 1434 )28 م ــادى الأول ــخ 16 جم ــادرة بتاري الص
ــح جمــادى  ــر شــريف رقــم 1.13.21 صــادر فــي فات ــاميل: ظهي ــوق الرس ــة لس ــة المغربي ــق بالهيئ ــون المتعل 52. �القان
الأولــى 1434 ) 13 مــارس 2013( بتنفيــذ القانــون رقــم 43.12 المتعلــق بالهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل، 

ــل 2013(، ص 3157 ــى 1434 ) 11 أبري ــادى الأول ــخ 30 جم ــادرة بتاري ــدد 6142 الص ــمية ع ــدة الرس الجري
53. �القانــون المتعلــق بتحديــد مســؤولية الآمريــن بالصــرف والمراقبيــن والمحاســبين العمومييــن: ظهيــر شــريف رقــم 
1.02.25 صــادر فــي 19 مــن محــرم 1423 )3 أبريــل 2002( بتنفيــذ القانــون رقــم 61.99 المتعلــق بتحديــد 
مســؤولية الآمريــن بالصــرف والمراقبيــن والمحاســبين العمومييــن، الجريــدة الرســمية عــدد 4999 بتاريــخ 

.29/04/2002
54. �القانــون المتعلــق بشــركات المســاهمة: ظهيــر شــريف رقــم 1.96.124 صــادر فــي 14 مــن ربيــع الآخــر 1417 )30 
ــدة الرســمية عــدد 4422  ــق بشــركات المســاهمة، الجري ــذ القانــون رقــم 17.95 المتعل أغســطس 1996( بتنفي

بتاريــخ 4 جمــادى الآخــرة 1417 )17 أكتوبــر 1996(.
55. �القانــون المتعلــق بشــركة التضامــن وشــركة التوصية البســيطة وشــركة التوصية بالأســهم والشــركة ذات المســؤولية 
المحــدودة وشــركة المحاصــة: ظهيــر شــريف رقــم 1.97.49 صــادر فــي 5 شــوال 1417 )13 فبرايــر 1997( بتنفيــذ 
القانــون رقــم 5-96 بتاريــخ 13 فبرايــر 1997 المتعلــق بشــركة التضامــن وشــركة التوصيــة البســيطة وشــركة 
التوصيــة بالأســهم والشــركة ذات المســؤولية المحــدودة وشــركة المحاصــة، الجريــدة الرســمية عــدد 4478 بتاريخ 

23 ذي الحجــة 1417 )فاتــح مــاي 1997(.
56. �المرســوم المتعلــق بالصفقــات العموميــة: مرســوم رقــم 2.12.349 صــادر فــي 8 جمــادى الأولــى 1434 )20 مــارس 
2013( يتعلــق بالصفقــات العموميــة، الجريــدة الرســمية عــدد 6140 الصــادرة بتاريــخ 23 جمــادى الأولــى 1434 

) 4 أبريــل 2013(.
57. �المرســوم المتعلــق باللجنــة الوطنيــة للطلبيــات العموميــة: مرســوم رقــم 867-14-2 صــادر فــي 7 ذي الحجــة 1436 
)21 ســبتمبر 2015( يتعلــق باللجنــة الوطنيــة للطلبيــات العموميــة، الجريــدة الرســمية عــدد 6399 بتاريــخ 14 ذو 

الحجــة 1436 )28 ســبتمبر 2015(.
58. �المرســوم القاضــي بإحــداث اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد: مرســوم رقــم 582-17-2 صــادر فــي 25 مــن محــرم 
1439 )16 أكتوبــر 2017( بشــأن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، الجريــدة الرســمية عــدد 6619 بتاريــخ 17 

صفــر 1439 )6 نوفمبــر 2017(.
59. �المرســوم القاضــي بإحــداث وحــدة لمعالجــة المعلومــات الماليــة: مرســوم رقــم 1.08.572 صــادر فــي 25 مــن ذي 
الحجــة 1429 )24 ديســمبر 2008( يتعلــق بإحــداث وحــدة لمعالجــة المعلومــات الماليــة، الجريــدة الرســمية عــدد 

5698 بتاريــخ 11 محــرم 1430 )8 ينايــر 2009(.
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60. �النظــام الأساســي الخصوصــي للمتصرفيــن بــوزارة الداخليــة: ظهيــر شــريف رقــم 038-63-1 صــادر فــي 5 شــوال 
1382 )1 مــارس 1963( بشــأن النظــام الأساســي الخصوصــي للمتصرفيــن بــوزارة الداخليــة، الجريــدة الرســمية 

عــدد 2629 بتاريــخ 19 شــوال 1382 )15 مــارس 1963(.
ــر شــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.72.533 بتاريــخ 29  61. �النظــام الأساســي الخــاص برجــال القــوات المســاعدة: ظهي
صفــر1393 )4 أبريــل 1973( يتعلــق بالنظــام الأساســي الخــاص برجــال القــوات المســاعدة، الجريــدة الرســمية 

ــخ 11/04/1973. ــدد 3154 بتاري ع
ــة قانــون رقــم  ــر بمثاب ــر شــريف معتب ــه: ظهي ــة وملحقات ــة المملكــة المغربي 62. �النظــام الأساســي لموظفــي أكاديمي
ــة  ــى النظــام الأساســي لموظفــي أكاديمي ــر 1984( بالموافقــة عل 1.85.76صــادر فــي 9 محــرم 1405 )5 أكتوب

ــاي 1985. ــخ 08 م ــدد 3784 بتاري ــمية ع ــدة الرس ــه، الجري ــة وملحقات المملكــة المغربي
63. �النظــام الأساســي الخــاص بموظفــي وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون: مرســوم رقــم 534-04-2 صــادر فــي 16 
مــن ذي القعــدة 1425 )29 ديســمبر 2004( بشــأن النظــام الأساســي الخــاص بموظفــي وزارة الشــؤون الخارجيــة 

والتعــاون، الجريــدة الرســمية عــدد 5281 بتاريــخ 28 ذو القعــدة 1425 )10 ينايــر 2005(.
64. �النظــام الأساســي الخــاص بمســتخدمي المراكــز الاستشــفائية: مرســوم رقــم 2.03.535 صــادر فــي 27 مــن ربيــع 
الآخــر 1424 )28 يونيــو 2003(، بمثابــة النظــام الأساســي الخــاص بمســتخدمي المراكــز الاستشــفائية، الجريــدة 

الرســمية عــدد 5140 بتاريــخ 04/09/2003.
65. �مدونــة الآداب المهنيــة لجراحــي الأســنان: مرســوم 989-96-2 صــادر فــي 17 مــن رمضــان 1419 )5 ينايــر 1999( 
بتطبيــق مدونــة الآداب المهنيــة لجراحــي الأســنان، الجريــدة الرســمية عــدد 4662 الصــادرة فــي 4 فبرايــر 1999.

ــاء والصيادلــة وجراحــي الأســنان المشــتركة بيــن الــوزارات:  مرســوم رقــم  66. �النظــام الأساســي الخــاص بهيئــة الأطب
651-99-2 صــادر فــي 25 مــن جمــادى الآخــرة 1420 )6 أكتوبــر 1999( بشــأن النظــام الأساســي الخــاص 
بهيئــة الأطبــاء والصيادلــة وجراحــي الأســنان المشــتركة بيــن الــوزارات، الجريــدة الرســمية عــدد 4736 بتاريــخ 

.21/10/1999
67. �النظــام الأساســي الخــاص بهيئــة الأطبــاء البياطــرة المشــتركة بيــن الــوزارات: مرســوم رقــم 2.00.279 صــادر فــي 
2 ربيــع الآخــر 1421 )5 يوليــو 2000( بشــأن النظــام الأساســي الخــاص بهيئــة الأطبــاء البياطــرة المشــتركة بيــن 

الــوزارات، الجريــدة الرســمية عــدد 4820 بتاريــخ 10/08/2000.
ــفيات: مرســوم  ــنان بالمستش ــي الأس ــة وجراح ــن والصيادل ــن والأحيائيي ــاء والجراحي ــة الأطب ــي لهيئ ــام الأساس 68. �النظ
رقــم 25-89-2 صــادر فــي 9 ربيــع الأول 1410 )10 أكتوبــر 1989( فــي شــأن النظــام الأساســي لهيئــة الأطبــاء 
والجراحيــن والأحيائييــن والصيادلــة وجراحــي الأســنان بالمستشــفيات، الجريــدة الرســمية عــدد 4025 بتاريــخ 20 

جمــادى الآخــرة 1410 )20 دجنبــر 1989(.
69. �النظــام الأساســي الخــاص بهيئــة الموظفيــن المكلفيــن بتدبيــر وتســيير مؤسســات التكويــن المهنــي المشــتركة بيــن 
الــوزارات: مرســوم رقــم 2.90.244 صــادر فــي 30 مــن شــوال 1410 )25 مــاي 1990( فــي شــأن النظــام الأساســي 
ــوزارات،  ــر وتســيير مؤسســات التكويــن المهنــي المشــتركة بيــن ال ــة الموظفيــن المكلفيــن بتدبي الخــاص بهيئ

الجريــدة الرســمية عــدد 4052 بتاريــخ 27 يونيــو 1990.
ــخ 20  ــم 2.77.742 بتاري ــوم رق ــياحة: مرس ــي للس ــب الوطني المغرب ــي المكت ــاص بموظف ــي الخ ــام الأساس 70. �النظ
شــوال 1397 )4 أكتوبــر 1977( بمثابــة النظــام الأساســي الخــاص بموظفــي المكتــب الوطني المغربــي للســياحة، 

الجريــدة الرســمية عــدد 3399 بتاريــخ 21 دجنبــر 1977.
71. �النظــام الأساســي الخــاص بهيئــة الأســاتذة الباحثيــن بالتعليــم العالــي: مرســوم رقــم 793-96-2 صــادر فــي 11 
مــن شــوال 1417 )19 فبرايــر 1997( فــي شــأن النظــام الأساســي الخــاص بهيئــة الأســاتذة الباحثيــن بالتعليــم 

العالــي، الجريــدة الرســمية عــدد 4458 بتاريــخ 20 فبرايــر 1997.
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مرســوم  الأســنان:  وطــب  والصيدلــة  الطــب  فــي  الباحثيــن  الأســاتذة  بهيئــة  الخــاص  الأساســي  72. �النظــام 
ــة  ــاص بهيئ ــي الخ ــام الأساس ــأن النظ ــي ش ــر 1999( ف ــوال 1419)15 فبراي ــي 28 ش ــادر ف رقم 548-98-2 ص
الأســاتذة الباحثيــن فــي الطــب والصيدلــة وطــب الأســنان، الجريــدة الرســمية عــدد 4682 بتاريــخ 28 ذي الحجــة 

1419 ) 15 أبريــل 1999(.
73. �النظــام الأساســي الخــاص بهيئــة التفتيــش العــام للماليــة: مرســوم رقــم 2.93.807 صــادر فــي 6 محــرم 
1415 )16 يونيــو 1994( فــي شــأن النظــام الأساســي الخــاص بهيئــة التفتيــش العــام للماليــة، الجريــدة الرســمية 

عــدد 4262 بتاريــخ 06 يوليــوز 1994.
ــة: مرســوم رقــم 2.97.1039 صــادر فــي  ــة للحكوم ــة العام ــدى الأمان ــإدارات ل ــن ل ــة المستشــارين القانونيي 74. �هيئ
27 مــن رمضــان 1418 )26 ينايــر 1998( بإحــداث هيئــة للمستشــارين القانونييــن لــإدارات لــدى الأمانــة العامــة 

للحكومــة، الجريــدة الرســمية عــدد 4558 الصــادرة بتاريــخ 7 شــوال 1418 )5 فبرايــر1998(.
75. �النظــام الأساســي الخــاص بالمفتشــية العامــة لــإدارة الترابيــة بــوزارة الدولــة فــي الداخليــة: مرســوم رقــم -2-94
100 صــادر فــي 6 محــرم 1415 )6 يونيــو 1994( فــي شــأن النظــام الأساســي الخــاص بالمفتشــية العامــة لــإدارة 
الترابيــة بــوزارة الدولــة فــي الداخليــة، الجريــدة الرســمية  عــدد 4264 بتاريــخ 10 صفــر 1415 )20 يوليــو 1994(.

76. �المرســوم المتعلــق بالمفتشــيات العامــة للــوزارات: مرســوم رقــم 112-11-2 صــادر فــي 20 مــن رجــب 1432 )23 
يونيــو 2011( فــي شــأن المفتشــيات العامــة للــوزارات، الجريــدة الرســمية عــدد 5960 بتاريــخ 12 شــعبان 1432 

)14 يوليــو 2011(.
ــا   ــا ومعالجته ــكاياتهم وتتبعه ــم وش ــن واقتراحاته ــات المرتفقي ــي ملاحظ ــات تلق ــد كيفي ــي بتحدي ــوم القاض 77. �المرس
)وبإحــداث وحــدات تلقــي الشــكايات وتتبعهــا ومعالجتهــا(: مرســوم رقــم 265-17-2 صــادر فــي 28 مــن رمضــان 
1438 )23 يونيــو 2017( بتحديــد كيفيــات تلقــي ملاحظــات المرتفقيــن واقتراحاتهــم وشــكاياتهم وتتبعهــا 

ــو2017(. ــوال 1438 )29 يوني ــخ 4 ش ــدد 6582 بتاري ــمية ع ــدة الرس ــا، الجري ومعالجته
78. �المرســوم القاضــي بتحديــد تأليــف لجنــة العرائــض واختصاصاتهــا وكيفيــات ســيرها: مرســوم رقــم 2.16.773 صــادر 
فــي 28 شــعبان 1438 )25 مــاي 2017( بتحديــد تأليــف لجنــة العرائــض واختصاصاتهــا وكيفيــات ســيرها، الجريدة 

الرســمية عــدد 6574 الصــادرة بتاريــخ 6 رمضــان  1438 )فاتــح يونيــو 2017(.
ــم 31.13  ــون رق ــذ القان ــر 2018( بتنفي ــرة 1439 )22 فبراي ــادى الآخ ــي 5 جم ــادر ف ــريف 1.18.15 ص ــر ش 79.  �ظهي

ــى المعلومــات. ــق بالحــق فــي الحصــول عل المتعل
ــعبان  ــخ 14 ش ــم: 99/31 بتاري ــور رق ــة: منش ــراءات الإداري ــاطر والإج ــيط المس ــق بتبس ــر الأول متعل ــور الوزي 80. �منش

ــة. ــراءات الإداري ــاطر والإج ــيط المس ــق بتبس ــر 1999( متعل 1420 )23 نونب
81. �قــرار وزيــر الداخليــة القاضــي بتحديــد عــدد وصفــة لجنــة تتبــع صفقــات الجهــات والعمــالات والأقاليــم والجماعــات وكذا 
تنظيمهــا وكيفيــات ســيرها: قــرار وزيــر الداخليــة  رقــم 13-3576 صــادر فــي 6 صفــر 1435 )10 دجنبــر 2013( 
ــات  ــا وكيفي ــذا تنظيمه ــات وك ــم والجماع ــالات والأقالي ــات والعم ــات الجه ــع صفق ــة تتب ــة لجن ــدد وصف ــد ع بتحدي

ســيرها، الجريــدة الرســمية عــدد 6214 الصــادرة بتاريــخ 15 صفــر 1435)19 ديســمبر 2013(.
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